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  ةـــدمـــقــم

المج       والعصور  عرفت  الأزمنة  مر  على  البشرية  سلوك تمعات  تنظم  تشبه و   قواعد  لها  المكونين  الأفراد  علاقات 
الدستوري الحديثةالقواعد  الدولة  في  بها  المعمول  و عندما  ،  ة  حياتهم  شؤون  بتنظيم  الأفراد  السلطة يقوم  بين  التميز 

ن ظاهرة الدستورية لم إ  يتضمن القواعد الأساسية للدولة.   ر دستو والأفراد الذين يتولون ممارستها يمكن القول بوجود  
إن عرفت كانت المجتمعات تتخبط في الظلم والقهر، و قبل ذلك  ثا في أواخر القرن الثامن عشر، و تظهر إلا حدي

ذلك قبل أن تنتقل نهائيا و   ،د عرفية في بعض الحقب الزمنيةبعضها في الحكم نوع من الدستورية إلا أنها تبقى قواع
 كان أسبق من حيث الزمان من ظاهرة   اجتماعيالسيادة من الفرد إلى الشعب، لذلك فإن ظهور الدولة ككيان  

 .1دستوريتها

المحكومين،   عن  الحكام  بجلاء  يتميز  بعلاقات  تنظيم  تتولى  التي  السلطوية  الهيئة  برزت   عندئذبظهور 
ظومة قانونية الفئة المحكومة في إطار منبط المفاهيم بين الفئة الحاكمة و ولية للدولة التي اضطرت إلى ضالسمات الأ 

ة الدولة باعتبارها  بظاهر  ذلك اقترن القانون الدستوري المعاصر، ل وريهي ما يعرف بالقانون الدستيلتزم بها الجميع و 
أن   إلى   الإشارة در  ، وت قانوني، سواء من حيث وضع القواعد التي تنشئها أو التي توضح نشاطهاكيان سياسي و 

القواعد الدستورية   الإنسانيةا عرفت  ه صية الحاكم عن شخصية الدولة، عند شختأكد وجود مؤسسات وانفصال  
فيما بعد  و  القانونية و   أسمىالتي اعتبرت  تبنت معرفة وإ  الضابط الأساسي لها. القواعد  البريطانية  التجربة  ذا كانت 

االقواعد الدستورية منذ زمن بعيد  كان لابد لشرعية الدستورية كانت محدودة، و ، إلا أن تأثيرها في مضمون فكرة 
سنة  الأمريكيالدستوري  بالإعلانيتعلق أولهما  الدستورية، أن ينتظر أمرين هامينللتطور الحاسم في قضية الشرعية 

 م. 1789لسنة   الفرنسيةو كذلك الثورة    1787

الرقابةو  فكرة  هنا تلت  و   من  القانون  دستورية  يدعم على  الدستورية،  للشرعية  موضوع ملازم  أصبحت 
 د يمتلك المهتم بدراسة القضاءق و ،  يعزز مبدأ سيادة القانونو الدستور و ذلك وجود قضاء دستوري يحقق مبدأ سم

الدستوري في الدراسات العامة معلومات تلقاها في القانون الدستوري، إلا أن الهدف ليس هو تكرار المعلومات 
يتحدد بتناوله   ةمقياس المنازعات الدستوريليه فإن أهمية  عو   نوع من التفكير المعمق في هذا المجال.  إعطائهابقدر  

أساسا بالرقابة على دستورية القوانين المرتبطة    علق بالدعوى الدستوريةكل ما يتدراسة تأصيلية للقضاء الدستوري و 
المنظومة   نقيةتمع أحكام الدستور، بهدف  وما تثيره من ضرورة التحقق من موافقة التشريعات الصادرة في الدولة  

 القانونية من النصوص المعيبة بعيب عدم الدستورية. 

امي الأساسي لمبدأ سمو أصبح القضاء الدستوري مؤسسة هامة لمراقبة العمل التشريعي داخل الدولة، و الح 
دعم العدالة الدستورية    إطارتدور في    إضافيةم  ا، إضافة إلى مهالحريات الأساسية للمواطنالدستور وتعزيز الحقوق و 

 
 .6، ص2015القانون الدستوري  والنظم السياسية، دار الخلدونية، الجزائر، فاطمة الزهراء غريبي، أصول - 1



حدودهافكرة  و  أبعد  في  الموسع  عليه   أصبحوعليه  .  الدستور  يتوقف  معين،  قانون  دستورية  في  الفصل 
دستورية.  بطريقة  الموضوعية  المنازعات  باقي  على  الدستورية ال  تعتبر   تطبيقه  الزاوية    دعوى  المنازعات   فيحجز 

سيرها أمام القاضي الدستوري في ظل الأنظمة   إجراءاتالدعوى الدستورية و   رةثاإقبل الخوض في  لكن  الدستورية،  
مقومات الشرعية  إلى مادة المنازعات الدستورية من خلال التطرق  أبجديات على  ان لزاما المرور ، كالدستورية المقارنة

 الدعوى الدستورية. ستوري و القضاء الد   إلى مدى ارتباطها بالمنازعة الدستورية، ثم الانتقال  الدستورية و 

: ما هو مدلول المنازعة ما يلي بـ  أساسا   تتعلق في هذا الموضوع    إشكاليات كن طرح عدة  يملك  ذوعلى ضوء        
 .؟، كيف يعتبر القضاء الدستوري حامي للشرعية الدستورية؟الأخرىكيف نميزها عن باقي المنازعات    ،الدستورية؟

القضاء   إذاو  تطبيقات  و الدستو   كانت  السياسية  الرقابة  بين  تتنوع  هي  ري  فما  القضائية،  تحريك   إجراءات الرقابة 
كيف تطور القضاء   ،المتعلقة بالحكم الدستوري في المنازعة الدستورية؟  الأحكام   ما هيالدعوى الدستورية أمامه؟، و 

المتعاقبة؟  الدستوري الجزائرية  الدساتير  النظام  و   ،عبر  هو  الدستورية  الإجرائيما  الجزائر  للمحكمة  حسب   في 
 . ؟المنظمة  النصوص القانونية
عدة   إلى  المثارة حول موضوع المنازعات الدستورية، اعتمدنا برنامج مقسم   الإشكالياتعلى كافة    للإجابة

 : كالآتيمحاور موزعة  
 

 المنازعة الدستورية. المفاهيمي للشرعية الدستورية و   الإطار   :المحور الأول
 

 .شرعيته(  -أهميته  -القضاء الدستوري )مفهومه   :المحور الثاني
 

 : تطبيقات القضاء الدستوري. المحور الثالث
 

 : القضاء الدستوري في الجزائر.المحور الرابع
 
 
 
 
 
 
 



 المنازعة الدستورية المفاهيمي  للشرعية الدستورية و الإطارالمحور الأول: 

عكس النظام السياسي للدولة ت  إذملازم للرقابة على دستورية القوانين،  الشرعية الدستورية موضوع مرتبط و 
و  الديمقراطي  دوترتبط بالنظام  قضاء  يدعم ذلك  القوانين،  الدستورية، و سيادة  الشرعية  يعزز ستوري يحمي  بالتالي 

المنازعات الدستورية كنتيجة للرقابة على دستورية القوانين و   وقبل الخوض في المفاهيم الأساسية.  القانون دولة  مبدأ  
مبد  أولا  تناول  الأجدر  من  و لها،  الدولة  الدستورية في  الشرعية  نقاأ  من  به  تتعلق  مبدأ سمو ما  ط جوهرية تخص 

و  من  الدستور  أثر  هي  الدستورية  الرقابة  أن  اعتبار  على  مضامينه،  الدولة   ثارآأهم  في  الدستور  سمو  مبدأ   تحقق 
 يده على باقي التشريعات الأخرى. تأكو

 

الرقابة  ما يتضمنه من قواعد دستورية هو تقرير  ة باحترام مبدأ سمو الدستور و من أوجه الضمانات الكفيل
هي التحقق من مطابقة ها هذا النوع من الرقابة و ثير ن خلال المشكلة الرئيسية التي يذلك معلى دستورية القوانين، و 

 إثارةلا يتأتى ذلك إلا من خلال  النصوص القانونية المخالفة له، و   إهدارالدستور بهدف    حكامأ التشريعات مع  
دعوى دستورية تستهدف مخاصمة القانون الذي تعتريه مخالفة دستورية، حيث يتوقف تنظيم الادعاء في المسائل 

 مضمونا.التي رسمها المشرع شكلا و   الإجراءاتالدستورية على  
 

المثاو  المسائل  هذه  لمعالجة  مبدأ  عليه  حول  و رة  الدستورية  لهذا المنازع  إثارةالشرعية  الدستورية كضمان  ة 
أخيرا و   ،(المبحث الثانيترام مبدأ سمو الدستور )(، ثم كفالة احالمبحث الأولتناول سمو القواعد الدستورية )نالمبدأ،  

 .(المبحث الثالثمفهوم المنازعة الدستورية المثارة في الأنظمة ذات الشرعية الدستورية )

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث الأول: مبدأ سمو الدستور  

Le principe de la suprématie de la constitution 
صائص الرئيسية لدولة القانون، أحد أهم الخدستور يعد من أهم ركائز الدولة و مما لا شك فيه أن مبدأ سمو ال        

ارستها أن تلتزم بهذه القواعد وتسير مم   آلية  ،ة السلطات التي أنشأها الدستور وحدد اختصاصهايتوجب على كافو 
تشكل قمة إلا انعدم وصف الدولة بدولة القانون حال خروجها على تلك القواعد الدستورية التي  على هديها و 

 الثاني موضوعي. السمو في مظهرين: أحدهما شكلي و   يتجلى هذا هرم التدرج التشريعي. و 
 

 مطلب تورية )ـــــواعد الدســــمطلبين، نتناول فيهما مدلول مبدأ سمو الق  إلى نقسم هذا المبحث    على ضوء ذلك       
)و   ،(أول الدستورية  القواعد  سمو  ثانيمظاهر  وأخيرا(مطلب  بنوعيه  ،  الدستور  سمو  مبدأ  على  المترتبة   النتائج 

 . )الثالث  المطلب(

 المطلب الأول: مدلول سمو القواعد الدستورية 

 الدستورية يتضمن فكرة الدستور هو القانون الأعلى في الدولة على غيره من القواعد القانونية،مبدأ الشرعية        
ي التي  القوانين  يعلو على الحكام وعلى  الذي  يلزمهم باحترام  ضالدستور  بل  فيما يصدر عنهم من عونها،  قواعده 

على أساس حكم الفرد وإرادة هذا الفرد لدولة تقوم  قبل هذا كانت ا  هذه الفكرة حديثة نسبيا   أن  إلا ،  تصرفات
التاريخية التي البحث، نتناول أهم العوامل والظروف السياسية و   الضوء على هذه الجزئية من  طليه لتسليعو .  الحاكم

 . (ثاني  فرعتحديد أهم مضامينه الجوهرية )  (، ومن ثمأول  فرع ز مبدأ سمو الدستور ) ساعدت على برو 
 

الظروف المرتبطة بظهور مبدأ سمو  )أهم العوامل والفرع الأول: النشأة التاريخية لمبدأ سمو الدستور  
 الدستور( 

دة الحكم، لم يكن الحاكم سا يصدر عنه مشروع مادام يتمتع بالحاكم ترتبط بإرادة الدولة، كل م   إرادة كانت         
كما   كان يعتبر نفسه صاحب السلطة وليس معبرا عنها  إنماقاعدة قانونية، و   إلى صاحب اختصاص يزاوله استنادا  

القانون(  ن الآ يقال   )مبدأ سيادة  الدستورية  الشرعية  انفصلت1في ظل  طريق طويل  الدولة في  إرادة   فيه  . سارت 
إنما ، لا يعبر عنها مجازيا و الإرادةأصبح الحاكم مجرد معبر عن هذه  أصبح للدولة إرادة و و   الحاكم عن إرادة الدولة 

انفصال شخصية جود مؤسسات و تأكد و .  2الخروج عنها يعد غير مشروع عد قانونية يتم الاحتكام إليها و وفقا لقوا

 
، بمعنى أن الدولة بمعنى أن الدولة كانت تختلط بشخص الحاكم، هذا L’état c’est moiأنا الدولة : لويس الرابع عشر في فرنساقال  -1

، راجع رمزي الشاعر، الإطارالكلام ليس من باب الفخر، و إنما يعبر عن حقائق ذلك العصر، فالقانون هو كلمة الحاكم، للمزيد من المعلومات في هذا 
محسن خليل، القانون الدستوري و النظم السياسية، دار النهضة العربية،   - 1983ضة العربية، الطبعة الثالثة النظرية العامة للقانون الدستوري، دار النه

 . 134، ص 1987 ،الطبعة الأولى
 ما بعدها. و  63ص  ،1999 ،عبد الحميد متولي، القانون الدستوري و الأنظمة السياسية، الجزء الأول، دار المعارف -2



عرفت   عندما  الدولة،  شخصية  عن  وثيقة  الإنسانيةالحاكم  في  متضمنة  الدستورية  يلتـــــأساس  القواعد  بها ــــية  زم 
 الجميع.

التجربة         لكن  العرفية،  الدستورية  للقواعد  معرفة  الدول  أسبق  البريطانيةانجلترا هي  ببطيء   الدستورية  تطورت 
أن وصل   إلىزيادة سلطات المجالس المنتخبة  سارت في خط تقليص سلطات الملوك و م،  19واكتملت في القرن  

و   إلى التطور   اذروته  في  الملك  و أصبح  البرلمان  وأصبح  سلطات،  له  ليس  رمز  مجرد  يدهمنجلترا  في  زمام   ا الحكومة 
التجربة البريطانية رغم أنها تبنت مبدأ سيادة القانون، إلا أن تأثيرها في مضمون فكرة الشرعية الدستورية  .  1الأمور 

ال مادام  الدستورية و كانت محدودة،  القواعد  بنفس  برلمان يصدر  يعالإجراءاتالعادية  مما  تفرقة ،  أي  اختلاف  ني 
و  الموضوعية  التفرقة  عدا  بينهما  يتنشكلية  التي  المواضيع  تباين  تعني  و التي  الدستورية  القواعد  من  القواعد اولها كل 

 العادية.
 

المكتوبة الدساتير  نتحدث عن  الدستورية لا يكتمل إلا عندما  الشرعية  أن موضوع  كان )المدونة(، و   إلا 
ا الشرعية  قضية  في  الحاسم  للتطور  محورية  لابد  مراحل  ينتظر  أن  في تلدستورية،  المكتوب  الدستور  بظهور  تعلق 

قبلها لجأت بعض المستعمرات البريطانية في أمريكا الشمالية إلى كتابة ، و 1787ت المتحدة الأمريكية سنة  الولايا
ا سنة في فرنس  الإنسان لحقوق    بالإعلان العالمي دساتير، وبعدها انتشرت ما تسمى بحركة تدوين الدساتير، مرورا  

 .2تعزيز الحقوق و الحريات العامة السلطات و   التي تؤكد على الفصل بين منه و   16خاصة المادة    1789
 

ون معبر عن الإرادة العامة م، أصبح القان18ترة التي عرفها العالم منذ نهاية القرن  ـــــــمع تطور حركة الدسو 
احـــ ــــفقط في ح  لكن الدستور، باعتبــــــدود  الأخيرـــــترام  المار هذا  الاجــــ هو  العقد  في   والســــياسي تماعي  ــــــعبر عن 

 L’étatدولة القانون التي يسمو فيها الدستور على باقي القواعد القانونية، فتم الانتقال بذلك من دولة القانون  
légale   الدستورية    إلى الدستور   " L’état constitutionnel"الدولة  فيها  من تم أصبح و .  3التي يسمو 

بالتالي يعتبر سند الاقتصادية، و و ة   الاجتماعيللدولة، يعكس فلسفتها السياسية و الدستور هو القانون الأساسي  
، مما يستوجب ةقوم بوظيفة تعهد إليها بقاعدة دستوريت، فالجهة التي تمارس الحكم إنما  ةلشرعية السلطات الحاكم

 تتوافق مع المضامين الجوهرية لأحكام الدستور. قراراتها معبرة عن إرادة الدولة و   أن تكون
 
 

 
 .161ص  ،1971تطور الأنظمة السياسية في مصر، دار المعارف، طبعة ثروت البدوي، القانون الدستوري و  -1
، 2002التوزيع، الطبعة الأولى، بيروت،، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و المصادرو  الإطارالنظم السياسية أحمد سرحال، القانون الدستوري و  -2

 .87ص 
 ، محاضرات في المنازعات الدستورية، مدونة منشورة على الموقع الالكتروني التالي:عمار عباس ، الإطاراجع في هذا ر  -3

ammarables.blogspot.com   :والنصف. 10، على الساعة 22/08/2022تاريخ الدخول 



 الفرع الثاني: المضامين الجوهرية لمبدأ سمو الدستور 

الم الدستور من  فيه أن مبدأ سمو  المعاصرة، حتى و مما لا شك  الدستورية  النص في وثيقة   إنبادئ  يتم  لم 
لا يعني مطلقا   الدستور على هذا المبدأ الذي يتضمن علو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد التشريعية،

صريح، إلا أنه مسلم به دون ول تخلو من هذا النص بشكل واضح و أغلب دساتير الد   بهذا السمو، عدم تمتعها  
الدولة.  1النص عليه صراحة  الأسمى في  القانون  الدستور هو  يكون  أن  يعني  الدستورية  لتحديد الشرعية  المرجع   ،

و  بتمثيلها  والقائمين  واختصاصها  الدولة  إرادتها مؤسسات  عن  الأحكام و   ،2المعبرين  على  يشتمل  الدستور  أن  بما 
ن مضمونها بالتأكيد يعلو إ اسية التي تنشئ السلطات العامة وتبين اختصاصها وعلاقتها ببعضها أو بالأفراد، فالأس

بطبيعته على مضمون التشريعات الأخرى، كون الدستور هو من يبين الوظائف التي تتمتع بها السلطات الحاكمة، 
في    إلى   إضافة تمارس  التي  الحدود  رسم  الوظائف  إطارها ذلك  المذكورة    إنو ،  تلك  السلطات   إطار تاوزت 

 . 3لا سند لمشروعية أعمالها  مما يفيد أنهن قد زالت عنها الصبغة الدستورية  اختصاصاتها الدستورية تكو 

المؤسسات خاضعة كان الدستور يحدد سلطات الدولة ومؤسساتها يتضمن ذلك أن تكون السلطات و إذا  
في   عاملة  عنه  إطارهللدستور  تخرج  تضع  ،ولا  الدستور  أن  اعتبار  وهذه على  الدولة،  في  التأسيسية  السلطة  ه 

و  مؤسسةالسلطات  سلطات  هي  إنما  الدولة  داخل  المو .  4المؤسسات  فإن  عليه  السلطة بناء  أن  يفرض  نطق 
تض  وما  الم  من دستور  عهالتأسيسية  السلطات  أعلى من  فهي  ما يصدر عؤسسة و تأتي في وضع  قوانين،  نها من 

 ، سلطة التشريعية ما يخالف الدستورعليه لا يصدر عن التخضع للدستور لأنه سند وجودها ومصدر شرعيتها، و 
 وحتى السلطة التنفيذية لا تصدر ما هو مخالف للدستور، لأنه هو من أعطاها ما تمارسه من اختصاصات. 

القضائية السلطة  قوانين ولا تاصة لأنها سلطة غير منشأة أي لا  كانت لها طبيعة خ  إن، و كذلك  شرع 
لتي تثور بين الأفراد أو بينهم وبين أجهزة الدولة أو بين أجهزة ل في المنازعات اتفصتصدر أحكام تنفيذية، ولكن  

الذي ينبغي أن يكون متوافق مع أحكام    النزاع على ضوء أحكام القانونفي   لالدولة نفسها، والمعلوم أنها تفص
فلا يتصور أن يوجد مبدأ سيادة القانون كاملا، إذا كان القضاء لا يستطيع أن يتصدى لقاعدة قانونية   الدستور.

 .5سواء صادرة عن سلطة التشريع أو التنفيذ، لكي يعلن أنها مخالفة للدستور أو موافقة له 
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 أنواع سمو الدستور  المطلب الثاني:

الدست       اعتبار  الدولةإن  القانون الأعلى في  قانون    ور هو  يعلوه أي  الدستور والذي   خرآلا  مبدأ سمو  يجسد 
 17جتماعي في القرنيين  العقد الا  كري  أصلها النظري إلى كتابات مفترجع هذه الفكرة في  ، أصبح مبدأ مسلم به

 . 1الفرنسيةلأمريكية و ظهرت على صعيد الواقع بعد نجاح الثورتين ام، و   18و  
 

التي تتجلى ه من النصوص القانونية الأخرى، و نتناول بالدراسة في هذا المطلب مظاهر سمو الدستور على غير       
 (. الثاني  الفرعالسمو الشكلي للقاعدة الدستورية )(، و الأول  الفرعفي السمو الموضوعي للقاعدة الدستورية )

 الفرع الأول: السمو الموضوعي للقاعدة الدستورية 

للقاعدة   الموضوعي  السمو  في  الدستور  سمو  مبدأ  القواعد يتضح  مضمون  إلى  يستند  الذي  الدستورية، 
و والأحك الدستور  وثيقة  تتضمنها  التي  موضوع ام  يختلف  حيث  القواعد،  تلك  تتناولها  التي  الموضوعات  طبيعة 

المص  لأنها  العادية،  القواعد  عن  الدستورية  و القواعد  الدولة در  في  قانوني  نشاط  لكل  مواضيع    . 2الأصل  تتعلق 
الرئيسي  الدستور  وبنيانها  الدولة  و   تبين   بأساس  فيها  الحكم  السياسي نظام  النظام  عليها  يقوم  التي  الفلسفة  تحدد 

فإن   ثمة من  و   ،في الدولةتعتبر بالتالي الأساس الشرعي لجميع الأنظمة القانونية الموجودة  و .  3وتنظيم الأجهزة الرئيسية
 .4لدولة ا يعني ذلك انهيار نظام  الاعتراف لهذه القواعد بالسمو والسيادة أو السماح بمخالفتها  عدم 

ت الحاكمة في آ لوجود الهيئبناءا على ذلك، فإن العلو الموضوعي للدستور يجد مبرره في أنه السند الشرعي 
ت الحاكمة الخضوع للدستور آكافة السلطات والهيئ  ىعل   لزاما   ومن هنا كانهو الذي يحدد اختصاصاتها،  الدولة و 

إذا كان و ،  5منحها اختصاصها صرفات، فهو الذي أنشأها و ته في كل ما يصدر عنها من أعمال و واحترام أحكام
حكما لازما لكل نظام ديمقراطي سليم، فإنه يكون لمبدّأ سمو الدستور أصلا مقررا و خضوع الدولة بجميع سلطاتها  

و لى  لزاما ع وظيفتها  وأيا كانت  أيا كان شأنها  إلكل سلطة عامة  المسندة  الاختصاصات  عند طبيعة  النزول  يها، 
 قيوده. قواعد الدستور ومبادئه والتزام حدوده و 

 

ت وعماد السمو بحسبانه كفيل الحرياعة خاصة تضفي عليه صفة السيادة و فقد تميز الدستور بطبي  عليهو 
و  نظامها،  وأساس  الدستورية  الق الحياة  على  تستوي  أن  لقواعده  و حق  للدولة،  القانوني  البناء  من  مقام مة  تتبوأ 

ه الصدارة بين قواعد النظام العام. فهو الأصل أو المنبع لكل نشاط قانوني في الدولة، إذ ينظر إلى الدستور باعتبار 
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و  القواعد  لسائر  الأعلى  و القواالمصدر  الدولةو   الإداريةالأنظمة  نين  في  الموجودة  الاعتراف ،  1القانونية  عدم  فإن 
مخالفها بواسطة الحكام أو المحكومين، لابد   إجازة للقواعد الدستورية بالمكانة العليا بين سائر القواعد القانونية، أو  

 . أن ينجم عنه انهيار النظام القانوني للدولة برمته
 

تح و  ذلك  يؤكد  و ما  للدولة  القانونية  الفكرة  الدستور  النظام   الأيديولوجية  الفلسفةديد  عليها  يقوم  التي 
القانوني في الدولة، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، فالدستور من حيث مضمونه مصدر 

ير على أن تست العامة، و آقبل الهيئ  لجميع ما في الدولة من أنشطة قانونية، الأمر الذي يقتضي احترام قواعده من 
و  تصرفاتها.  جميع  في  الشرعية هديه  نظام  عن  قد خرجت  تكون  ذلك  الدستو ،  2بخلاف  أن  اعتبار  يحدد على  ر 
يكفل الحقوق عمل السلطات العليا في الدولة، ويحدد الفكرة القانونية السائدة و تنظيم  القواعد الحاكمة لإنشاء و 

تخالف الدستور، فكل نشاط   أنمن البرلمان والحكومة    ن تمة لا يمكن للتشريعات التي تصدر م الحريات العامة، و و 
صحيحة إلا بالقدر الذي تلتزم فيه بالضوابط   باطلا، بحيث أن أي قاعدة لا تعد   يخرج عن حدوده المرسومة يعد

 .3لحدود التي تقرها القواعد الأعلىاو 
 

واء كانت مكتوبة سالعرفية، و و لذلك فإن السمو الموضوعي يتحقق في جميع أنواع الدساتير المكتوبة منها  
إذ يستند على ادية، فالسمو الموضعفي نصوص جامدة ووفقا لإجراءات خاصة أم كانت مقررة في قوانين   وعي 

أي أن . 4لا يمكن أن يكون خاصا بدساتير معينة، بل هو يعمم في جميع أنواع الدساتير  موضوع النصوص وجوهرها 
بما تعالجه القاعدة الدستورية من موضوعات   هبط بتحديد محتوى الدستور نفستحديد مفهوم السمو الموضوعي مرت

 : يترتب على سمو الدستور المستمد من موضوعه، نتيجتان رئيسيتان هماو  .5ا لا ينبغي للقواعد الدنيا أن تخالفه
 

فكرة   -أ للدستور        :   Le principe de légalitéالمشروعية: تدعيم  الموضوعي  السمو 
القاعدة  ممثلة في درجة  القانونية إلى درجة أخرى أعلى  القاعدة  نطاقه، ويرفع تدرج  ويوسع  المشروعية  يؤكد مبدأ 
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من شأنه و بالسلامة العامة للمجتمع، قد لا تتناسب مع صدور الأعمال عن السلطات العامة وفق مبدأ سمو الدستور في الظروف العادية، الأمر الذي  
تعطيل أي حكم دستوري أثناء قيام الأحكام    إجازة،  الإماراتيإباحة عدم تفعيل مبدأ سمو الدستور في الظروف الاستثنائية. فقد ورد مثلا في الدستور  
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فإذا كان مبدأ المشروعية في مدلوله الضيق يعني احترام القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ،  1القانونية الدستورية 
وأن أي تصرف يتم مخالفا لهذه القوانين يكون مجرد من أي أثر قانوني، سواء صدر هذا التصرف من جانب الأفراد 
أو من جانب السلطات الإدارية للدولة، فإن مبدأ المشروعية يعني في هذا المقام مدلولا أوسع، إذ يستمد نطاق 

 . 2المشروعية ليشمل القواعد الدستورية فضلا عن القواعد العادية 
 

الخروج على ما يقرره   عدمو   كم في الدولة الالتزام بالدستوريصبح واجبا على جميع سلطات الح  ثمة من  و 
قيد به تتلى السلطة التشريعية أن تحترمه و معنى ذلك أنه يجب عمن أحكام وذلك فيما تباشره من اختصاصات، و 

 صوصه وتطبق أحكامه فيما يعرض عليها من دعاوى ن تحترم  على السلطة القضائية أن فيما تصدره من تشريعات، و 
إلا فيما تتخذه من أعمال وتصرفات ألا تخالف نصوص الدستور، و   الإدارية على السلطة  عينمنازعات، كما يتو 

 .3عدت هذه التصرفات غير مشروعة 
 

الدستور المستمد من كونه يؤسس   القول أن سمو  السائدصفوة  القانون  الدولة، و   فكرة  الفلسفة في  يبين 
ع الحدود والقيود ض انوني للدولة من جميع النواحي، ويرسم لها وظائفها ويالتي يقوم عليها النظام الق  الأيديولوجيةو 

التزام تلك السلطات النزول عند مبادئ وقواعد الدستور و   الحريات العامة، يلزمالضابطة لنشاطها ويقرر الحقوق و 
اعتبرت التصرفات المخالفة للدستور قواعد باطلة مجردة من أي قيمة ت في دائرة عدم الدستورية و ع وإلا وقحدوده،  

 . 4قانونية كانت 
 

 حظر تفويض الاختصاصات الدستورية  -ب
 

السلطة تكون حسب   بما أن الشعب هو مصدر السلطات العامة، فيترتب على السمو الموضوعي أن ممارسة          
يعني أن تقوم بعملها وفق اختصاصها الذي قامت   ئف على السلطات العامة في الدولةتوزيع الوظابنية الدستور،  

حة اختصاصا معينا بمعنى أن السمو الموضوعي للدستور يمنع قيام الهيئة الممنو   .5الأمة بتفويضه إياه بواسطة الدستور
إلى آخرين، فاختصاص الهيئة التشريعية مثلا بوظيفة سن القوانين ليس هو اختصاص أصيل،   تهمن تفويض ممارس

تكمن الحكمة من .  6لا يجوز لها أن تعيد تفويضه إلى سواها ثمة من من الشعب، و  إليهاوإنما هو اختصاص مفوض  
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شخصيا أو حقا ذاتيا، وإنما اختصاص   مون بوظائفهم لا يمارسون امتيازاتطبيق هذا المبدأ في أن الحكام حينما يقو 
 فلا يملكون تفويض غيرهم بممارستها.   تور منحه الدس

 

التي  و  الضمانات  اعتباره  في  يضع  السلطات  بتلك  إليهم  يعهد  إذ  اختيار الدستور  وسائل  على  تترتب 
فلا يمكن لأي هيئة حاكمة في الدولة أن تفوض غيرها   ،الطريق الذي يتم بمقتضاه القيام بهذه السلطاتالحكام و 

 الإشارةتدر  و  .1أباح التفويض صراحةو   لا إذا نص الدستور على خلاف ذلكفي ممارسة اختصاصاتها الدستورية، إ
النتائج المترتبة عليه، تظل أهميتها مقصورة على المجال السياسي دون المجال أن السمو الموضوعي للدستور و   إلى هنا  

المبدأ قد يؤدي إلى آثار سياسية أو ابمعنى عدم تطبيق  ،  2القانوني  دون أن يؤدي إلى أي آثار من    جتماعيةهذا 
 النصوص القانونية المخالفة للدستور.  إهدار قانونية خاصة بإبطال و 

 

القانونيو  أثره  ينتج  لا  الدستور  سمو  مبدأ  ل   عليه  قانونية  وسيلة  ترتيب  يتم  لم  بالحدود ما  الالتزام  ضمان 
ع العادي عن الحدود زاء المنطقي والقانوني على خروج المشر يبقى الجالدستورية وضرورة احترام مبادئ الدستور، و 

لا   مثل هذا النوع من الرقابة  إيجادلنصوص الدستورية و ا  مخالفة  تحقيق هذه الآثار القانونية عندفإن    الذ   ،3الدستورية 
 يتحقق إلا في حالة السمو الشكلي إلى جانب السمو الموضوعي.

 

 الفرع الثاني: السمو الشكلي للقاعدة الدستورية 
 
 

لا تستند فقط إن المكانة السامية التي يحتلها الدستور في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني للدولة برمته،  
و  قواعده  طبيعة  و مضمإلى  الشكل  إلى  أيضا  تستند  بل  القواعد   الإجراءاتونها،  بمقتضاها  تعدل  أو  توضع  التي 

القواعد الدستورية بطريقة مختلفة عن تلك التي تصدر بها فالسمو الشكلي للدستور يقتضي أن تصدر    الدستورية.
تتطلب   ة الدستورية من حيث آلية وضعها وآلية تعديلها أي أن الشكل الذي تظهر به القاعد ،  4القوانين العادية 

 تعديل التشريعات العادية. وضع و   إجراءاتصعوبة من شكلية أكثر شدة و   إجراءات
 

قيمة القاعدة الدستورية التي ل القاعدة الدستورية إلى أهمية و تعديوضع و   الإجراءاتيرجع هذا التمييز في  و 
التي تضعه و ينبغي أن تخضع لإجراءات خاصة الجهة  عليا تسمو على كافة ، سواء من حيث  أنها هيئة  المعروف 

اللوائح  و  القوانين  بسن  المعنية  الأخرى  الهيئات  لزوم  ،  5ومختلف  معينة في و   إجراءات  إتباعأو من حيث  أشكال 

 
أ  -1 البحريني في    إليهار  شمثلما  المحدد  32ادة  المالدستور  التشريعي  التفويض  "يجوز  و :  بالذات،  و بموضوع  معينة  التفويض بفترة  لقانون  وفقا  يمارس 

 وشروطه".
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المتب تلك  الدستور، تختلف عن  و تعديل  العامية.  القوانين  تعديل  الحديث عن عة في  الممكن  من غير  فإن  ثمة  من 
و ال المرنة  الدساتير  في  الشكلي  لأنهاسمو  مدونة  و   الغير  الموضوعي  بالسمو  إلا  تتمتع  السمو لا  فيها  يتحقق  لا 

هناك جانبا من الفقه   الشكلي، لأن السلطة التشريعية تعدل الدستور بنفس الإجراءات لتعديل القانون العادي. 
لها مركزا خاصا   يهيئو   ضفى على القواعد الدستورية سمواالذي يسمو الشكلي يعني جمود الدستور، و يرى بأن ال

 فتحتل المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي القانوني للدولة.   ، سمى من القواعد القانونية الأخرىأ
 

 ما عداها من وضعا أعلى بين القواعد الدستورية مركزا أسمى و   نستنتج مما سبق أن الجمود هو الذي يعطي 
القانونية إذا كانت و   ،القواعد  النظر  بغض  الدستور،  في  الواردة  الأحكام  يشمل كافة  للدستور  الشكلي  السمو 

أحكاما  إن كانت لا تشمل النصوص الصادرة من المشرع العادي و لكن ،  1دستورية من حيث موضوعها أو لم تكن 
و هو قانون السلطة التنفيذية، فالعبرة في هذا السمدستورية من حيث جوهرها وموضوعها، كقانون مجلس النواب و 

الجوهر أو  المضمون  لا  القواعد   ،الشكل  من  أسمى  مركز  الدستورية  للقاعدة  يعطي  الذي  هو  الشكلي  فالجمود 
 . 2القانونية الأخرى 

 المطلب الثالث: النتائج المترتبة على مبدأ سمو الدستور بنوعيه 

الحكام   الدستور  يتمتع           قوانين  وعلى  الأحكام  على  الاحترام السلط و   ،بعلويته  واجب  عليها  العامة  ات 
و  الدستور  بقواعد  القانو والالتزام  الهرم  قمة  تحتل  لأنها  يسأحكامه،  أنه  اعتبار  على  الدولة،  في  إلى تني  بسموه  ند 

التي توضع بها القواعد   الإجراءاتلسمو الشكلي الذي يرتبط بالشكل و إلى اضوع القواعد الدستورية من جهة، و مو 
الدستور، و على ضوء ما تم شرحه أعلاه،  و   الدستورية من جهة ثانية.  لتتحقق مبدأ سمو  جب تحقق نستنتج أنه 

الموضوعي، بالنسبة للمعيار الشكلي لا يتحقق إلا في ظل الدساتير الجامدة،  التي تحدد شروط المعيار الشكلي و 
 خاصة في شأن التعديل عكس ما هو عليه الحال في الدساتير المرنة.

القواعد الدستورية   إلغاء، يرتب عدة نتائج أهمها: عدم نسخ أو إليهاإن مبدأ سمو الدستور بالطريقة المشار  
( بقواعد دستورية مماثلة  الدستورية )  ثبات (،  أول  فرعإلا  القوانين مع أحكام و (،  ثاني  فرعالقواعد  تعارض  عدم 

 . (ثالث  فرع الدستور ) 
 
 

 
 هناك نصوص قانونية ليست ذات طبيعة دستورية في أصلها، أي لا تتعلق بنظام الحكم أو الحقوق و الحريات العامة، إلا أن المؤسس الدستوري   -1

الدستور، و ذلك للحفاظ على استقرارها و نشأتها، و عدم ترك يتضمنها في الدستور، و يعتبرها نصوص دستورية كغيرها من النصوص الموجودة في متن  
يلغي عقوبة   الذي  الدستوري  النص  مثل  قوانين عادية،  ينظم كيفية    الإعدامتنظيمها بمجرد  أو  الدساتير،  بعض  للدولة، هي   إصدارفي  العامة  الميزانية 

 نصوص غير دستورية بطبيعتها. 
 .124سن خليل، المرجع السابق، صمح - 2



 القواعد الدستورية إلا بقواعد دستورية مماثلة  إلغاءالفرع الأول: عدم نسخ أو 

ا كانت القوانين الدستورية أسمى من القوانين العادية، باعتبارها تستوي على قمة البناء القانوني للدولة، لم
الدرجة نفسها، أي بقواعد دستورية مماثلة ) قاعدة إلا بقواعد لها المكانة ذاتها و   إلغائهافإنه لا يمكن تعديلها أو  

تورية، لأنها القواعد الدسعادية لا تستطيع تعديل الأحكام و ما يترتب على ذلك أن القوانين ال  ،توازي الأشكال (
المرتبط بقاعدة أن "القانون الأدنى لا يستطيع أن يعدل أو يلغي   في مرتبة أدنى منها في سلم التدرج الهرمي للقوانين

 . 1" قانونا أسمى منه

 الفرع الثاني: ثبات القواعد الدستورية 
 

و  القواعد  و كام  الأحتتصف  ثبات  أكثر  بأنها  تتطلبه  الدستورية  لما  نظرا  العادية،  القوانين  من  استقرار 
من   الجامدة  لتعديل    إجراءاتالدساتير  و   الدستورية  حكامالأخاصة  بشدتها  القوانين تتسم  من  أكثر  تعقيدها 

 العادية.
لأنه غ للدستور،  الكلي  المطلق  الجمود  إلى  يؤدي  الذي  المطلق  الثبات  ليس  هنا  المقصود  الثبات  أن  ير 

لتنظيم السياسي للدولة في ظروف وأوضاع مناسبة يؤدي إلى منع تطور الدساتير بتطور الأمم، فالدستور يتعلق با
و  وضعه،  يسايوقت  يعقل  حتى  لا  التطور،  و   جمود ر  خالد  دستور  اعتبر  وإلا  هذا و ،  2أبدينصوصه  في  المعروف 

أو   الإطار  الدستور كليا  تعديل  التأسيسية ممارسة سيادتها في مجال  للسلطة  تسمح  التي  الدستوري  التعديل  أهمية 
 . 3جزئيا، حتى تتساير مع الظروف المستجدة 

 الفرع الثالث: عدم تعارض القوانين مع أحكام الدستور 

القا  تعارض  عدم  يقتضي  الذي  القانونية،  للقواعد  الهرمي  التدرج  مبدأ  مفهوم  مع حسب  الأدنى  عدة 
و  الأعلى،  فإنالقاعدة  المرتبة،  حيث  من  الدستورية  القواعد  تلي  العادية  القوانين  السلطة لما كانت  على  يجب  ه 

 .4مضمونها وانين أن تلتزم بأحكام الدستور و سنه من قت  ماالتشريعية في

العادية التشريعات  وفرة  المعروف  و   من  التشريعية  السلطة  تصدرها   إصدارها في    -أحيانا -تعسفها  التي 
حرياتهم العامة، هذا فضلا عن وفرة التشريعات الأفراد و الدستور من تنظيم كثير من حقوق    انعكاسا لما خصها به

تدخل الدولة في العديد من أنشطة الأفراد المختلفة لتوفير حاجاتهم   بسبالتي تصدرها السلطة التنفيذية ب  الفرعية
المتجددة، إنما يعظم من فكرة عدم جواز تعارض القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى، وفقا لما يدلي به التدرج الهرمي 

 . للقوانين
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تكون على قمة الهرم  عني أن تكون القواعد الدستورية يأن مبدأ سمو الدستور  وبناءا على ذلك، نخلص إلى 
بالتالي تعلو على غيرها من التشريعات المختلفة في الدولة، الأمر الذي يقتضي أن أي تشريع تصدره التشريعي، و 

تن أم  تشريعية كانت  المختصة  أن لا السلطات  الدولة، يجب  نصا   فيذية في  الدستور  أحكام  قواعدها  تخالف في 
 . 1تكون الأرجحية للدستور فوروحا  

تمارس إلا السلطة التي حددها ورسمها في نفس الوقت أن أي جهة من جهات الدولة من غير الممكن أن  و 
مبدأ لأنه  الدستور،  و   لها  الدولة  في  السلطات  شرعية  منهايرسم  الصادرة  الأعمال  الدستور .  2مشروعية  أن  وبما 

ورف سمو  و عصاحب  التشريعات  على كافة  أعلى ة  و   هو  الدولة  في  القانوني  الهرم  السلطات قمة  لشرعية  يؤسس 
الد  في  و وأعمالها  وسائل  وضع  اللزوم  من  فإنه  قو ولة،  احترام  تكفل  لكي  معينة  أو طرق  مخالفات  أية  من  اعده 

الثانيهذا    ،اختراقات المبحث  في  نتناوله  سوف  سمو و   ، ما  مبدأ  احترام  أو كفالة  الدستور  سمو  مبدأ  حماية  هو 
 الدستور. 

 المبحث الثاني: كفالة احترام مبدأ سمو الدستور )الرقابة على دستورية الدستور( 

و لا       الدستور  سمو  أن  في  شك  ا  جانب  من  انتهاكه  الممكن  من  إذا كان  معنى  بلا  يكون  لسلطة سيادته 
و التنفيذية،  أو  القو التشريعية  دستورية  على  رقابة  تنظيم  على  المختلفة  الدول  تحرص  لذلك  لضمان تأكيدا  انين 

الدستور الذي يرسم شرعية السلطات في الدولة اية لمبدأ سمو  حم  اتفاقها مع الأحكام والمبادئ الواردة في الدستور 
 ومشروعية الأعمال الصادرة عنها.

يعهد   التي  الجهة  تحديد  الدستورية في  الأنظمة  اختلفت  القوانين،   إليهالقد  دستورية  على  الرقابة  بمهمة 
أ له هيئة مستقلة ذات طابع منها من أنشسها حفاظا على سيادة البرلمان، و فمنها من منحه للسلطة التشريعية نف
و  فرنسا،  في  الحال  هو  فسياسي كما  قضائي،  اختصاص  المهمة  هذه  اعتبر  من  الجهات منها  لجميع  إما  خولها 

 أو أنشأ لها جهة قضائية عليا مختصة بالفصل في المنازعات الدستورية.  القضائية
)و        القوانين  دستورية  على  الرقابة  ماهية  الموضوع،  من  الجزء  هذا  بالدراسة في  نتناول  (، الأول  المطلب عليه 

 (. الثاني  المطلبالرقابة على دستورية القوانين في الأنظمة الدستورية المقارنة )  شكالوأ

 المطلب الأول: ماهية الرقابة على دستورية القوانين

تتطلب معالجة بعض النقاط الأساسية تتعلق بإبراز تعريف الرقابة   ية الرقابة على دستورية القوانين تحديد ماه      
 (.الثاني  الفرع تحديد مبرراتها )و (،  الأول  الفرععلى دستورية القوانين )
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 الفرع الأول: تعريف الرقابة على دستورية القوانين 

اقترن ظه القوانينلقد  دستورية  على  الرقابة  التاسع عشر   ور  القرنين  العالم في  المدونة في  الدساتير  بنشأة 
الميلاديين، الرقابة و   والعشرين  تعاظمت أهمية هذه  الأ كما  الهائل من  العدد  التشريعية و أبعادها مع  التنفيذية عمال 

التدخلي للدولة  الدور  الوسائل التي يمكن عن و   .1الصادرة بموجب  القوانين من أفضل  الرقابة على دستورية  تعتبر 
تعتبر من أوجه الضمانات الكفيلة باحترام امة في الدولة بأحكام الدستور، و طريقها التأكد من التزام السلطات الع

كافة القوانين الصادرة من السلطة التشريعية أو   إخضاعما يتضمنه من قواعد دستورية، تعني  ور و مبدأ سمو الدست
مخالف عدم  من  للتأكد  بذلك  مختصة  هيئة  بها  تقوم  للرقابة،  و التنفيذية  لأحكام  القانونية  النصوص  هذه  قواعد ة 

 . 2الدستور 

أو  تطابقها  مدى  مراقبة  هو  القوانين،  دستورية  على  بالرقابة  المقصود  أن  إلى  الفقه  من  جانب  ذهب 
الفقه بأنها و عرفها جانب آخر من  ،  3وصفت بعدم الدستورية   ام الدستور، فإذا كانت مخالفة له اختلافها مع أحك 

قد عرفها جانب آخر من و   .4العملية التي عن طريقها يمكن أن نجعل أحكام القانون متفقة مع أحكام الدستور 
: "التحقق من تطابق القوانين العادية أو الأساسية التي تصدرها السلطة الرقابة على دستورية القوانين هيالفقه بأن  

قانون عادي مع قانون أعلى منه، وإلا عد هذا القانون عدم تعارض  نصوصه، و التشريعية مع أحكام الدستور و 
عليه فإن الرقابة على دستورية و  .5هو أمر طبيعي لأن البطلان نتيجة منطقية مترتبة على مبدأ سمو الدستور" باطلا و 

الدستور من أي خرق   ايةموسيلة لح   مما يفيد أنها انونية مخالفة للدستور،  القوانين تهدف إلى منع صدور نصوص ق
 ء.أو اعتدا

 

 الفرع الثاني: أهم مبررات الرقابة على دستورية القوانين

ال        الرقابة على دستورية  و يعتبر موضوع  أسباب  لعدة  نتيجة حتمية  إقامة جهاز قوانين  تدعم وجوب  مبررات 
 : رقابي على دستورية القوانين، نشير إلى أهمها

الأنظمة الدستورية المعاصرة بمبدأ تدرج القوانين وتوفير الضمانات لتفوق الدستور يرتبط احترام الدستور في جميع -1
شريعات رض بين التايقتضي مبدأ التدرج القانوني عدم التع،  لأن الدستور هو القانون الأسمى في الدولة،  6واحترامه
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يقا مع التشريع الأساسي ذلك تنسلدولة، و فيها سيادة ا  د التي يضعها المشرع العادي ومبادئ الدستور التي تتجس 
نظمها الهيكل تأتي القواعد الدستورية في المرتبة الأولى، لأنها بمثابة القواعد القانونية التي ي  التشريع العادي. للدولة و 

وما من .  1ذلك بوصف أن القواعد الدستورية هي التي تحدد الفلسفة الرسمية للقانون في الدولة القانوني للدولة، و 
 La primautéتحتل المرتبة الأولى أو الموقع الأسمى "أن تسمو القواعد الدستورية و   يه شك أن كل هذا يترتب عل

Absolue.على قمة التنظيم القانوني في الدولة ،"      
صاصها في الحدود ممارسة اختيتبع ذلك التزام من جميع سلطات الدولة باحترام هذه القواعد الدستورية عند  و       

تبرر خضوع سائر   إصدارهعلى الوجه المبين في الدستور، حيث إن سمو الدستور من حيث طريقة  المرسومة لها، و 
بالنظر إلى السمو المقرر للدستور، الذي يتحدد بالسمو الموضوعي للدستور المقترن بالسمو و   .2السلطات لحكمه 

لما كان الدستور يأتي في أعلى قمة هرم قاعدة الأدنى  للقاعدة الأعلى، و لإصداره، فإنه يقتضي احترام ال   الإجرائي
يتق أن  المشرع  القانوني، وجب على  الهرمي  العليا، و التدرج  حتى أعمال الحكومة يجب أن يد في أعماله بالقاعدة 

 .3تكون مطابقة لما هو محدد في الدستور 
القواعد  و  علوه على كل ما القانونية هو قدسية نصوص الدستور و هكذا يتضح أن مقتضى مبدأ تدرج 

متجاوزا لما يرسمه من حدود أو يضعه من قيود.   أو   مخالفا لأحكامه   إجراء يصدره في الدولة من قوانين، فيبطل كل  
فإذا تعارض نص ،  ة الدستوريةوثيقالبما ورد في    لتزام الكافة بما فيهم السلطات والأفراد على السواءمن خلال او 

ي مع قاعدة دستورية، وجب تطبيق هذه الأخيرة بحكم سموها على النصوص الأخرى سواء  عقانوني عادي أو فر 
 .4كانت واردة في قانون عادي، أو تضمنها لائحة تنفيذية أخرى

 تتقوت متعادلة، إنما  ولة من عدة عناصر ليست متساوية و بمقتضى هذه الفكرة يتكون البناء القانوني للد 
التشريع   إطار قوته القانونية في  في ترتيب هرمي يعلو بعضها بعض، ويستمد العنصر الأدنى مرتبة و سموها  في قوتها و 

القانونية من القانون الذي تصدر بناء على أساسه، والقانون بناء على ذلك تكتسب اللائحة قوتها ، و 5الذي يعلوه 
ب قوته وفقا لنص من نصوص الدستور أو على الأقل عدم مخالفته لنص من نصوص الدستور، بحيث سبدوره يكت

الب يشبه  الدولة،  في  القانوني  البناء  أن  القول  درجات  يمكن  عدة  من  يتكون  الهرمي،  أساسا تناء  منها  عتبر كل 
 .6تطبيقا للقاعدة الأعلى درجة نى منها مرتبة و للقاعدة الأد

 
 . 203، ص2016بوكرا، المبادئ العامة للقانون الدستوري و النظم السياسية، ديوان المطبوعات الجامعية،  دريسا - 1
 و ما بعدها.  62، ص1972الأنظمة السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية، ثروت البدوي، القانون الدستوري و  -2
 .204بوكرا ادريس، المرجع السابق، ص -3
للقوانين،    -4 الهرمي  التدريج  فكرة  استخلاص  في  الفضل  عل  إلىيرجع  النمساوية  القاعدة   lMerkeو     Kelsenرأسها    ىالمدرسة  تكتسب  لا 

 و ما بعدها.  168، انظر مصطفى عفيفي، المرجع السابق، ص ها و صادرة في إطار  كانت مبنية على قاعدة أعلى منها  القانونية قيمتها إلا إذا
 و ما بعدها.  126زيد، المرجع السابق، ص محمد عبد الحميد أبو -5
 .11-10ص السابق، صأشرف فايز اللمساوي، المرجع  -6



سير العمل فيها، يؤسس السلطة العامة في الدولة و   مؤدى ذلك أن الدستور يشكل قمة هذا الهرم لأنه و 
الأولى لخضوع الدولة للقانون. واعتماد هذا المبدأ يولد احترام   ويضع الضوابط العامة للسلطة، لذلك فإنه الضمانة

القواعد الأدنى مخالفة و  يعقل أن تكون  القواعد، فلا  لمبدأ سلمية  العليا طبقا  القاعدة  الدنيا إلى  القاعدة  خضوع 
من أجل منع حدوث أية مخالفة للدستور، ينبغي القيام ه يحتل صدارة النظام القانوني، و لأحكام الدستور باعتبار 

 بمراقبة للتأكد من مدى دستورية القوانين.
 

يقتضيه مبدأ التدرج الهرمي للقوانين من عدم مخالفة القاعدة الأدنى للقاعدة العليا، فإنه إضافة إلى ما  -2
لما كانت السلطة التأسيسية التي تصدر الدستور ناجمة درج الهيئة التي تصدر الدستور، و يجد مبرره كذلك وفقا لت

العادي وفقا لما يرسمه لها الدستور  القانون  التي تصدر  التشريعية  السلطة  عن سيادة الأمة، فتعتبر أعلى مرتبة من 
ذية التي تصدر التشريع الصادر من السلطة التأسيسية الأعلى، كما أن السلطة التشريعية بدورها تعلو السلطة التنفي 

ذلك لانتخاب كل أو بعض الشعبية و   الإرادة ذلك لأن السلطة التشريعية من أهم أجهزة الدولة، تمثل  الفرعي، و 
ال من  العو   . 1شعب أعضائها  هي  الأساسية  التنفيذية  السلطة  و وظيفة  المختلفة  التشريعات  تنفيذ  على  القيام مل 

 .2هي في سبيل ذلك تضع التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية موضع التنفيذ، و الإداريةبالأعمال  
 

قواعد  و        باحترام  ملزمة  الدولة  داخل  جميعها  السلطات  تكون  في هكذا  القواعد  أسمى  تشكل  التي  الدستور 
في أي جهة أخرى تندرج القواعد القانونية وفقا لمدى كونة للبناء القانوني الهرمي، و مدارج النصوص التشريعية الم

تتبع في   التي  التفاوت في إصدارهاالتشدد في الإجراءات  القانوني على أساس مدى  للسلم  الهرمي  التدرج  فيبنى   ،
تعلو على التشريعات الفرعية دي، فإن النصوص الدستورية تسمو و التي يتطلبها صدور قانون عا  الإجراءاتشدة  

مرتبة من التشريعات العادية التي تصدرها السلطة التي تصدرها السلطة التنفيذية، والتي تكون بدورها أقل شأن و 
،  3ي بدوره أعلى من التشريع الفرعي درجة من التشريع العادي الذلتالي يكون الدستور أعلى مرتبة و باشريعية، و الت
التأسيسية التي    منشأة من السلطةصادران من سلطات مؤسسة و   –لفرعي  التشريع التشريع العادي و ا  -كلاهما  و 

ضرورة درة في الدولة لأحكام الدستور، و هنا يتضح أساس مبدأ خضوع القواعد القانونية الصاوضعت الدستور. و 
أجهزة رقابية للتأكد من دستورية جميع النصوص القانونية الصادرة في الدولة سواء كانت صادرة من السلطة   إيجاد 

 التشريعية أو التنفيذية.
 

 
 .12أشرف فايز اللمساوي، المرجع السابق، ص -1
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الرقابة على دستورية القوانين مبرره الأساسي في مدى اكتساب القاعدة القانونية قيمتها القانونية، من  أ يجد مبد -3
والمقصود هنا القاعدة القانونية مهما كانت الجهة   ،وهو الدستوردرجة    خلال عدم مخالفتها للتشريع الأعلى فيها

 المصدرة لها سواء السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية. 
 

ثقافة السياسية لدى المدخل الحقيقي للارتقاء بالتي تعتبر جوهر الحياة السياسية و بالنسبة للسلطة التشريعية ال      
ر الذي الانتخاب الأم  في البلاد التي تتبع النظام الديمقراطي، تنبثق السلطة التشريعية أساسا عن طريقالمواطنين، و 

قانون معين ليتعارض مع أحكام الدستور، بحجة أنها   إصدارهاعدم الاكتراث في حالة  يجعلها تميل إلى التحكم و 
يبرر قيام الجهاز   هذه الرغبة لدى السلطة التنفيذيةوجود مثل  الشعب ومعبرة عنه في وضع القوانين، و   إرادة تمثل  

 . المكلف بالرقابة على دستورية القوانين
 

فإن حاد       التش  ت وعليه  الدستورية و سلطة  انحرفت عن ريع عن مقتضى الحدود  أو  التشريع  هي بصدد سن 
تاوزت حدود ن بذلك قد  القيود الدستورية التي رسمها لها الدستور، أو أنها خالفت ذلك بقانون أصدرته فإنها تكو 

الطعن بعدم ما أقدمت عليه معيب وباطل لمخالفته الدستور، و   عد يسلطتها، و  بذلك يتحقق سبب من أسباب 
 . 1رية الدستو

 

قد تاوز الأمر موضوع التقاسم و   ، البرلمان حتى السلطة التنفيذية التي أصبحت تشارك المبادرة التشريعية مع  و       
التنفيذية في   السلطة  القوانين. و   إعدادإلى هيمنة  التنفيذية علىمشروعات  السلطة  المبادرة باقتراح   بالرغم من أن 

تعديلها قبل الموافقة عليها. فهو ي دور البرلمان في مناقشتها و فأساس أنها تتمتع بخبرات تقنية وفنية، فإن ذلك لا ين
أولوياته التي يجسدها المشرع في صورة قواعد هامة تحكم العلاقات بين الأفراد والجماعات، المجتمع و   إرادةالمعبر عن  

من الضروري موافقته على كل مشاريع ت الدولة باعتباره ممثل الأمة، و هذه الوظيفة تعل البرلمان من أهم سلطا
التنفيذية، بل السلطة  المقدمة من  تبر   القوانين  التي  الدولية  المعاهدات  التنفيذيةمحتى  السلطة  ثقة   ها  تتوقف على 

فاو   .2البرلمان بعضها، و على ذلك  مع  تتصل  ومقاصد  أهداف  يعبر عن  يتقيد لدستور في مجمله  أن  المشرع  على 
مقاصد ن أهداف و لا يصح أن يتبرأ المشرع م،  3بتلك المقاصد حتى تسلم القوانين الصادرة من عيوب الدستورية 

 .إرادتهالدستور، بحجة أنه ممثل الشعب أو المعبر عن 
 

ما يؤكد ذلك أن المشرع أحيانا يخفي هدفا غير مشروعا فيما يسنه من قواعد تشريعية، لذلك لابد من وصم       
حال  العامة  السلطات  على  القائمين  القانونية لانحراف  النظم  تحتاط  لذلك  التشريعي.  الانحراف  بعيب  التشريع 

 
ولى،  صالح الطائي، انحراف البرلمان في استعمال سلطته التشريعية، دراسة مقارنة، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأمحمود  -1

 و بعدها.  12، ص2018
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لها المخولة  بالاختصاصات  القواعد    ، القيام  وبين    الإجرائيةفتضع  البرلمان  بين  بالحيلولة  استعمال   إساءة الكفيلة 
 . 1سلطته التشريعية، فأجازت الرقابة على دستورية القوانين لإبطال التشريعات التي تدور في دائرة عدم الدستورية 

وانين كأساس لضمان تطبيق الدستور إن الدراسات الحديثة أوجبت عدم وضع الثقة بشكل مطلق في نص الق      
ما يحصل على مستوى التداول الديمقراطي ن الأنظمة الديمقراطية الحديثة و لأ   ،وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم

هنا يتضح أهمية الرقابة و ،  2للسلطة، يتسلم فيها دواليب الحكم أغلبية معينة تكون عرضة لتأثيرات سياسية مختلفة 
حصانة ، فلا يشكل ذلك  ريق الاختيار الشعبي بالانتخاباتعلى دستورية القوانين حتى لو كان البرلمان جاء عن ط 

 يضعها.على القوانين التي يسنها و 

 الرقابة على دستورية القوانين في ظل الأنظمة الدستورية المقارنة  شكالأالمطلب الثاني:  

الأفراد       و   منلحماية  الجائرة  فكرة  القوانين  ظهرت  الدستور،  احترام  على  المشرع  دستورية لفرض  على  الرقابة 
لأنها القواعد المقررة   ضرورة التأكد من سمو القواعد الدستورية،لمبدأ الشرعية الدستورية و تأكيد  هي أيضا  القوانين، و 
أيضا لاعتداء التشريعي و فيجب الحفاظ عليها من الحريات المنظمة للسلطات العامة والعلاقات بينها، "اللحقوق و 

 .3" الإداريمن الانتهاك  

هو   فالأمر واضح وجلي،  4يكمله مبدأ الرقابة على دستورية القوانينلم    إن مبدأ سمو الدستور سيظل نظريا ما     
تها، أن الدستورية لا توجد إلا إذا كانت هناك مبادئ قانونية سامية تكون الدستور الذي ارتضته الأمة منهاجا لحيا

يكون الالتزام بها مضمونا من ومنظما لسلطاتها الثلاث ومبينا الحقوق والحريات العامة هي أعلى المراتب القانونية، و 
كي يلتزم في تشريعه بالمبادئ الدستورية، بل   هناك دستورية تحكم إرادة المشرع  الجميع. لكن لا يكفي أن يكون

عليه فإن الدستور هو أولى المشرع بمبادئ الدستور، و   التزام  مدى  في  يجب فوق ذلك أن يكون هناك رقيب يفصل 
 المقياس الذي تقاس به القوانين. الدستورية باعتباره ضمير الأمة و مسببات الرقابة  

 

الدساتير المختلفة قدمت و         التشريعية باحترام أحكام الدستور، فإن  السلطة  المتفق عليه ضرورة  إذا كان من 
من هنا تعددت أشكال التي تضعها السلطة التشريعية، و   وسائل مختلفة للتحقق من دستورية القوانينلولا عدة و ح

 
 .123علي السيد الباز، المرجع السابق، ص  -1
 و ما بعدها.  84، ص1966مصطفى أبو زيد فهمي، النظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة، دار المعارف، الاسكندرية،  -2
 .2، ص2011صلاح الدين فوزي، الدعوى الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -3
يفصل في نظام الحكم الذي تتجمع فيه كافة السلطات في يد الحاكم لا يكون محلا لرقابة سلطة على سلطة، إذ أن الرقابة الدستورية نوع من القضاء  -4

رية أن تكون مدى التزام عمل السلطة التشريعية بمبادئ الدستور، فإذا كان لازما في ظل نظام يؤمن بالفصل بين السلطات، و لكن تتحقق الرقابة الدستو 
مج على  الحاكمة  السلطة  فيها  تهيمن  المطلقة،  أو  الاستبدادية  الحكم  فنظم  التشريعات،  دستورية  في  موضوعه  و  بحرية  تفصل  قضائية  هيئة  ريات  هناك 

الموضوع راجع، هالة سيد المغازي، دور المحكمة ا القوانين الالتزام بالدستور، حول هذا  تفلت  لدستورية في الأمور، و لا تكون بذلك دولة قانونية، و 
 . 225- 222صص ، 2004ة الحقوق، جامعة الاسكندرية، ييات الشخصية، رسالة ماجيستير، كلحماية الحر 



المنتهجةوصور   النظم  حسب  وذلك  القوانين  دستورية  على  هذه   الرقابة  قضائية،  أخرى  إلى  سياسية  رقابة  من 
ة في شأن زمن أعمال الرقابة وجدت الرقابلية، و الأخيرة أشكالها متعددة من دفع بعدم الدستورية إلى دعوى أص

تحاول أن تمع بين   أيضا الرقابة اللاحقة لصدور القوانين، فضلا عن النظم التيالسياسية على صدور القوانين، و 
و  تتلو الأسلوبين.  القضائية لامركزية  الرقابة  تكون  القضائية، و هلا قد  السلطة  تسند ا جميع محاكم  تكون مركزية  قد 

 لمحكمة واحدة قد تكون المحكمة العليا في السلم القضائي أو محكمة مختصة لتولي الرقابة الدستورية.

انتهت          التي  الحلول  يمك  إليها فرغم كثرة  لكن  الرقابة،  مشكلة  المختلفة في خصوص  إلى ـــــالدساتير  ردها  ن 
ة فتكون رقابة سياسية ـ ــــذلك أن الهيئة إما تكون هيئة سياسيصفة الهيئة التي تمارس الرقابة،  نوعين رئيسيين تبعا ل

 (.الثاني الفرعأو تكون جهة قضائية خاصة أو عادية فتسمى حينئذ رقابة قضائية ) ،(الأول  الفرع)
 

 Le contrôle par un organe politique   الفرع الأول: الرقابة بواسطة هيئة سياسية  

النـ ــــلم هذا  نتنـــــــعالجة  الرقابة،  من  الســــــوع  بالرقابة  التعريف  )ــــــاول  الس(،  أولاياسية  الرقابة  )ـــــمميزات   ، (ثانياياسية 
 (.ثالثاتقديرها ) و 

 : التعريف بالرقابة السياسية أولا

الفكرة   إجماليمكن  ، و 1789تورية هي فرنسا بعد ثورة  من أوائل الدول التي تبنت هذا النهج في الرقابة الدس      
 الفرنسية في هذا الصدد في النقاط التالية: 

الرقابة القضائية على دستورية   ( الذي لم يكن من أنصار Sieysلى آراء فقيه الثورة الفرنسية )  إ مرد ذلك    -      
تعرض القضاء للرقابة الدستورية مستندا في ذلك إلى وجود نصوص صارمة تمنع القوانين، فكان من المستقر عدم  

زوف قول كذلك استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات، كما يؤكد هذا العاء من التعرض لرقابة القوانين، و القض
لا يمكن أن يوجد رقيب عليها سوى ضمير أن القانون مظهر لإرادة الأمة، و مؤداه    الفيلسوف "جون جاك روسو" 

 . 2القضاء رقابة دستورية القوانين  لمباشرة عليه لا يكون مبرر  و ، 1ممثلي الأمة الذين وضعوا القانون
 

داك في المحاكم القضائية عدم ثقة البرلمانات أنعلى مسألة  وقد ارتكز أغلب الفقه المعارض للرقابة القضائية  
لسياسية على أساس ذلك اتخذت فكرة الرقابة الدستورية أسلوبا بديلا يمكن وصفه بالرقابة االفرنسية، و   ورةقبل الث
قيه ـــ ــــدما اقترح الفـــالتي ظهرت فكرتها عند وضع دستور السنة الثالثة لإعلان الجمهورية عندستورية القوانين، و على  

" Sieysعند وضع هذا الدستور وانين المخالفة للدستور، و " إنشاء هيئة سياسية يدخل في اختصاصها إلغاء الق
القوانين المخالفة للدستور،  إلغاء خول سلطة " و Sénat conservateurأنشأ مجلس الشيوخ حامي الدستور "

 
 .216هالة المغازي، المرجع السابق، ص -1

2- cf, BURDEAU George, Traité des sciences politiques, L.G.D.J, Paris, 1972, PP410-415.  



 رقابته الفعالة، ففشل هذا النظامما كان يعيق    ا خاضعين في تعيينهم  للإمبراطور لكن لكون هؤلاء الأعضاء كانو 
 . 1إلى تعديل الدستور ذاته طبقا لهواه   الإمبراطور   إرضاءووصل في بعض الأحيان في سبيل  

 

وعاد  ،  2، فلم يلغ المجلس طوال فترة وجوده أي قانون لعدم دستوريته 1852التجربة في دستور تكررت ذات و        
القوانين في دستور   السياسية على دستورية  بالرقابة  الفرنسي و خذ  الدستورية   1846المشرع  اللجنة  إلى  هد  و 

"Le comité constitutionnel "3.   تشكلت اللجنة الدستورية من بعض ممثلي الأحزاب بتمثيل نسبي
مما عرضها لتحكم بعض الأحزاب في اتاهاتها، بالإضافة إلى عدم تخصصها بالرقابة إلا بناء على طلب من رئيس 

يعيق عملية الرقابة الدستورية ويفرغها من مضمونها   مما ،  4القانون  إصدارالجمهورية، أو رئيس مجلس الشيوخ قبل  
و  أن    الدستور   علاء إهو  الجوهري  هو  الحالة  هذه  الرقابة في  من  المقصود  منتقد، لأن  وضع  الدستور فهو  يكون 

إضافة إلى أن الرقابة كانت مقتصرة على القوانين ذات الأهمية المحدودة بالنسبة  ،  لا العكس  متماشيا مع القانون 
 . 5ت بالرقابة الوهمية أنداك صف الدستورية خاصة المتعلقة بالحرية التي و للمواطنين، لم تشمل كل المبادئ  

 

لسنة   الخامسة  الجمهورية  دستور  جاء  أن  "1958إلى  الدستوري  المجلس  أنشئ   ،Le conseil 
constitutionnel القوانين، لهذا سمي هذا الرقابة على دستورية  تناط بها مهمة  " جهة ذات صبغة سياسية 

ال من  و النوع  السياسية، خاصة  بالرقابة  من رقابة  يتكون  واضح، حيث  سياسي  مظهر  ذات  المجلس  تشكيلية  أن 
أعضاء مدة ولايتهم تسعة سنوات    9. أما الأعضاء المؤقتين هم  الدائمالنوع  و   المؤقتالنوع    عضاءنوعين من الأ

 : 6إنما تعيينهم على النحو التالي كل ثلاثة سنوات، ليسوا منتخبين و غير قابلة للتجديد، يتم تديدهم  
الجمهورية،    03*       رئيس  يعينهم  الوطنية،    03منهم  الجمعية  رئيس  يعينهم  رئيس   03أعضاء  يعينهم  أعضاء 

 مجلس الشيوخ. 
الأعضاء  *       يتمثلون في رؤساء  الدائمينأما  الحياة  و   لمدى  السابقين،  الفرنسية  اعتبارهم الجمهورية  من  الغاية 

 . 7دائمين نظرا للاستفادة من خبراتهم أثناء توليهم رئاسة الجمهورية
 

 
 و ما بعدها.  151المرجع السابق، صللإمام أكثر بهذا الموضوع، انظر، محمد كامل ليلة،  -1

2-  Hauriou André, op.cit, p914. 
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-Maurice Duverger, Institution politiques et droit constitutionnel, PUF, 4éme édition, Paris, 
1966, P317. 
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مام الطعن أ، لعدد معين من النواب أو الشيوخ  1974-12-29قد أجاز التعديل الدستوري بتاريخ  و 
الدستوري بعدم دستوري البرلمان  ةالمجلس  يسنه  قانون  التي تم و ،  1أي  القوانين  للمجلس  السياسية  الرقابة  لا تشمل 

ال اعتبار أن المجلس الدستوري محدد بالقوانين  تي الموافقة عليها في استفتاء عام تدعى "القوانين الاستفتائية" على 
 .2مستبعد من الرقابة  التعبير المباشر عن سيادة الأمة   يصدرها البرلمان، كما أن الاستفتاء العام هو

 

باعتبارها ،  4منها الرقابة على دستورية القوانينلهذه الجهة و   3قد تمنح الدستور العديد من الاختصاصات و 
للرقابة بعد رقابة وقائية أي من حيث الزمن سابقة على صدور القانون، إذ تتدارك الخطأ قبل وقوعه، فلا مجال  

 . 5دخول القانون حيز التنفيذ

 ثانيا: مميزات الرقابة السياسية على دستورية القوانين

 تتميز الرقابة السياسية على دستورية القوانين ببعض المميزات التي تفرقها عن باقي أنواع الرقابة الدستورية، أهمها: -
هذه    *        اختصاص  يعقد  حيث  سياسية،  السلطة رقابة  بواسطة  أعضائها  اختيار  يتم  سياسية  لهيئة  الرقابة 

 . 6التشريعية أو بالاشتراك مع السلطة التنفيذية 
إذا خالف نصا في الدستور،   رقابة سابقة ووقائية، حيث تسبق صدور القانون ومن ثمة تحول دون صدوره *       

منع مخالفة القواعد والأحكام الدستورية قبل حدوثها،   إلى: "حق الحبس عند المنبع"، تهدف  ـبـ  الإجراءيعرف هذا  
رتيبه آثار تصدور القانون المخالف للدستور، ولا تنتظر دخوله حيز التنفيذ و  عليه تصف أنها وقائية أي أنها تمنع  و 

 قانونية معينة.

 ثالثا: تقدير الرقابة السياسية على دستورية القوانين

عن          أمثلة كثيرة  التاريخ  هذ قدم  أخذت  و دول  الدستورية،  الرقابة  من  النوع  الدساتير ا  من  الكثير  تزال  لا 
بهذ  تأخذ  الاشتراكية  الدول  في  خاصة  و المعاصرة،  فشله  أثبت  أنه  إلا  الرقابة،  من  النوع  الرقابة، ا  في  محدوديته 

 . ووجهت له العديد من الانتقادات، لكن قبل ذلك لا بأس أن نعرج على أهم محاسن الرقابة السياسية
 

القانون، أي ذات أهمية من حيث   إصدار هي رقابة سابقة على    محاسن الرقابة السياسية:ايجابيات و  -أ
خالفات الدستورية كما أنها رقابة وقائية أي تتجنب الم،  1القانون المعيب بعدم الدستورية قبل صدوره   إصدارعدم  
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و  وقوعها،  من  قبل  "الوقاية خير  مبدأ  على  لارتكازها  التي ذلك  القضائية  الرقابة  على خلاف  تتدارك العلاج"،   
 .2ما يتبعه من مشكلات حين يتقرر عدم دستوريتهالمخالفة بعد وقوعها، ولا يمنع ذلك من نفاذ القانون و 

الس التشريعية هي في لا يختلف أحد في أن هذه المجو من اختصاص المجالس التشريعية و إن عمل القوانين ه        
لذلك يكون من الأفضل أن   ،ت سياسية تختلف في عملها الاعتبارات السياسية بالاعتبارات القانونيةآالأصل هيئ

ر الرقابة شت السياسية التي تباآالهيئ  .3يترك أمر الرقابة على دستورية ما تصدره من قوانين لهيئة سياسية بطبيعتها 
في سبيل تطور الحياة السياسية   القضائية، لا يجعلها تقف عقبة السياسية تكون في الغالب أكثر مرونة من الجهات  

الدستور  مراقبة  أن ،  4بحجة  للبرلمان    كما  تتيح  السياسية  و االهيئة  تشكيلها  في  تقبلا لمساهمة  أكثر  يجعله  ما  هو 
 . 5لقراراتها 

الدستورية أثبت فشله، بحيث يرى أغلبية الفقه أن هذا الأسلوب من الرقابة    6عيوب الرقابة السياسية:  -ب
 وجهت له انتقادات كثيرة، أهمها:

ة المجلس الدستوري تبعد تشكيل ،تحوله في عمله اتاه العمل السياسي أكثرمن حيث كيفية اختيار أعضاءه و *       
تحت التي  الدستورية،  الرقابة  مع  يتناسب  الذي  الأمر  القضائي،  التشكيل  من  عن  عالية  إلى كفاءة  التأهيل اج 

 بعدها عن تأثير السلطات العامة في الدولة. الهيئة يثير شكوكا حول حيادها و   ليكشوالتخصص القانوني، فت
قانونية بحثة، فهي في طبيعتها القوانين لها طبيعة  فنية و   الرقابة على دستورية  يتطلب مؤهلات  قانوني  كفاءة عمل 

قانونية خاصة في القائمين بها لتحديد مدى تطابق القوانين الصادرة مع أحكام الدستور سواء مخالفة صريحة أو 
الدستور ضمنية، يمكن أن تصل إلى تف الدستورية أن .  7سير مضمون  القائمة بالرقابة  كل ذلك يتطلب من الجهة 

 تكون مؤهلة للقيام بذلك، عكس ما إذا كانت سياسة لا تتوافر على القدرة على فهم المشاكل القانونية.
واقعيا لا تحقق الأهداف المرجوة في تحقيق رقابية حقيقية ن كانت وقائية، إلا أنها عمليا و إ الرقابة السياسية و        

م وسيلة  عن  عبارة  البعض  اعتبرها  حيث  الدستور،  احترام  لتحقيق  ضامنة  و فعالة  الهدف بتورة  تحقيق  في  قاصرة 
 .8منها
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الأخذ بهذه الرقابة السياسية من شأنه أن يحرم الأفراد من حق الطعن بعدم دستورية القوانين المعروضة على 
الدولة  في  العامة  الجهات  على  فقط  مقتصر  الحق  هذا  أن  اعتبار  على  مجلس )  1البرلمان،  رئيس  جمهورية،  رئيس 

الوزراء...الخ( الشيوخ، رئيس  يرجع إلى محض.  النواب، رئيس مجلس  الرقابة  القائمين على إرادة    بمعنى أن تحريك 
على خلاف الوضع المعتاد، حيث تكون الدعوى الدستورية حق  المجلس الدستوري، ومن خولهم الدستور هذا الحق

 الحقوق الفردية.نون للدستور، مما يصون الحريات و أصيل لكل مواطن يتراءى له مخالفة القا
 

عن أن هذه الهيئة السياسية تخضع للأهواء السياسية مما يتنافى مع الرقابة القضائية التي تضع حدا   فضلا
باقي ن اعتمدته بعض الدول مثل فرنسا و إكما أن هذا الأسلوب في الرقابة و للطغيان السياسي للسلطة التشريعية،  

الجزائر، إلا أنه أثبت فشله في ضبط البرلمان ول ذات النزعة الاشتراكية خاصة وبعض الدول العربية كالمغرب و الد 
والنزاهة، مما يعارض مبدأ كفالة سمو الدستور، لذلك اتهت معظم   واستغلال المواقف لصالحه، بعيدا على الحياد 

 الدول إلى الرقابة القضائية على دستورية القوانين كضمانة حقيقية لمبدأ سمو الدستور. 
 

قضائية  هيئة  بواسطة  الثاني:الرقابة   Le contrôle juridictionnel de laالفرع 
constitutionalité 

تلك   إسنادفي مقابل ما وجه للرقابة السياسية من انتقادات، نادى معظم فقهاء القانون الدستوري بضرورة        
القوانين، فلا يصبح ع  الطريقة المفضلة في مراقبة دستورية  القاضي مجرد تطبيق المهمة إلى هيئة قضائية، كونها  مل 

 إنما التحقق أيضا من مطابقة أو مخالفة هذا القانون لأحكام الدستور. القانون، و 
(، طرق الرقابة أولاعلى ضوء ذلك نقسم هذا الفرع إلى ثلاثة نقاط جوهرية تتعلق بمفهوم الرقابة القضائية )      

 (.ثالثاتقديرها ) (، و ثانياالقضائية ) 
 

 أولا: التعريف بالرقابة القضائية على دستورية القوانين  

يمكن         التي  الوسائل  أفضل  من  القوانين  دستورية  على  القضائية  الرقابة  التزام   تعتبر  من  التأكد  خلالها  من 
نزاهة والحياد الذي السلطات العامة في الدولة بأحكام الدستور، حيث تعهد إلى السلطة القضائية بهدف تحقيق ال

فقد اعتنقتها دول عدة، خاصة بعد أن ثبت عدم جدوى الرقابة   يتمتع بها القاضي، واقتناعا بمزايا الرقابة القضائية
الذي يتوافر على ضمانات هي القضاء  لى الجهة المختصة القائمة بها، و كما أن الرقابة القضائية ترمز إ   .2السياسية 
 .3التقاضي، مما جعلها وسيلة فعالة لضمان احترام الدستور كفالة حق ل و الاستقلاالحيدة و 
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ا الدستورية بعض  الرقابة  النوع من  القضائية، و أقرت هذا  الحلول  ول أخرى عن أقرتها د لدول عن طريق 
مثلما اختلفت الدول في مصدر تخويل حق الرقابة، فقد اختلفت أيضا في تنظيم ممارسة طريق نصوص الدستور، و 

" فرعي  دفع فاتهت الدول الآخذة بالحلول القضائية إلى أسلوب الرقابة عن طريق "،  1داخل كل منها هذا الحق  
جعلته من اختصاص جميع المحاكم على اختلاف درجاتها، أما تلك التي تضمنت دساتيرها حق أثناء نظر النزاع و 
يعرف   "الأصلية  الدعوى "الرقابة عن طريق   ما  طريق  وحيدة مختصة عن  الحق لمحكمة  فقد تضمنت تخويل هذا 
 . 2بالدعوى الأصلية 

إنما تتنوع سبلها، تكون إحدى طرقها الرقابية عن طريق القضائية لا تتم على نسق واحد و بمعنى أن الرقابة 
أثرها   للدستور، و   إلغاء الدعوى الأصلية  المخالف  القانون، القانون  بعدم دستورية  الفرعي  الدفع  الثانية عن طريق 

هذا ما ما هي إلا ضمانة جوهرية للحقوق والحريات العامة، و أي من هذه الطرق  بالتالي الامتناع عن تطبيقه، و و 
 سنتناوله في الجزئية التالية من البحث. 

 ضائية ــــيب الرقابة القـــثانيا: أسال

 إحداهما ، بحيث انقسمت الدول بصددها إلى قسمين  القوانينة القضائية على دستورية  اختلفت طرق الرقاب      
إلى   يؤدي  رقابيا  منهجا  ل  إلغاء اعتنقت  المخالف  القانوني  الدعوى لالنص  بأسلوب  الآخذة  الدول  أي  دستور 

، إلغاءهبع القسم الثاني من الدول رقابة الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري دون  ت، في حين أ)أ(الأصلية  
 )ب(. وهي الدول الآخذة بأسلوب الدفع الفرعي 

 

 مركزية الرقابة(  -الإلغاءأسلوب الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية )دعوى  -أ

Contrôle par voix d’action 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين، الطريق المباشر للطعن بالقانون الذي يدعي  طرقتعد هذه الطريقة من        

مخالفته للدستور، تتخلص هذه الطريقة في قيام صاحب الشأن الذي يتضرر من القانون، برفع دعوى أمام محكمة 
مختصة يطلب منها الحكم بإبطال القانون المخالف لأحكام الدستور، فإذا تبث للمحكمة عدم دستورية القانون 

 :فيما يلي  أهم مميزات هذه الطريقة  إجمال يمكن   .3حكما بإبطاله   أصدرت 

أي أنها تعطي الحق للمخاطيين بالقانون غير الدستوري أن يبادروا إلى الطعن في هذا القانون   رقابة هجومية: *
والمطالبة بإلغائه دون انتظار تطبيق القانون عليهم. أي يعرف بالطريق المباشر للطعن سواء كان فردا أو جهة من 
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المساس بمركزه  أو  عليه،  القانون  تطبيق  ينتظر  أن  دون  ابتداء  المختصة  المحكمة  أمام  الدولة بإقامة دعوى  جهات 
 . 1القانوني 

المتضرر من القانون المخالف للدستور، يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة بذلك، فهذا النوع من   رقابة مركزية: *
تصة بهذه الرقابة غالبا ما تأخذ به الدساتير على عاتقها تنظيمه، بحيث تنص في صلبها على الجهة القضائية المخ

ة الدستورية  متسمى بالمحك،  2تمنحها سلطة التصدي لدستورية القوانين ضائية الأخرى، و ت القآالرقابة تتميز عن الهيئ
، المحكمة 1920المحكمة الدستورية النمساوية  ، و 1971ة الدستورية المصرية سنة  كما هو الأمر عليه في المحكم 

 ...الخ.  1974الدستورية الايطالية  
يكتف بالأسلوب المذكور   الأساليب التي قدمها القانون الدستوري المقارن في شأن هذه الرقابة، لم وحسب        

نظام القضاء العادي حيث تباشر قد الاختصاص للمحكمة العليا في  إنما هناك طريقة أخرى تتمثل في ع أعلاه، و 
تعد سويسرا من أبرز الدول التي تسند مهمة الفصل في الدستورية ورية إلى جانب اختصاصها الآخر، و الرقابة الدست

، دستور 1961، دستور الصومال  1886إلى المحكمة العليا التي ترأس القضاء العادي، كذلك دستور كولومبيا  
 . ...الخ19733السودان  

 

للدستور إذا تبين للجهة القضائية المختصة، بعد تفحصها للقانون المطعون في دستوريته، أنه مخالف   : إلغاءرقابة  *
إذن هذه الرقابة ،  4يبقى القانون ساري المفعول رفض الدعوى و تين لها خلاف ذلك تصدر حكما بإلغائه، أما إذا تب

مطبق على الكافة، إعماله من شأنه أن يلحق الضرر بهم إذا لم يتم الطعن تفترض وجود قانون ساري المفعول و 
لقانون المخالف للدستور ا إبطال فالدعوى الأصلية إذن تيز للقضاء  مستقلة عن أي نزاع آخر.   بدعوى بدستوريته 

 .5حياته بالنسبة للمستقبل بحيث لا يمكن الاستناد إليه  إنهاءاعتباره كأنه لم يكن من تاريخ صدوره أو على الأقل و 
، تحسم الحل فيما للدستور استقلالا عن أي نزاع آخرهذه الطريقة الهجومية التي تطعن مباشرة في القانون المخالف 

يخص المشاكل الدستورية بالنسبة لقانون ما مرة واحدة بصورة صارمة جذرية، فالحكم بعدم دستورية قانون يقضي 
و   إلغاءه و   إبطاله إلى   الكافة  مواجهة  و   إلزام في  المحاكم  تطآيئهجميع  بعدم  الدولة  مشكلة ت  تثور  لا  بحيث  بيقه، 

 .6مرة أخرى   تهدستوري
 

 
الحم  -1 الميزة، راجع، محمد عبد  السابق، صفي هذه  المرجع  أبو زيد،  السابق، ص  مصطفى عفيفي،  -304يد  بعدها  69المرجع  ما  رمزي طه   -و 

 . و ما بعدها 278الشاعر، المرجع السابق، ص
 . 200ر، المرجع السابق، ص رمزي طه الشاع -2
 . ما بعدهاو  95يحي الجمل، المرجع، ص -3
 .23، ص1976عبد الحميد متولي، القانون الدستوري و الأنظمة السياسية، دار النهضة العربية،  -4
 .330محمد عبد الله الشوابكة، المرجع السابق، ص -5
 .151طعيمة الجرف، المرجع السابق، ص -6



، هناك إلغاءهلى الحكم بعدم دستورية القانون و نجد أن دساتير الدول قد اختلفت في الأثر الذي يترتب ع 
القانون المخالف للدستور اعتبارا   إلغاءاتاهين دستوريين في هذه المسألة، أحدهما يأخذ بالأثر الفوري المباشر في  
ال المحددة في  الدستورية  المختصة بالرقابة  الجهة  أما الاتاه الآخر  من تاريخ صدور الحكم من  ذاته،  خذ يأدستور 

، دون أن يحق لأي كان ته ملغى اعتبارا من لحظة صدورهبالأثر الرجعي، أي يعتبر القانون الذي ثبت عدم دستوري
 الاتاه إذا كان يفضل  و   .1ة على الكافةلقصادر بعد دستوريته أصبح حجة مطلحكم الا  أن يستند عليه اعتبار أن 

القانون بأثر فوري مع سريا القاضي بترتيب الأثر من تاريخ صدور الحكم بعدم دستورية  السابقة الأول  ن الآثار 
سلامة المجتمع في ن استقرار المعاملات القانونية و ما يتبعها ملي الحفاظ على الحقوق المكتسبة و بالتاعلى إلغاءه، و 

 النهاية.
تتضح هنا   إلغاء القوانين غير الدستورية،إبطال و في  لمرتبة على هذه الطريقة المتمثلة  نظرا لخطورة النتائج او 

تكون وحدها دون سائر الجهات واحدة لتوحيد قضاء الدستورية، و   عهدها إلى جهة قضائيةميزة مركزية الرقابة و 
  القضائية الأخرى المختصة بالفصل في المسائل الدستورية. 

 

 رقابة امتناع(   -الرقابة عن طريق الدفع الفرعي بعدم دستورية القوانين )لا مركزية الرقابة  -ب

Contrôle par voie d’exception 
 :تتميز هذه الطريقة في الرقابة على دستورية القوانين، بناءا على الدساتير التي أخذت بهذا النوع، بالمميزات التالية

 

دفاعية: * الأصلية   رقابة  الدعوى  الطريقة عن  هذه  المخالف   تختلف  القانون  مباشرة ضد  ليست هجومية  بأنها 
طلب   النظر عن للدستور من خلال  بغض  المحكمة  أمام  منظورة  دعوى  تفترض وجود  الطريقة  هذه  إنما  إلغاءه، 

مضمونها وموضوعها، يطلب فيها أحد الخصوم من المحكمة عدم تطبيق القانون موضوع الدعوى بسبب أنه غير 
ويدفع أحد الخصوم أطراف النزاع بعد نزاع معروض أمام القضاء    دستوري، أي أن الرقابة عن طريق الدفع تثور بمناسبة

فهي طريقة دفاعية على خلاف الرقابة بطريقة الدعوى الأصلية، فلا يمكن هنا . 2دستورية القانون المراد تطبيقه عليه
ضة على الجهات و إنما ينتظر إثارة مسألة الدستورية بمناسبة قضية معر ، و إصدارهلذوي الشأن مهاجمة القانون فور  

القانون موض  القضائية تطبيق  فيو يراد منها  النزاع،  القانون، في  ع  الشأن بعدم دستورية  دعوى   إطاردفع صاحب 
 .3أصلية مرفوعة أمام القضاء 

 
ز  و إن كان هذا الاتاه مجحف نوعا ما، و لو تبعات قانونية قد تكون لها آثار سلبية على أصحاب الحقوق المكتسبة، لأنه يكون قد ولد مراك   -1

القوانين، راجع في هذا   بين الأشخاص و  أزمة  المعاملات من شأنه خلق  استقرار  إلى عدم  فيؤدي  متعددة،  المرجع الإطارقانونية  ، عبد الله شوابكة، 
 . 332السابق، ص

 .45رائد صالح قنديل، المرجع السابق، ص -2
الفرنسي    -3 المصطلح  مقابل  الفرعي، في  الدفع  تسمية  انتقد  الفقه  من  فرعي   par voie d’exceptionجانب  معللين ذلك بأن مصطلح   ،

أنظر، سعد جاءت كزيادة لا مبرر لها، لأن الدفع على الدوام هو فرع عن خصومة منظورة أمام القضاء، في الفرنسية يخلو المصطلح من كلمة فرعي،  
 . 146، ص1957المبادئ الدستورية الأساسية، دار النهضة العربية، ،عصفور 



جاءت تسمية الدفع الفرعي في مكانها، لأنه دفع تفرع عن موضوع الدعوى الأصلية المنظورة أمام المحكمة       
الدعاوى، فيجد الخصم أن موضوع القانون المراد   إداري أو أي نوع مندني جزائي أو  التي قد يكون موضوعها م 

تطبيقه على هذه القضية غير دستوري، فهنا يدفع بعدم الدستورية، فيصبح هنا دفع الدستورية قد خرج و تفرع من 
 .1هو موضوع عدم الدستوريةلقضية المنظورة و وضوع الم   القضية الأصلية بموضوع آخر خلافا

الامتناع:* في    رقابة  القضاء  أمام  يتأثر  عندما  الدستورية،  بعدم  الدفع  أو  الفرعي  قضائية   إطارالدفع  دعوى 
 عنى ام ذلك القانون الغير دستوري، وليس م كن يتيقن من صحة الدفع، تستبعد أح على القاضي أ عين منظورة، يت

الأسمى منه أي في النهاية يمتنع   ترجيح النص الدستوريأو البطلان إنما فقط تاهله، و   الإلغاءالاستبعاد هو نفسه  
للدستور  المخالف  القانون  تطبيق  عليه  عن  المعروضة  المنازعة  ال   في  النص  قائما ويطبق  القانون  بقاء  دستوري، مع 

تستطيع باقي المحاكم تطبيقه، حتى القاضي نفسه يمكن أن يطبقه على أي  بقا على باقي المنازعات الأخرى.  مطو 
عدم الدستورية من تلقاء نفسه،   لأن القاضي لا يثير مسألة   ،2أي منازعة أخرى غير تلك التي استبعد تطبيقه فيها 

 إنما بناء على طلب أحد الخصوم أطراف النزاع. و 

و         القاضي  أن حكم  للقابمعنى  و استبعاده  يلزمه  للدستور، لا  المخالف  يعرض نون  فيما  المحاكم  يلزم قضاة  لا 
منازعات، فيكون لحكم القاضي حجية نسبية، فيما يختص بالقانون المخالف للدستور، فتقتصر على عليهم من  

تستمر بنظر رفض الدفع المثار من قبل الخصم و إذا ما رأت المحكمة خلاف ذلك، تو ،   3النزاع المعروض عليه فقط 
عكس الدعوى الأصلية أين يكون حكم الجهة المختصة يتمتع بحجية نهائية غير   ، القانون   تطبقالدعوى الأصلية و 
 .4قابلة للطعن فيها

ا واجب على القضاة بالامتناع عن تطبيق لقانون المخالف للدستور، حقيقة و امتناع القاضي عن تطبيق 
ميم من ص   الإلغاء لا يلغي، صلاحية  ن الذي يتعارض مع القانون الأسمى وهو الدستور، لأن القاضي يمتنع و القانو 

و صلاحيات   التشريعية،  تم  السلطة  السلطات  الإخلالإلا  بين  الفصل  ذلك.   بمبدأ  الدستور بخلاف  ينص  لم        ما 
نسبية لا   تهؤثر على استمرار سريانه، لأن حجيقرار المحكمة بالامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور لا يو 

 القانون.   إلغاءعليه لا يترتب على الحكم  تتعدى أطراف النزاع والقضية ذاتها، و 

 
 .333عبد الله شوابكة، المرجع السابق، ص  -1
 .123سعد عصور، المرجع السابق، ص -2
 .19أشرف فايز اللمساوي، المرجع السابق، ص -3
، في هذه بالفصل النهائي في الدفع بعد الدستوريةهناك من اعترض على مصطلح امتناع، كونها لا تنطبق على جميع الحالات تختص فيها المحاكم    -4

فإنه  الدستورية،  بعدم  بالدفع  بالبث  المحاكم  فيها  التي تختص  الحالات  لكن  للدستور،  المخالف  القانون  تطبيق  عن  الامتناع  تستطيع  تمتلك  الحالة  لا  ا 
 المرجع السابق،   علي الشوابكة،،  الامتناع عن تطبيق القانون، و إنما توقف الفصل في الدعوى و تحيل الدفع إلى المحكمة المختصة للفصل فيه، انظر  

 .333ص



تتلاءم مع أسلوب لامركزية الرقابة، تفسير ذلك أنه  سابق شرحها في الرقابة الدستوريةالطريقة ال  رقابة لامركزية: *
للمحاكم(، عليعترف بها لجميع المحاكم على اختلاف درجاته العامة  امتنا   ة ا )الولاية  القاضي عن ذلك في أن  ع 

إذا ق القانون  تنبثق عن وظيفته تهدستورير عدم  د تطبيق  القاضي لأنها  التي تقع على عاتق  ، هو أحد الالتزامات 
وحل مشاكل التنازع بين القوانين لكي   بتطبيق القانون، حيث أن هذه المهمة تقتضي و تلزمه بإزالة عوائق التطبيق

 . 1في النزاع المعروض عليه  يتوصل إلى تحديد القانون واجب التطبيق

اختصاص القاضي، بحيث يباشرها دون النص أن طريقة الدفع بعدم الدستورية تعتبر من صميم  نخلص إلى 
تطبيق ية تكمن في الفصل في المنازعات و ذلك أن مهمة القاضي الأساس  ة تور، علعليها صراحة في صلب الدس
القانون عليها، الأمر  بيان حكمه فيما يعرض عليه من منازعات، إذا الذي يتطلب منه تفسير القانون و   أحكام 

التدريج التشريعي، فما يتطلبه مبدأ ب عليه تغليب النص الأعلى درجة و وجد تعارض بين قانونيين وج  مرتبة في 
في تبار النص الدستوري أعلى درجة، و التدرج الهرمي للقوانين، عدم تعارض قانون عادي مع أحكام الدستور باع

 . 2عن اختصاصه بتطبيق القانون الواجب تطبيقه على المنازعة المنظور أمامه   هذه الحالة لا يكون القاضي قد خرج 

ق بما أن مهمة القاضي الأساسية هي الوصول إلى حل ما يعرض عليه من الخصومات من خلال تطبيو  
ات، بالتالي لا يجوز له أن يتصدى لبحث مسألة دستورية القوانين إلا إذا كانت م القانون الواجب على تلك الخصو 

تعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأولى التي تبنت   .3يتوقف عليها للفصل في الخصوصية الأصلية و رية  ضرو 
الرقابة بال الدستور الأمريكي، و فيها هذه الصورة من صور  الدول، رغم من سكوت  العديد من  انتقلت إلى  منها 

قضائها حق الرقابة بنصوص الدستور   وهناك دول حرصت على النص عليه في صلب الدستور، حيث أوكلت إلى
دستور   في  اليابان  لسنة  81)م  1946مثل  البرتغال  دستور  سنة  1933(،  رومانيا  دستور  دستور 1938،   ،

 ...الخ. 19374ايرلندا لسنة  

 المقارنة بين طريقتي الرقابة القضائية:  -ج

بطريق         الرقابة  عن  الدفع  بطريق  الرقابة  هامين،  تختلف  أمرين  في  الأصلية  مدى ي الدعوى  حول  أولهما  دور 
القانون المخالف، و   5الصادر   حجية الحكم التفاوت في الحجية من تحديد المحكمة فيما يخص  فيما يقتضيه  الثاني 

 ، يترتب على ذلك ما يلي:1المختصة 
 

 . 206فؤاد العطار، المرجع السابق، ص 1
 .334عبد الله شوابكة، المرجع السابق، ص  -2
و    -3 الأمريكية  المتحدة  الولايات  في  القوانين  دستورية  على  الرقابة  المجد،  ابو  القاهرة،    الإقليمأحمد كمال  جامعة  رسالة دكتوراه،  ، 1960المصري، 

 .441ص
 .242يحي الحمل، المرجع السابق، ص -4
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 . و ما بعدها 545الباز، المرجع السابق، ص



 

حجية بالتالي نسبية بعاد القانون المخالف للدستور، و فيما يخص حالة الدفع الفرعي يتعلق باست  إجرائياختلاف  -
القانون نافذا في ح يبقى  أمام نفس المحكمة و أي  استبعاده  االة  المنازعات  أما طريقة المحاكم الأخرى في  لأخرى. 

 يتمتع بالحجية المطلقة. يخالف الدستور في جميع المحاكم و   القانون عندما   إلغاءفالأثر المترتب هو   الدعوى الأصلية
 

يستبعد القاضي القانون المخالف من   إنه في حالة الرقابة بطريق الدفع الأمر الثاني المتعلق بالمحكمة المختصة، ف  -
بطلانه، كم على اختلاف القانون المخالف و هو ما يجب أن يعمل به جميع المحا خلال سلطته في تفسير القانون، و 

 إصدار يقتضي تركيز سلطته في محكمة وحيدة مختصة لما يشكله من خطورة إذا ما تمتعت به جميع المحاكم سلطة  
 مثل ذلك الحكم.

 

ما يترتب على تفاوت حجية الحكم بين ما إذا كانت الطريقة هي الدفع الفرعي أو الدعوى الأصلية، يتمثل في ك -
 :2صدور الحكم في كل الحالتين  إجراءات

يقوم صاحب الشأن بالدفع عوى مرفوعة أصلا أمام المحكمة، و في طريقة الدفع الفرعي، يقتضي الأمر وجود د      
بعدم دستورية القانون المخالف للدستور، فلا يمكن مباشرة الرقابة هنا إلا عند إثارة دعوى منظورة قضائيا مسبقا 
من طرف أصحاب النزاع. أما طريقة الدعوى الأصلية، يهاجم فيها صاحب الشأن القانون المعيب أو يخاصمه، 

 فيمكن لأي فرد مباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. 
 

 ورية القوانين ـــضائية على دستـــقدير الرقابة القــــثا: تــــثال

القوانين، لأن جوهر         دستورية  على  القضائية  الرقابة  تفضيل  إلى  الدول  معظم  الاتهت  هي الرقابة  دستورية 
باعتبار   ،قانون من عدمه للقواعد الدستوريةليست سياسية، تتمثل في تقرير مدى مطابقة ال مشكلة قانونية بحثة و 

  . 3هذه الوظيفة أساسا تتطابق مع وظيفة القاضي باعتباره مؤهلا لذلك   ،ة قمة الهرم التشريعي في الدولةهذه الأخير 
ياسية الاستقلال الذي يتمتع به القضاة بعيدا عن كل سلطة سالرقابة القضائية يضمن الحياد و   أسلوبخاصة وأن  

المواطنون لأنها تكتسي مصداقية أحسن تعلهم بعيدين عن ضغوطها وتأثيرها، و  يخضع هذا الأسلوب   . 4يتقبلها 
مما  ،  5علنيتها...الخليل الأحكام و عى، لاسيما المواجهة بين الخصوم وتللإجراءات القضائية المعروفة في رفع الدعو 

 . الاحترامة عنوانا للحقيقة تلقى التقدير و يجعل ما يصدر عن القضاء من أحكام قضائي
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نقد للرقابة القضائية من حيث أسسها النظرية، فإن هناك انتقادات قد وجهت   يوجهإلا أنه و إن كان لا        
مستحيلة " هذه الفكرة بقوله "هي  G . BURDEAUإلى التطبيق  العملي لهذه الفكرة، حيث انتقد الفقيه "

استحالة   إرجاعيمكن  و .  1" منها  ء بعاهة لا يمكن التبر التنفيذ على الوجه الصحيح وبالوسيلة المناسبة، لأنها مصابة  
 نقل الرقابة سلطة الحكم إلىعلق أساسا بتتابة القضائية على الوجه الصحيح امجموعة من الأسباب  تنفيذ فكرة الرق

 .2هذا ما لا يتفق مع الديمقراطية الحديثة أمامه، و  مسئولغير هو  القضاء الذي لم ينتخبه الشعب و 
 

فقد تمارس الرقابة في ظروف ،  3أنه غير صالح في جميع الظروف   القضائيةاعترضوا أسلوب الرقابة  هناك من        
قد يكون المشكل سياسيا خطير طاره التقني، و ر بها البلد، فالمشكل المعروض على القاضي قد يخرج عن إ تمصعبة  

الفصل بكل التجرد من الاعتبارات السياسية و يصعب هنا  مما  لأنظار كلها منصبة نحو القاضي،  يهدد البلد فتكون ا
 موضوعيته. 

 

هناك من اعترض الرقابة القضائية لأنها تمس بمبدأ الفصل بين السلطات، بشكل تدخل القاضي في عمل 
السلطة التشريعية، لكنه نقد ليس قوي، لأنه الأنظمة السياسية المعاصرة تتبنى مبدأ الفصل بين السلطات بكيفيات 

الحياة  متعدد لظروف  تبعا  و ة  والسياسية  السلطة الدستورية  مشاركة  يشمل  لا  القاضي  تدخل  أن  تطورها، كما 
هي  و .  4إنما يتولى فحص مطابقة مع أحكام الدستور ضمانا لسموه ملها فهو لا يقوم بسن القانون، و التشريعية ع

تق وليس من باب  القاضي  و يمن صميم عمل  القانون  عليم  الدستور  الحكم  الأسمى في يه، لإعلاء كلمة  القانون 
 المعبر عن إرادة الأمة العليا.البلاد و 

 

الأحكام   تضارب  إلى  تؤدي  الفرعي  الدفع  رقابة  أن  القول  يمكن  القضائية،  الرقابة  أساليب  فيما يخص 
ا بدافع  بتطبيقها،  و المرتبطة  أنواعها  بكافة  للمحاكم  الدستوريةدرجاتها  لاعتراف  الرقابة  الم  ،بسلطة  أن تفمن  صور 

إذا لم يثير   ر محكمة ما عدم دستورية قانون، وترى محكمة أخرى عكس ذلك، وربما ذات المحكمة في نزاع آخرتقد 
 القانون الواجب التطبيق.   ية أحد أطراف النزاع دفع فرعي بعدم دستور 

 

الدفع الفرعي من بعض الزوايا، فالدفع الدعوى الأصلية و   لعل ذلك وراء جمع معظم الدول يبين أسلوبي و 
بعدم الدستورية يمكن طرحه أمام أي محكمة، إلا الفصل فيه يتركز في يد محكمة واحدة عادة ما تكون المحكمة 

مو .  5الدستورية  مثلا  المصرية  الدستورية  المحكمة  به  أخذت  ما  و هذا  الرقابة  مركزية  أسلوبي  بين  الدفع زجت  طريقة 
 الفرعي. 
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ام احترامه بواسطة هيئة رقابية تراقب مدى تطابق القوانين مع أحككفالة  وبعد تناول مبدأ سمو الدستور و 
لقول أن هذه أخرى قضائية، يمكن اياسية و بعة في تحقيق هذه الرقابة بين رقابة ستالدستور، باختلاف الأنظمة الم

و  الدستورية  المطروح كيف الرقابة  السؤال  أن  إلا  للدستور،  القانون  مخالفة  القانوني في حالة  الأثر  تمثل  إن كانت 
إذا كانت الرقابة الدستورية منظمة عن طريق مواد الدستور أو مجموعة لرقابة الدستورية عمليا وواقعيا؟. و تتحقق ا

لكمن   بذلك،  الخاصة  القانونية  القضاء الإ  ن الأطر  طريق  عن  الدستورية  للرقابة  الحقيقي  التكريس  حول  شكال 
هذا ما يدعو إلى و   ؟،الدستوري حامي الشرعية الدستورية، بدء من إثارة النزاع إلى غاية الفصل فيه بحكم دستوري

 الحديث في الجزئية الموالية من البحث عن مفهوم المنازعة الدستورية في الأنظمة الدستورية المقارنة. 
 

في   الدستورية  المنازعة  مفهوم  الثالث:  الشرعية    إطارالمبحث  ذات  المقارنة  الدستورية  الأنظمة 
 الدستورية 

ضرورة اقترانه بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين، وإلا ليه فيما يخص مبدأ سمو الدستور و إ  الإشارة كما سبقت       
ورها من رقابة سياسية إلى صعددت أشكالها و  ن هنا ظهرت الرقابة الدستورية و مالدستور نظريا، و ظل مبدأ سمو  

مال إع  شأن وقت  فيلى دعوى أصلية بعدم الدستورية، و الدستورية إ قضائية، هذه الأخيرة متعددة من دفع بعدم  
الجمع بين أيضا الرقابة اللاحقة، فضلا عن النظم التي تحاول  لرقابة السابقة على صدور القانون و وجدت ا  الرقابة

 الدعوى الأصلية. أسلوبي الدفع الفرعي و 
 

القول أن الدعوى  القوانين، يمكن  الرقابة على دستورية  العملية التي من خلالها تتحقق  الوسائل  أما عن 
الحريات ، خاصة حماية الحقوق و الدستورية هي السبيل الأكثر فاعلية لتحقيق المضامين الجوهرية للرقابة الدستورية

التي تحتل مكانة كبرى بين   ضمان مبدأ الفصل بين السلطات. وهذا موضوع المنازعات الدستورية  العامة فضلا عن 
الجماعية، يثار هذا النوع تعرض له من موضوعات تخص الحقوق والحريات الفردية و المنازعات القضائية، نظرا لما ت

 .من المنازعات أمام القضاء الدستوري المختص
 

يتطلب بالدرجة الأولى تح الدستورية،  الدستوري بالمنازعة  القضاء  الفصل في مسألة اختصاص  ديد لكن 
الدستورية   المنازعات  و آ مفهوم  الدستورية  الدعوى  عملها  باقييتمداة  عن  ثم   يزها  الأخرى،  القضائية  المنازعات 

الدستوري.ن للقضاء  بالتفصيل  )و   تعرض  الدستورية  المنازعة  تعريف  إلى  المبحث  هذا  في  نتعرض   المطلب عليه 
 (.الثاني  المطلب(، ثم تمييزها عن باقي المنازعات القضائية الأخرى )الأول

 

 تعريف المنازعة الدستورية المطلب الأول: 

تندرج أهمية دراسة المنازعات الدستورية في تناولها التأصيلي للدعوى الدستورية، باعتبار أن المشكلة الأساسية       
بهدف   الدستور  أحكام  مع  التشريعات  مطابقة  من  التحقق  هي  الدستورية  الرقابة  تثيرها  النصوص   إهدار التي 



للدستور.  القانون إذا    المخالفة  أو  الدعوى  في  الفاصل  القاضي  باختلاف  يختلف  القضائية  المنازعات  مجال  كان 
يمك الذي  هو  القضائي  النزاع  أن  أساس  على  التطبيق  و الواجب  القضاء  على  عرضه  وفقا   إصدارن  فيه  حكما 

حلها  يمكن  المشروعة،  بحقوقهم  يتعلق  فيما  الأطراف  بخلافات  يتعلق  النزاعات  هذه  موضوع  قانونية،  لقواعد 
 .1بالاستناد إلى القوانين الجارية

 

عليه فإن المنازعة الدستورية لا تستهدف حماية لصالح الأفراد المتنازعة، إنما تستهدف مخاصمة القوانين و 
ابق المخالفة للدستور، تثار عن طريق رفع دعوى دستورية أمام القضاء الدستوري المختص، الذي يتحقق من تط

و  الدستور،  له القانون مع أحكام  التي رسمها  التزم الحدود  قد  التشريع  به  المنوط  البرلمان  إذا كان  ما  التعرف على 
الوقوف على حقيقته، بمعنى تحديد المعنى النص الدستوري المدعى مخالفته و   الدستور، هذه العملية تبدأ من تفسير

محل اضي دستورية القانون من عدمها، وهو موضوع و الحقيقي للنص الدستوري على ضوء هذا التفسير يقرر الق 
 . 2رية المثارة الدعوى الدستو 

هي إحدى أهم وسائل حماية ن الذي تعتريه مخالفة دستورية، و الدعوى الدستورية تستهدف مخاصمة القانو 
لزاما على   يكون  لدى  دولة،  القانوني في كل  الهرم  قمة  الدستور على  يتربع  إذ  الدستورية،  الشرعية  السلطة مبدأ 

قيود مراعاة  بالتشريع  الأصيل  الاختصاص  بوصفها صاحبة  و   التشريعية  الأسمى،  الوثيقة  معرضة وضوابط  فإنها  إلا 
 . 3دعوى دستورية   ما تحركت ضد ما تشرعه من قوانين  للسقوط في دائرة عدم الدستورية، متى 

 يز الدعوى الدستورية عن باقي المنازعات القضائية الأخرى يالمطلب الثاني: تم 

 : المميزاتات الأخرى، أهم هذه الخصائص و الدستورية بخصائص طبعتها وميزتها عن باقي المنازع  ىتميزت الدعو 

دعو *       مخالفهي  بسبب  نفسه  القانون  تهاجم  ترفع    تهى  وهي للدستور،  آخر،  نزاع  أي  عن  مستقلة  بطريقة 
معينة بغية حماية مصالحهم، بل تهدف إلى مجابهة ليست شخصية، تتعلق بأطراف  بالتالي دعوى عينية موضوعية و 

 . 4التشريع المخالف لنصوص الدستور، تحوز أحكامها على حجية في مواجهة الكافة 

هي دعوى مستقلة عن الدعوى الموضوعية، فالمحكمة المختصة التي تنظر الدعوى الدستورية محكمة مستقلة *        
 . 5بذاتها، هي ليست جهة طعن لما تقضي به محكمة الموضوع، بل جهة قضائية ذات اختصاص أصيل 
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تختلف الدعوى الدستورية من حيث الجهة التي يحق لها رفع الدعوى، فاختلفت الدساتير بخصوص الجهة التي *      
بطريقة الدعوى الدستورية، هناك بعض الدساتير   قانون الذي تشوبه مخالفة دستوريةيسمح لها بالتقدم للطعن بال

ت الدولة حق آالبعض الآخر يمنح هيئو أجازت للأفراد حق الطعن مباشرة أمام المحكمة المختصة )دعوى أصلية(،  
ط في رافع الدعوى أن يكون القانون المطلوب إلغاؤه تر ما أنه يشك  ...الخ.1حرمان الأفراد من هذا الحق تحريكها و 

من شأنه إذا طبق أن يمس حق أو مصلحة له حتى لو محتملة، فلا يشرط أن يكون القانون قد مس حق الطالب 
رعي أو مصلحة له فعلا، دون أن ينتظر رافع الدعوى أن يطبق القانون عليه ثم يرفع دعواه بعد ذلك. أما الدفع الف

 . 2يمس مركزه القانوني يكون ذلك بموجب قانون يطبق و 

لا قضاء إداري، إنما ة بالفصل فيه، لا هي قضاء عادي و تختلف الدعوى الدستورية من حيث الجهة المختص *       
لولاية العامة للجهات اإما    د نجدها لا تتبع نمط واح  ، وص الجهة التي لها الحق في الفصلاختلفت الدساتير بخص 

 . 3المختصة القضائية في النظام القضائي العادي، أو ولاية المحكمة الدستورية  

ها، فالمشرع تختلف الدعوى الدستورية عن باقي الدعاوي القضائية الأخرى من حيث إجراءات الفصل في*       
فلا تنعقد ولاية الجهة المختصة   ، نحو خاص  الاختصاص بنظرها أمامها علىوضع إجراءات رفعها وشروط قبولها و 

ا مصلحة عامة غايتها تنظيم الادعاء في به  شكلا جوهريا في التقاضي قصد  بإتباعهافي دستورية التشريعات إلا  
إلا كانت الدعوى غير مقبولة شكلا، بحيث لا يجوز النظر في موضوع ستورية بالإجراءات التي رسمها، و المسائل الد 

عليه فالدعوى الدستورية هي دعوى قضائية شروط قبولها هي شروط كل دعوى قضائية، إلا و ،  4الدعوى من أصله 
 أن لها طبيعة خاصة. 

له أحكام *        القانون،  القانون أو عدم دستورية  الحكم الدستوري الصادر من الجهة المختصة سواء بدستورية 
إذا كانت الدعوى   ، نشره، تنفيذه، آثاره...الخ.إصدارهخاصة تختلف عن باقي المنازعات الأخرى، سواء حيث  

ما يترتب على الحكم الصادر فيها من آثار مهمة، وسائل اتها وفق ما تتسم به من أهمية، و الدستورية تتميز بإجراء
في   المختصة  الجهة  و تحريكها،  فيها  الصادر  الحكم  فيها،  الدقةالفصل  توخي  أهمية  يتبين  فإنه  الانتباه و   آثاره، 

 تنظيمها إلىمن أجل ضمان فاعليتها وتنظيم ممارستها، يصل    يلةعية للنصوص التي تنظم هذه الوسبالصياغة التشري
و   الداخلية.  والأنظمة  العضوية  القوانين  وباقي  الدستور  في  عليها  التنصيص  الدعوى حد  قيمة  في  ذلك  تلى 

الدستورية. الرقابة  تتحقق  من خلالها  التي  الوسائل  أهم  باعتبارها  السبو   الدستورية  لضمان هي  فاعلية  الأكثر  يل 
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داة التي من خلالها يتم تفعيل دور القضاء الحقوق والحريات وضمانة لمبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها، وهي الآ
 الدستوري الذي يقتصر عمله عليها.

و        الشروط وعليه  مستوى  على  غموض  يكتنفه  الدستورية  الدعوى  تناول  أن  نجد  سابقا،  ذكر  على  بناء 
ا يقودنا إلى التعرف على خصائص هذا مانين لتنظيم الطعون الدستورية. و التي نصت عليها مختلف القو  الإجراءاتو 
شروط الدعوى الدستورية حسب نماذج القضاء الدستوري في الأنظمة الدستورية المقارنة، لكن قبل تناول ذلك، و 
 أهميته في الدولة.معالجة مسألة القضاء الدستوري و   بأس من   لا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 المحور الثاني: القضاء الدستوري 

هو قضاء متميز عن أي قضاء آخر، لأنه مراتب قضاء القانون العام، و على  أالقضاء الدستوري هو أسمى و       
، لهذا كان الإنسان هو قضاء حقوق  لتي تحتوي في الغالب على مبادئ وقيم عامة، و يحكم وفقا لنصوص الدستور ا

 المختلفة. سلطاتها  لحريات الفردية ضد تعسف الدولة و االدستور والحقوق و حامي  هو حارس الشرعية و 
 

ظهر اختلاف فقهي حول مسألة اختصاص القاضي الدستوري بالفصل في المنازعة الدستورية، أي أثار 
ة القانون معبر عن الإراد  نأن باب مبدأ الفصل بين السلطات، و جدل حول شرعية القضاء الدستوري خاصة م

و   ، العامة الأمر حسم بشكل صريح،  أن  القضاء  إلا  أهم أصبح  القوانين،  على دستورية  الرقابة  الدستوري جوهر 
ال مبدأ سمو  الدولة تسهر على حماية  القانوني دستور في كل مضامينه الأساسية، و مؤسسة رقابية في  النظام  تنقية 

ذلك أن الفصل   ي،نية الدستورية أساس عمل أي قاضأصبحت قر شريعات المعيبة بعدم الدستورية و للدولة من الت
 في دستورية قانون معين، يتوقف عليه مدى تطبيقه على باقي المنازعات القضائية الأخرى. 

 

قبل الخوض في اختصاصه بالفصل في لقة بالقضاء الدستوري في عمومه و ختلف التفاصيل المتعبمللإلمام  
 المبحث، كان لزاما ضبط تعريف القضاء الدستوري في ظل اختلاف المعايير المعتمدة في تعريفه )ةالدعوى الدستوري

اختصاصاته،    إلى(، وصولا  الأول أهم  الدستورية باعتبارها  الدستوري منظومة كاملة تحقق   أصبح العدالة  القضاء 
 المبحث (، ثم تحديد أهميته من عدة جوانب في الدولة )الثاني  المبحثتقنياته )أ العدالة الدستورية له مبادئه و مبد 

 (.الرابع  المبحثقيوده )الدستوري و يرا ضوابط عمل القاضي  أخو   (،الثالث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المبحث الأول: تعريف القضاء الدستوري 

للمصطلح من جميع جوانبه، نعرض   إلى للوصول         تعريف دقيق  الدستوري وفق  القضاء  الذي يعرف  المعيار 
التأكيد على الانتقادات الموجهة لكل من المعيارين، عريفية لكل من المعيار العضوي و لموضوعي. و جميع الأطر الت

 للخروج بالتعريف المضبوط لمصطلح القضاء الدستوري وفق ما يناسب الأنظمة الدستورية المقارنة. 
(، و ثانيهما المعيار الأول  المطلب يعرف القضاء الدستوري وفق معيارين، أحدهما معيار شكلي أو عضوي )       

 (.الثاني المطلبالمادي أو الموضوعي )

 المطلب الأول: المعيار الشكلي )العضوي( في تعريف القضاء الدستوري: 

نشير         الدستوري،  للقضاء  تعريفه  في  الشكلي  بالمعيار  وفق   إلىللإحاطة  الدستوري  القضاء  تعريف  عناصر 
 إليها(، ثم أهم النتائج المتوصل  الأول  الفرع المعيار الشكلي حتى يكتمل الوصف الدستوري لهذا القضاء حسبه )

 (.الثاني  الفرع من خلال هذا التعريف )

 الشكلي: الفرع الأول: عناصر تعريف القضاء الدستوري وفق المعيار 

يوكل           التي  العضوية  الأجهزة  على  الشكلي  المعيار  وفق  الدستوري  القضاء  الرقابة   إليهاينصرف  مهمة 
الدستورية حماية لمبدأ سمو الدستور، من خلال تولي هيئة قضائية سواء كانت محكمة دستورية مختصة أو أي جهة 

باتة، تتمتع هذه الهيئات بجملة من الضمانات حتى قرارات ملزمة و  إصدارخرى، مراقبة دستورية القوانين، و قضائية أ
 .1تتمكن من أداء وظيفتها بكل استقلالية

ينظر  و  العضوي  المعيار  فان  الرقابة   إلى عليه  بمهمة  مكلفة  عضوية  جهة  أو  الدستوري كجهاز  القضاء 
هيئالدستو  بوجود  يتعلق  إذن  فالأمر  ضمان  آرية،  مهمتها  متخصصة  قضائية  الدستورت  تعريف   الذ   ،احترام  تم 

هي "كل  أنه  على  الدستوري  و القضاء  صلاحياتها  ويحدد  الدستور  ينشئها  خاصة  قضائية  بقاءها ئة  يضمن 
الدستوري، وفق منظور   ،2" واستقلالها القضاء  تعريف  يتطلبها  التي  العناصر الأساسية  بناء على ذلك تظهر جليا 

 ا يلي: ـــــزها فيمــــنوج، المعيار الشكلي،  
تكون جهة   *        أن  يتطلب  الأمر  مبدئيا  دون غيرها، أي  القوانين  بالفصل في دستورية  وجود محكمة مختصة 

قضائية ينص عليها الدستور ذاته من تخصيص قضاء خاص يتولى مهمة الرقابة الدستورية أي المحكمة التي خصها 
الدستورية  الدستو  بالرقابة  غيرها  دون  م"ر  دستوري  هذه و   "، صتخصقضاء  غير  جهة  أي  اعتبار  يمكن  لا  عليه 

لفة بمهمة الرقابة الدستورية. هذه الجهات الأخرى مك  ت لو كانائية المختصة قضاء دستوري، حتى و الجهات القض
منصوص عليها في الدستور،   : ذا ما يطلق عليه الوصف الدستوري للهيئة القضائية التي تتولى الرقابة الدستوريةهو 

 
  ، ص2019و مؤسسات، جامعة زيان عاشور، الجلفة، لبة سنة أولى ماستر، تخصص دولة كمال جعلاب، القضاء الدستوري، محاضرات موجهة لط  -1
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 .490، ص1965دار العلم للملايين، بيروت،  ،2ط في القانون الدستوري، الجزء يادمون رباط، الوس -2



حصر  الدستورية  اتتولى  المسائل  في  الهيئأي    الفصل  لهذه  الحصري  الرقابيةآالاختصاص  دستورية   ت  في  بالفصل 
 ."اختصاص أصيل"الاختصاصات الأولى    القوانين دون غيرها من 

 :1في تعريف القضاء الدستوري طبقا للمعيار العضوي  إليهاالفرع الثاني: النتائج المتوصل 

يؤدي    إن        الدستوري،  القضاء  تعريف  المعيار في  تتعلق أساسا  إلىاعتماد هذا  القضاء   نتائج  بتضييق مفهوم 
اكم، اعتبرنا أن القضاء الدستوري لا يظهر إلا في صورة المح فإذاعدم مطابقته لواقع الأنظمة الدستورية، الدستوري و 

قضاء دستوري، بالرغم من أن نشاطه   –كالمجلس الدستوري مثلا    –ت غير قضائية  أيعني عدم اعتبار بعض الهيئ
 الأساسي ينصب على المراقبة الدستورية. 

هيئ  إلى   الإشارة تدر  و         مهمة  آوجود  أنها  إلا  الدستورية،  الرقابة  مهمة  تتولى  بطبعها  قضائية  لى إ  إضافيةت 
و  أخرى،  قضائية  اختصاصات  في جانب  العليا  الفدرالية  المحكمة  يخرج  الشكلي،  المعيار  لدى  المعتمد  بالوصف 

الرقابة  في  فقط  حصري  ليس  اختصاصها  لأن  الدستوري،  القضاء  دائرة  من  مثلا  الأمريكية  المتحدة  الولايات 
 الدستورية. 

الدستورو        للقضاء  تعريفه  في  الشكلي  المعيار  فان  و   عليه  الدستوري  القضاء  نطاق  من  الرقابة يضيق  فكرة 
الدستورية، هو معيار تقليدي متجاوز، فلا يمكن حصر فكرة الرقابة الدستورية، التي يجسدها القضاء الدستوري في 

مال ستكالمعيار الموضوعي لا  إلى نشاط القضاء الدستوري، مما يعني الرجوع    إلى الأمر يتعدى    إنما نمط هيئة محددة،  
 تعريف القضاء الدستوري. 

 المطلب الثاني: المعيار الموضوعي )المادي( في تعريف القضاء الدستوري: 

نشير         الدستوري،  للقضاء  تعريفه  في  الموضوعي  بالمعيار  وفق   إلىللإلمام  الدستوري  القضاء  تعريف  عناصر 
 (. الثاني  الفرعمن خلال هذا التعريف )  إليها (، ثم أهم النتائج المتوصل  الأول  الفرع المعيار الموضوعي )

 

 الفرع الأول: عناصر تعريف القضاء الدستوري وفق المعيار الموضوعي: 

الضيق أي         الدستوري بالمعنى  القضاء  فهم  الدستور، لا يجب  أو هيئة يحددها  الهدف هو   اعتباره سلطة  بل 
الدستور، يحددها  هيئة  تمارسه  اختصاص  إلى  الشروط   الوصول  وفق  الدستورية  الرقابة  هو  الاختصاص  هذا 

 .2التي يحددها الدستور نفسه   الإجراءاتو 

 
  -و ما بعدها 37، المرجع السابق، صلإلمام حول المعلومات المتعلقة بانتقادات المعيار العضوي في تعريف القضاء الدستوري، راجع كمال جعلابل -1

 . و ما بعدها 491ادمون رباط، المرجع السابق، ص
 .495ادمون رباط، المرجع السابق، ص -2



يرمي         الدستوري  القضاء  تعريف  فان  الموضوعي  المعيار  بضمان   إلىحسب  المتعلق  الاختصاص  أو  النشاط 
احترام الدستور، من خلال مطابقة القواعد الأدنى للقاعدة الدستورية العليا، مهما كانت طبيعة الجهة التي يقوم 

فهنا بالنسبة لهذا المعيار يعتبر القضاء الدستوري مهمة أو عمل يتمحور حول ممارسة الرقابة الدستورية،  بهذا الدور.
اختصاص يتعلق بضمان احترام الدستور، ص، فالرقابة الدستورية هي نشاط و الاختصات و آيجب التمييز بين الهيئ

 الإرادةمن منظور  و   عبر مراقبة مدى مطابقة القوانين للدستور، بغض النظر عن طبيعة الجهة المنوط بها هذا الدور،
السيادة و  أو دستورية أوجدتها العامة وهي مصدر  اعتباره هيئة  الدستوري يمكن  القضاء  فان  الدولة،  الدستور في 

في الدستور كغيرها من السلطات، حددت صلاحياتها لتحافظ على احترام القواعد الخاصة بتوزيع الشعبية    الإرادة
 .1الصلاحيات 

 2في تعريف القضاء الدستوري وفق المعيار الموضوعي:   إليهاالفرع الثاني: أهم النتائج المتوصل 

يرمي   الدستوري  و   إلىالقضاء  في نشاط  الفاصلة  الجهة  عن  النظر  بغض  الدستوري،  بالرقابة  اختصاص 
الدستورية.  الفص  المسائل  يعني  الدستوري  تالقضاء  التي  الدستورية  المسائل  في  مع   ثيرها ل  التشريع  تطابق  فكرة 

دستورية  بمسألة  الفصل  هذا  تعلق  طالما  مختصة،  دستورية  محكمة  أو  عادية  محكمة  من  سواء صدرت  الدستور، 
 )قضاء دستوري غير متخصص(.

ي يجعل المعيار الموضوعي حسب تعريفه للقضاء الدستوري، يوسع منه على خلاف المعيار الشكلي الذ 
يوجد   الدستوري لا  الدستوريإ القضاء  المحاكم  الفصل   ة لا مع وجود  قائم مع  الموضوعي  المعيار  المتخصصة، لكن 

 القضائي في المسائل الدستورية بصرف النظر عن نوع الجهة القضائية التي يصدر عنها القضاء.

الجهة و         التمييز بين  التي تستهدف ضرورة  العملية  تلك  الدستورية هي عموما  الرقابة  الاختصاص، بمعنى أن 
ت التي تتولى هذا النشاط الرقابي آالذي يقوم بالعملية، كل الجهات والهيئقوانين للدستور، أيا كان القاضي المقابلة 

سواء محاكم قضائية لها الولاية العامة في هذا الشأن مثل النموذج الأمريكي، أو المحاكم و المجالس الدستورية على 
 . أوروبااختلاف نماذجها المستعملة في  

خذ بالمعيار الموضوعي المتعلق بالنشاط الرقابي باختلاف أ  إنقول أن منظومة القضاء الدستوري و يمكن الو 
مراقبة اختصاره في مجرد  نفسه لا يمكن  النشاط  أن  إلا  القضائية،  للدستور، لأ   الجهات  القوانين  ن مدى مطابقة 

المفاهيم، تبحث في توسيع اختصاصات   من الصعوبة تك القضاء الدستوري كنشاط رقابي بالعديد من  ارتباط  في 

 
 .14، ص2002دولة القانون، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان،  إرساءأمين عاطق صيلبا، دور القضاء الدستوري في  -1
  5، ص2، بيروت، صالإعلان للمزيد من النتائج، راجع، زهير شكر، النظرية العامة للقضاء الدستوري، الجزء الأول، دار بلال للطباعة و النشر و  -2

 . و ما بعدها



أصبحت   التي  الدستورية  العدالة  بما يخدم  الدستوري  و القضاء  الحديثة،  الدستورية  المبادئ  يقودنا  من  ما   إلى هذا 
 البحث في مسألة العدالة الدستورية من جميع جوانبها.

 علاقتها بالقضاء الدستوري بحث الثاني: العدالة الدستورية والم

دائرة         و توسعت  الدستورية،  بالعدالة  القاتالاهتمام  فقهاء  في كتابات  ذلك  احتلت نون  لى  بل  الدستوري، 
ن القضاء الدستوري أمر ملازم لكل دستور جديد أو سية جزء كبير من هذه الكتابات، لأ الحريات الأساالحقوق و 

الديمقراطية المتجه نحو  السياسي  للنظام  القضاء الدستوري ليس مجرد اختصاص تتولاه جهة معنية   .1تغير  فأصبح 
مبدأ  منظومة كاملة تحقق  عن  عبارة  أصبح  لقد  القوانين،  دستورية  و   بمراقبة  مبادئه  له  الدستورية،  تقنياته، العدالة 

المفاهيم  من  بالعديد  القانون مرتبط  و   ،كدولة  نفسه، ،  2الحريات...الخالحقوق  الموضوعي  المعيار  تاوز  يعني  مما 
 وضرورة اعتماد مبدأ القضاء الدستوري لتحقيق العدالة الدستورية. 

متطلبات استقلال الهيئة  (، و الأول  المطلبمفهوم العدالة الدستورية )   إلىللبحث في هذه المسألة نشير  
 (. الثاني  المطلبالمكلفة بالرقابة الدستورية )

 ورية ـــــستددالة الـــــالمطلب الأول: مفهوم الع

رياته التي  حو   الإنسانحقوق   إلى في ظل التطورات المشهودة على مختلف الأصعدة، طرأ تغيير من حيث النظرة       
و  اهتمامات  محور  و   للتحرك   الإنساندوافع  كانت  صيانتها،  لضمان  وسائل  عن  بمثابة بحثا  الدستور  أصبح  قد 

الجماعات من أجل الأساسية للأفراد و الواجبات  فيما يتعلق بالحقوق و   إليهالقاعدة القانونية الأعلى، إذ يتم العودة  
لعب دور هام في المجال وضع ضمانات لهم في علاقتهم مع السلطة، ظهر بعد ذلك مفهوم العدالة الدستورية الذي  

 3.الدستوريالحقوقي و 

الفقهاء   إن       من  العديد  اهتمام  حازت  الدستورية  العدالة  العدالة   "Françis Hamon"فيعرف  ،  4مسألة 
أما  له قيمة دستورية".  بتطبيق أو تفسير نص  المتعلق  النزاع  ينيط بها الدستور حل  الدستورية على أنها "مؤسسة 

 
،  2021، 11، عدد 22، المجلد الإنسانيةلقاء مهدي سلمان، طبيعة العلاقة بين القضاء الدستوري و السلطة التشريعية، مجلة جامعة بابل للعلوم  -1

 .4ص
 . و ما بعدها 6كمال جعلاب، المرجع السابق، ص  -2

3-  Cf, Michel Fromon, La justice constitutionnelle dans le monde, Paris, Dalloz, 1996 ; Jaques 
Chevalier, L’état de droit, Paris, Monchristien, 3ed, 1999. 

،   2008، 4، العدد 3ضائي، مجلد ــــــظام القانوني الجزائري، مجلة الاجتهاد القـــــالله، العدالة الدستورية في الن  ، عادل بن عبدالإطارراجع في هذا  -4
 الهام ناصر، العدالة الدستورية، الموسوعة السياسية، منشورة على الموقع الالكتروني التالي:  305-291ص ص
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الفرنسي دائرتها،    "1Dominique Rousseau"  الفقيه  الدستورية  بيوسع من  "العدالة  المعطاة قوله:  تلك  هي 
 الدستورية لأعمال صدرت عن السلطات العامة".   الملائمةيعاقبوا عدم لأشخاص يراقبوا و 

ك اتاه يضيقها مفهومه، هناالدستور    إلىالاختلاف حول مفهوم العدالة الدستورية، يكون باختلاف النظرة        
 (.الثاني  الفرع هناك اتاه يوسع منها )و   الأول(، )الفرع  

 تورية ــــيق للعدالة الدســـفهوم الضـــــالفرع الأول: الم

دون        الدستورية  للمحكمة  ممنوحة  حصرية  الدستورية كصلاحية  الرقابة  ممارسة  من  تنطلق  الدستورية  العدالة 
الوثيقة الشكلية المكتوبة، باعتبارها القواعد   القواعد المحددة حصرا في الدستورغيرها في مباشرة الرقابة، بناء على  

الرقابة  المفهوم يضيق من  و .  2المرجعية في  الرقابة أو كأن هذا  المرجعية في  الدستورية سواء من حيث  العدالة  نطاق 
الرق و القوانين محل  البرلمان،  من  الصادرة حصرا  بإجراء ابة  فقط  المتعلقة  الدستورية  الرقابة  فكرة  من  تضيق  بالتالي 

 تطابقي فقط. 

 تورية ــــدالة الدســـالفرع الثاني: المفهوم الواسع للع

الحديث          المفهوم  على  تأسيسيا  أنه  صليبا"  عاطف  "أمين  الفقيه  و يعتبر  النظرة    إعادة للقانون،   إلىتقويم 
آلية ما، ليأتي القانون بمفهومه الحديث الهادف   إيجاد كان لابد من    ة لكونه القانون الأساسي في أي دولالدستور  

الموازاة بين حقوق   الدستور،و   الإنسان إلى  يضمنها  التي  العامةو  حرياته  المصلحة  الآلية تسدت في   ،تأمين  هذه 
التي أنبطت بالقضاء الدستوري، الذي   « La justice constitutionnelle  »تطبيق العدالة الدستورية  

 .3أصبح هدفه ضبط مسار القوانين من خلال رقابة لابد منها 

لتأكيد على اعتبار الدستور وثيقة اعليه فإن الهيئة التي تنشأ لتأمين العدالة الدستورية، يكون جل اهتمامها  و       
له   تضع  و أساسية  و ضو حدود  المؤسسي  التوازن  على  والحفاظ  استبدادها  منع  على  للتأكيد  الحقوق ابط  كفالة 

نعني بهذا ضمان السمو الدستور في مفهومه المادي، الذي يعطي معنى واسع للعدالة الدستورية الحريات العامة. و و 
بمراقبة دستورية كل أعمال  القضائية المتعلقة بالمادة الدستورية، هي ذلك النشاط الذي يتعلق  الإجراءات يشمل كل 

عليه ترتبط العدالة الدستورية بتفسير الدستور المكتوب أو أي لتنظيمية التي لها بعد دستوري، و ات التشريعية و آالهيئ
 . 4نص آخر له قيمة دستورية 

 
1-Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, édition Montchrestien, p123, 1990. 

 . 4الهام ناصر، المرجع السابق، ص -2
 .294الله، المرجع السابق، ص  عادل بن عبد -3
 . 75زهير شكر، المرجع السابق، ص -4



التي لها الحق في        الهيئات  يتتبع توسيع  الدستورية، بما  العدالة  للدستور يوسع من مجال  المادي  الأخذ بالمعيار 
القواعد  وتفسير  تطبيق  حول  يثور  فيما كل  النظر  في  بالنتيجة  صلاحياتها  وتوسيع  الدستورية.  العدالة  ممارسة 

 الوثيقة الدستورية وكل نص له قيمة دستورية.   إلى الدستورية، باعتبارها حكم بين السلطات، وذلك بالنظر  

ف       مجلة إ وعليه  في  له  نشر  مقال  في  "كلسن"  النمساوي  الفقيه  لدى  أصولها  تد  التي  الدستورية  العدالة  ن 
تعرف على أساس القضاء  "العدالة الدستورية بمثابة الضمانة القضائية للدستور "، بعنوان 1928القانون العام سنة 

 . 1الدستوري هو الذي يمارس العدالة الدستورية 

 : 2أبرز أهداف العدالة الدستورية التي توسع من نطاق القضاء الدستوري، ما يلي **

حل النزاعات الناتة عن تطبيق نصوص لها قيمة دستورية أو تفسيرها من قبل الهيئة المكلفة بالرقابة الدستورية، -
 تعسف السلطة.   إمكانيةفتهدف عن طريق تقنية التفسير إلى إزالة الغموض عن هذه النصوص للحد من  

الدستورية تشكل     - الدستورية و العدالة  القاعدة  العدالة الدستورية ضمانة لنفاذ  جعلها قاعدة ذات جزاء بدون 
 يصبح الدستور مجرد برنامج سياسي لا يلزم إلا من الناحية الأخلاقية.

 تأمين التوازن بين السلطات مع سيادة الدستور، لكي لا تتمكن أي سلطة من التعسف بصلاحياتها. -

 الحريات للتمكن من ضمان العمل بها، لتعزيز الممارسات الديمقراطية. صيانة الحقوق و -

توسيع العمل القانوني رية باعتماد الوثيقة الدستورية وكل نص له قيمة دستورية و توسيع المرجعية في الرقابة الدستو -  
 محل الرقابة. 

 المطلب الثاني: ضمانات استقلالية القضاء الدستوري 

يكتمل مفهوم العدالة الدستورية كضمانة قضائية لمبدأ سمو الدستور، الذي يمارسها القضاء الدستوري، حتى        
الأمر يتعلق بضمان استقلالية الهيئة المكلفة القضاء الدستوري بهذه المهمة، و   لابد من تحقق شرط أساسي لقيام 

سيادة القانون في معناه و   بالرقابة الدستورية. حيث أصبحت هذه الاستقلالية شرط جوهري في دعم مبدأ المشروعية
 العام بدء بالقاعدة الدستورية. 

توفر تلك الهيئة   إن نجاح أي هيئة دستورية في الاضطلاع الفعال بالصلاحيات الموكلة لها، يتوقف على درجة       
ت القضاء آخاصة إذا تعلق الأمر بهيئ  ،على المقومات والشروط التي تكفل استقلالها وحياد القائمين على سيرها

 
 134-133، ص ص 2014لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة ورقلة، ة ر دكدولة القانون، ممريم دبوز، دور العدالة الدستورية في بناء  -1
المفهوم و متطلبات الدسترة، مجلة سياسيات  إشكاليةكمال جعلاب، دولة القانون الديمقراطية:   -و ما بعدها 76، المرجع السابق، صزهير شكر -2

 . و بعدها 11، ص2021، سبتمبر 52، العدد 9عربية، المجلد 



الدستوري، لما لها من دور في السهر على ضمان احترام الدستور، إذا لابد أولا من تشكيلة تضمن لها استقلالها 
 . 1عن السلطتين اللتين تتولى ضبط نشاطهما 

لأي سلطة حتى تضمن عدم تأثيرها بتوجيهات هذه   ةبمعنى عدم وجوب تبعية الهيئة المكلفة بالرقابة الدستوري      
الفقيه "كلسنالسلط القضاء الدستوري يجب أن تكون مستقلة عن الحكومة "  ة، وكما أكد  التي تتولى  الهيئة  أن 

في   المشاركين  الجهازين  لأنهما  الوالبرلمان  بأخرى،عملية  أو  بطريقة  التشريعية   تشريع  السلطتين  تكون  أن   يجب 
تحت رقابة القضاء الدستوري لضمان الشفافية ،  2ةوالتنفيذية مصدر النصوص التشريعية الخاضعة للرقابة الدستوري

 والمصداقية في تأمين سمو الدستور. 

الهيئة أعمال هذه  أن  طالما كانت صادرة    أي  مستقلة لا تخضع    من تكون مشروعة  أي تأثير   إلى جهة 
لما  و  البرلمان  سياسي، خاصة  و توجيه  سياسية  اختلافات  من  عليه  نفس  ينطوي  في  رقابة هو  قوانينه محل  الوقت 

دستورية، يتمحور هذا الاستقلال عندما تمنح الهيئة المكلفة بالرقابة الدستورية وضع دستوري يحميها من الانتقام 
السياسي السلطات  قبل  من  وجو ةالمحتمل  يكون  أن  فلابد  وصلاد،  وتكوينها  لا ها  الدستور،  في  مكرسة  حياتها 

 . 3يستطيع المشرع العادي أن يؤثر عليها 

مستويات  عدة  خلال  من  الدستورية  بالرقابة  المكلفة  الهيئة  استقلال  الدستو ،  4يظهر  يتولى  وضع أن  ر 
بتنظيمها و  الخاصة  المكتوبالم   إرادةعملها من خلال  القواعد  الدستور  الدستوري في  قواعد   ،ؤسس  أو أن تضع 

 المتبعة أمامها بنفسها.   الإجراءاتو   عملها بنفسها أو على الأقل وضع الحد الأدنى من القواعد المتعلقة بسيرها 

المكلفة  بالجهة  خاصة  ميزانية  بضمان  المالية  الاستقلالية  ناحية  من  الاستقلالية  ضمان  يظهر  كذلك 
 الخاصة بها.   الإداريةمن خلال أجهزتها   إداريةاستقلالية  الدستورية هي من تتولى صرفها، و   بالرقابة
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 القضاء الدستوري في الدولة المبحث الثاني: أهمية 

حينئذ يكون الملاذ الوحيد هو ه مبدأ مفترض على سبيل الدوام، و لخروج المشرع على قواعد الدستور وأصو       
له من سلطة رد المشرع   الدستورية   الدستور عند خروجه عن أحكامه.  إلى الرقيب الدستوري بما  الرقابة  ذلك أن 

القانون يجب   أن  مبدأ  ينشأت عن  و أن  موافقا في شكله  القانوني كون  النظام  عليها  قام  مبادئ  محتواه لمجموعة 
لا يكفي أن تكون هذه را عن سلطة تشريعية في الدولة، و للدولة التي يضمنها الدستور، فلا يكفي أن يكون صاد

يج بل  الديمقراطية،  النظم  ظل  في  الشعب  من  منتخبة  و   بالهيئة  موافقا  القانون  محتوى  يكون  معارض أن  غير 
 .1للمبادئ الدستورية 

ذلك أن الأمر واضح، هو أن الدستورية لا توجد إلا إذا كانت هناك مبادئ قانونية سامية تكون الدستور 
لا يكفي أن ا للحقوق والحريات العامة، و ينالأمة باعتباره منهاجا لحياتها ومنظما لسلطاتها الثلاثة ومبالذي ارتضته  

هناك نصوص دستورية تحكم إرادة المشرع كي يلتزم في تشريعه بالمبادئ الدستورية، بل يجب فوق ذلك أن يكون 
 .2هناك رقيب يفصل في مبدأ التزام المشرع، لأنه المقياس الذي تقاس به القوانين

أهم و  الأخير  هذا  أصبح  الدستوري،  القضاء  جوهرها  القوانين  دستورية  على  الرقابة  أهمية  تتضح  عليه 
هر على حماية مبدأ سمو الدستور، متخطيا بذلك جميع الانتقادات التي انطلقت من تسمؤسسة رقابية في الدولة  

فكرة وجود قضاء دستوري يراقب القانون المعبر عن الإرادة العامة، متعارضا بذلك مع المبدأ الديمقراطي المستمد 
أساسا من الإرادة العامة التي يمثلها النواب المنتخبين من الشعب. كما أن اعتماد القضاء الدستوري يعني تدخل 

 المساس بمبدأ الفصل بين السلطات. و   الإخلالالقاضي في عمل قامت به سلطة تشريعية منتخبة مما يعني  

أهمية القضاء الدستوري، لات التي سببت جدلية حول شرعية و التساؤ لكن بالرغم من هذه الانتقادات و 
كيفية التعامل معه   إلى إلا أنها انتقادات متجاوزة، تؤكد الانتقال في البحث من جدوى وجود القضاء الدستوري  

 .3والاستفادة منه

تجاوزين بحث على أهمية القضاء الدستوري التي تؤكد على شرعية وجوده، مللذلك نركز في هذه الجزئية من ا      
هام النقد التي وجهت له، من عدة جوانب نوجزها في تبرير أهمية القضاء الدستوري من سبذلك كافة الانتقادات و 

 المطلبتبرير أهميته من باب حماية مبدأ الفصل بين السلطات )(، و الأول  طلبالمالمبدأ الديمقراطي )باب حماية  
 (.الثالث  المطلب حرياته )و  الإنسان أخيرا بتبرير أهميته من خلال مبدأ احترام حقوق  (، و الثاني
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 المطلب الأول: تبرير أهمية القضاء الدستوري من باب حماية المبدأ الديمقراطي 

التأكيد على حماية هذا   ثمة من  ي بالمبدأ الديمقراطي في عمومه و تكمن عملية تصحيح علاقة القضاء الدستور       
عليه الاعتداء  وليس  )  ،المبدأ  التشريعية  السلطة  حامي  الدستوري  القضاء  تناول  خلال  و الأول  الفرعمن  أن (، 

 (.الثاني  الفرعالعامة )  الإرادة عن  يرالقضاء الدستوري انطلاقا من هذه الفكرة يعتبر حامي فكرة القانون تعب 

 الدستوري حامي السلطة التشريعية الفرع الأول: القضاء 

مو على  تحتل القواعد الدستورية المكانة العليا في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة برمته، إذ تس      
تعلي و  وأنظمة  قوانين  من  عداها  ما  التشريعية  مكل  السلطة  فيها  بما  الدولة  في  العامة  السلطات  تتخذها  ات 

يتضمنه من  طريقة ممارستها، فضلا عمادستور هو الذي يؤسس هذه السلطة ويحدد لها اختصاصاتها و )البرلمان(، ال 
هي ينبغي أن تراعيها سلطة التشريع و   ويضع قواعد عامة وقيود  واجباتهم،قواعد متعلقة بحقوق وحريات المواطنين و 

القوانين  وضع  أن  .  1بصدد  عالميا  عليه  المتعارف  من  التشريعية أصبح  أهمها  وظائف  تمارس  المنتخبة  البرلمانات 
عرفت تطورا مرحليا عبر التاريخ، يعتبر القضاء الدستوري هو الرقيب على الأعمال التشريعية التمثيلية والرقابية و و 

 . للبرلمان 

عليه يعتبر القضاء الدستوري الممارس الفعلي للرقابة على دستورية القوانين، الضامن الأساسي لعمل السلطة و       
(، أو حمايته من تغول السلطة التنفيذية التي أصبح أولا)  حيث تحسين جودة أعماله القانونيةالتشريعية سواء من  

 (. ثالثا(، مما يعني حماية مبدأ الديمقراطية في مضامينه الجوهرية )ثانياشريك حتمي في العملية التشريعية نفسها )

 أولا: ضمان الجودة التشريعية للبرلمان

المرادفة         التسمية  التشريع، حتى  للبرلمان هي  أصيلة  التشريعية، و أبرز وظيفة  السلطة  تنصرف أهم للبرلمان هي 
 البرلمان جوهر الحياة السياسية   وضع القوانين أساسا، التي تعكس اعتبار  إلىوظائفها في الوظيفة التشريعية الرامية  

المدخل الحقيقي للارتقاء بالثقافة السياسية للمواطن، حتى أن جانب من الفقه يعتبر أن "نجاح البرلمان في وضع 
راس تشريعية  و آليات  سير خة  حسن  على  مؤشرا  يعد  و   صحيحة  التشريعية  أحكام العملية  عن  انحرافها  عدم 

 2".الدستور

تنظيم أحد اختصاص القضاء الدستوري بصفة عامة بالنظر في النصوص التشريعية التي تناول بها المشرع    إن       
بيان مدى توافق هذه النصوص مع قواعد الدستور من عدمه، يعتبر حاجزا أمام السلطة الموضوعات الدستورية و 

 
الشكلية التي يجب مراعاتها عند تشريع القوانين، أو موجهات و قيود موضوعية تتعلق بموضوع القانون و  الإجراءاتقيود شكلية تتعلق بالشروط و  -1

 فحواه تتعلق أساسا بالقيم السياسية و الاج و الاق السائدة وقت وضع الدستور، فضلا عن طبيعة نظام الحكم و طريقة تداول السلطة. 
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بالدستور الصلة  حسن  من  تشريع  أي  يخلو  فلا  المتصور   إذاف  ، التشريعية  غير  من  فوق   كان  التشريع  يكون  أن 
كون الهيئة التشريعية مجرد قالب تضع فيه السلطة اتاهاتها السياسية نحو وضع تنه من غير المتصور أن  إالدستور ف

  ،1القانون فتفقد بذلك وصفها القانوني، لذلك أصبح من الضروري البحث في وسيلة تتفادى سقطات التشريع
على دستورية التشريعات، فلا معنى للدستور   لدلك أصبح القضاء الدستوري الوسيلة المثلى لتحقيق رقابة فعالة  

 . 2وما يحتله من مكانة ومنزلة سامية ما لم يكون قضاء دستوري فعال يجعل سمو الدستور حقيقيا لا صوريا ووهميا 

قوانين تكون   إصدار جود القضاء الدستوري بالتبعية يطور من عمل السلطة التشريعية من خلال محاولتها  و و       
تقع في   الدستور "حتى لا  الدستوري  إحراجمتفقة مع  القضاء  الدستوري خاصة و ،  3"أمام  القضاء  اجتهادات  أن 

بصفة عامة ملزمة للجميع داخل الدولة، حيث تعتبر مصدرا فعليا للقاعدة الدستورية بجانب النص الدستوري، وأن 
  وهدا .  4به في الفقه الدستوري المقارن  يقتديتلك الاجتهادات قد تشكل فقها دستوريا عاما خارج الدولة، مما قد  

اله محصنة من الرقيب الدستوري، وإلا سقط في عيب عدم الدستورية إذا تحركت ضده يعني أن البرلمان لا تعتبر أعم
و  دستورية،  البر دعوى  مرتعشةكأن  بأيادي  القانون  يشرع  و و   لمان  الدستور،  أحكام  عينيه  نصب  تعرض اضعا  إلا 
 للقضاء الدستوري. 

 ثانيا: حماية السلطة التشريعية من تغول السلطة التنفيذية 

قديمها وصف البرلمان بأنه السلطة التشريعية،  اتير الدول الديمقراطية حديثها و من الملاحظ أن العديد من دس      
كانت المبادرة التشريعية يتقاسمها البرلمان مع السلطة التنفيذية ممثلة   إن ريع هو الطابع الغالب في عمله، و لأن التش

الدولة و الحكومة.  التشريعية  و   في رئيس  المبادرة  تقاسم  الأمر موضوع  يتجاوز  التنفيذية في   إلىقد  السلطة  هيمنة 
سلطة المنتخبة لإقرار القوانين مشروعات القوانين، لكن هذا لا يلغي الطابع التشريعي للبرلمان، الذي يبقي ال  إعداد 

 .5السياسات العامة و 

جة لمتطلبات مبدأ الفصل النسبي يمن المعروف أن السلطة التنفيذية تعتبر شريك في العملية التشريعية كنت
بين السلطات وفقا لما هو جاري به العمل في الدول الحديثة، أحيانا تحل محل السلطة التشريعية في وضع القوانين، 
غياب  بالتشريع بأوامر رئاسية في حالة  الجمهورية  رئيس  الدستور، كتدخل  عليها  ينص  لكن في حالات خاصة 
وضع  في  تنظيمية  سلطة  من  له  لما  التشريعية  العملية  الجمهورية  رئيس  تقاسم  أو  الاستثنائية،  الحالة  أو  البرلمان 
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بحق القراءة   التنظيمات المستقلة باعتباره اختصاص دستوري له في غير المجالات المحددة للقانون، فضلا عن تمتعه 
و  للقانون.  التشريعية  الثانية  المبادرات  اقتراح  في  الحكومة  رئيس  تمتع  ذلك  مقابل  السلطة   إلىفي  أعضاء  جانب 

التشريعية، مما يعني أن السلطة التنفيذية أصبحت شريك فعلي في العملية التشريعية للبرلمان، الأمر الذي يستوجب 
ال دستورية  لرقابة  الدستوري  القضاء  و تدخل  جهة،  من  للبرلمان  حماية  اقوانين  السلطة  حدود وقف  عند  لتنفيذية 

و   الدستورياختصاصاتها  القضاء  في  عنه  معبر  عن حدود ،  incompétence négative "1"  و  انحرفت  فإن 
فإنها تكون تبنتها،  ماتالتي وضعها، أو أنظمة أو تعلي الاختصاصات التي رسمها لها الدستور، أو تحللت من القيود

يحقق سبب من انحراف معيب لمخالفة للدستور، و  ما أقدمت عليه يعتبرو  حدود سلطتها، قد تاوزت اختصاصها و 
الدستورية بعدم  الطعن  أي س،  2أسباب  من  للبرلمان  و   يطرة حماية  التنفيذية، خاصة  السلطة  قبل  أنها صاحبة من 

 الاختصاص الأصيل في التشريع بالقوانين.

صياغتها في هيئة مشروعات تأتي غالبا من جانب السلطة التنفيذية، لكن كانت المبادرة التشريعية و   إن و 
تعديلها قبل الموافقة عليها، بل حتى المعاهدات الدولية التي تبرمها السلطة ينفي دور البرلمان في مناقشتها و هذا لا  

التنفيذية أو حتى تنفيذ سياسة الوزارة يتوقف عادة على ثقة البرلمان، لكن يبقى خطر عدم الدستورية قائما، مما 
 يعزز مبدأ القضاء الدستوري حماية للبرلمان نفسه. 

 قراطي: ــــاية المبدأ الديمـــــثا: حمـــــثال

موما، المبدأ الديمقراطي ع  القائمة على بة الدستورية تعارض تلك الفكرة  ت فكرة الرقاإن الانتقادات التي طال       
.  3"جهاز غير منتخب لا يحوز أي تمثيل شعبي سلطة مراقبة ممثلي الشعب المنتخبين  ح"حيث أن الرقابة تفترض من

ترث بعد ذلك ممثلة عنه في وضع القوانين لا تكيعية بما أنها منتخبة من الشعب و إلا أنه في رأينا أن السلطة التشر 
بالتالي حرة في وضع ما بذريعة انتخابها من طرف الشعب و   مدى توافقها مع أحكام الدستور، في وضعها للقوانين و 
 يتسنى لها من قوانين.

أ الديمقراطي أن المبد لكبح مثل هذه التجاوزات، خاصة و   عليه يصبح القضاء الدستوري ضرورة حتميةو 
الشعب   تهالمقصود هنا بمعارض الذي يعني حكم  الديمقراطي  للمبدأ  التقليدي  المفهوم  الدستورية هو  الرقابة  لفكرة 

القائم على التمثيل الحقيقي للإرادة العامة. لكن ذلك يصطدم بالمفهوم المعروف حاليا للمبدأ الديمقراطي "يعاني 
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ا السلطة عن صاحبها الأصلي و من أزمة  هو الشعب، إذ أن مجرد الانتخاب الدوري لا يعني عمليا حكم بتعاد 
 . 1"الشعب، لأن الشعب غائب عن عملية صنع القرار

وضع ية نيابة عنه في وضع القوانين، و للديمقراطية، يسمح بتولي الأغلبية البرلمان  الإجرائيأن المفهوم    إلى  إضافة      
ناحيتين،  من  التجاوزات  هذه  حدة  من  للتخفيف  الدستوري  القضاء  فيأتي  ذلك،  مقابل  معارضة  برلمانية  أقلية 

من ناحية ثانية وجود الأغلبية بحجة التمثيل الشعبي، و طغيان  تعسف و القضاء الدستوري بمنع    الناحية الأولى يسمح
هذه الأقلية، وربما يكون في   نرر قوانينها التي تخدمها رغما عليها أغلبية برلمانية تحاول أن تمأقلية معارضة تسيطر ع

حزبية تم لمصالح  الدستورية خدمة  بالقواعد  مساسا  القوانين  هذه  ا،  2رير  أهمية  هذه فتتضح  لمنع  الدستوري  لقضاء 
 مبدأ سمو الدستور. لديمقراطية و االسيطرة وحماية  

الحديث الصيغة  الدستورية  الديمقراطية  عن  اليوم  الحديث  و أصبح  الدستور،  بواسطة  للديمقراطية  يصير ة 
الحريات العامة على اعتبار أن حماية الحقوق و ،  3ليس متعارض معها توري بمثابة تعميق للديمقراطية و القضاء الدس

ي أصبح جزء ضرور القضاء الدستوري قد ترسخ وجوده و المتضمنة في الدستور هو جوهر الديمقراطية الدستورية. ف
الخروج على وقف سدا ضد  اية البنيان القانوني للمجتمع، و أدى دور حيوي في حم من الكيان القانوني للمجتمع، و 

و  الشخصية،  والحريات  للحقوق  انتهاك  وضد كل  الدستورية،  التنظيمات الشرعية  عنه كافة  تعجز  قد  أمر  هو 
تتجاوز التطبيق الحرفي للدستور أن العدالة الدستورية اليوم التي لا تمتلك سوى المعارضة والتنديد، خاصة و  السياسية

تفسيرو  في  تشارك  خو   إنما  الدستورية  المبادئ  نطاق  العامة، تحديد  والحريات  الحقوق  بحماية  يتعلق  فيما  صوصا 
 دم الديمقراطية الدستورية.بشكل يخ

 

 العامة  الإرادةير عن عبالفرع الثاني: القضاء الدستوري حامي فكرة القانون ت

، غير أن ما يجهله أنصار الأمة  إرادةإذا كانت الرقابة الدستورية تشكل اعتداء على سيادة البرلمان المعبر عن        
اختارت  قد  فإنها تكون  الدستور  فالأمة عندما وضعت  العليا،  الأمة  إرادة  تعبير عن  الدستور هو  أن  الرأي  هذا 

الرقابة الدستورية  أسلوبفان  ثمةمن لتي يتعين على الجميع احترامها والخضوع لها، و القواعد او  الأحكاممجموعة من 
قد تدفع به الأحوال البرلمان غير معصوم من الخطأ، و  الأمة، بل هو تسيد لإرادتها، لأن إرادة "لا يعتبر تعديا على  
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ة ضعأن السلطة التأسيسية الوا  إلى   الإشارة تدر  و ،  1العليا للأمة المعبر عنها في الدستور"  الإرادة الانحراف عن    إلى 
 .العليا للأمة  الإرادةللدستور تعلو السلطة التشريعية ممثلة الشعب في وضع القانون، لأنها تعكس  

عن         معبر  "القانون  بأن  الجزم  و   الإرادة يمكن  الشروط  وفق  تحدد االعامة  التي  و لأوضاع  العليا  القاعدة  هي ها 
مقابلة  و ،  2"الدستور من  لابد  مع    إرادةعليه  التشريعية  السلطة  في  ممثلة  الشعب  في   إرادةممثلي  الواردة  الشعب 

مطابقة   من  للتحقق  وضع   إرادةالدستور  في  مباشرة  الشعب  يجسدها  التي  للأمة  العليا  للإرادة  الشعب  ممثلي 
 إجراءاتما تسير عليه من  من الدستور، وشكل هذا الوجود و   السلطة التشريعية تستمد مصدر وجودها   الدستور.

من هنا أصبح ضروريا مراقبة مدى دستور صاحب السيادة في الدولة، و تحقيق أغراضها، كل ذلك تستمده من ال و 
يكمن في أفضل   "وأصبح الخلاف  ، اعد الاختصاص الواردة في الدستوراتفاق السلطة التشريعية في نشاطها مع قو 

 . 3"الطرق القانونية المحكمة لمراقبة التزام السلطة التشريعية باختصاصها المنصوص عليه في الدستور

 العامة، لأنه   الإرادةها عن  بير تشريعية فلا يوجد تحصين وراء تعهناك مفهوم جديد لدور السلطة العليه  و 
سيادة  مبدأ  لتدعيم  حتمي  أمر  الدستورية  فالرقابة  لذلك  الدستور،  في  عنها  عبر  قد  السيادة  صاحب  الشعب 

 الدستور من هذا المنطلق. 

 المطلب الثاني: تبرير أهمية القضاء الدستوري من باب احترام مبدأ الفصل بين السلطات 

قوي        ليس  النقد  أن  السلطات، غير  بين  الفصل  بمبدأ  يشكل مساس  أنه  الدستوري  القضاء  معارضو  اعتبر 
لأن ذلك يتوافق مع المفهوم التقليدي للمبدأ، الذي ،  4تهديم أساس اعتماد الرقابة الدستورية  إلىبالقدر الذي يؤدي 

عدم السماح   إلى فسر أفكار الفقيه "مونتسكيو"، وفق تطبيق صارم في العديد من الدول مثل فرنسا، مما يؤدي  
سيطرة المشرع العادي  إلى أظهر ذلك خلل كبير في التطبيق العملي، لأنه أدى  على دستورية القوانين، و  بوجود رقابة

 إحداهماتحليل أفكار لتوزيع السلطات من دون أن تهيمن    إعادة   إلى لذلك سعى الفقه  .  5ليس المشرع الدستوري و 
السلطات مع تعاونها وتوازنها تحت سقف الدستور، على الأخرى، أي الفصل الأفقي للسلطات، يعتبر بمثابة فصل  
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التأثير المتبادل وفقا لتقنيات جديدة ينص عليها الدستور الذي اكتسب السمو بفصل السلطة العلاقة و بما يضمن  
 .1ذلك  المؤسِسة عن السلطة المؤسَسة فصل حقيقي، مع وجود قضاء دستوري يحقق

لا يسمح ير فعال في تطبيق حكم الدستور، و غ بين السلطات غير قابل للتطبيق و   عنى أن الفصل الصارم بم
ظل   في  الحاجة  ظهرت  لهذا  الدستوري،  القضاء  الدستورية  بوجود  الرقابة  مبدأ  بين   لىإ تفعيل  الفصل  مبدأ  ربط 

مبدأ الموازنة بين السلطات  السلطات بمبدأ الموازنة، بموجب هذا الربط تم تخويل القضاء الدستوري الرقابة الدستورية.
السلطات الأخرى،    إعطاءيعني   أو تمنع الاعتداءات التي تحدث بواسطة  لتقاوم  الدستورية  الوسائل  كل كل هيئة 

ال بعض  منحت  دستورية  في  وسائلهيئة  الأخرى  مواجهة  الهيآت    في  احدى  قبل  من  السلطات  استعمال  حالة 
أن تستعمل سلطاتها لتعارض ذلك، مثلا رئيس الدولة له حق الاعتراض على القانون،   تستطيع الهيآت الأخرى 

كذلك مال الحكومة من قبل البرلمان، و حل البرلمان من قبل رئيس الدولة، ترتيب المسؤولية السياسية لأع  إمكانية
 ...الخ. 2المحاكم تراقب دستورية القوانين

التعاون و  بمفهوم  المعزز  السلطات  بين  الفصل  بمبدأ  مبرر  الدستوري  القضاء  وجود  فإن  ذلك  على  بناءا 
الدستوري القضاء  تخويل  تم  ذلك  السلطات، بموجب  بين  ويح الرقاب  والموازنة  القوانين،  دستورية  على  القضاء ة  دد 

 .3الدستوري تبرير وجوده بمقتضى ذلك، سواء كان قضاء دستوري مركزي أو لا مركزي 

النموذج الأمريكي، أخذ فالقضاء الدستوري اللامركزي من خلال الولاية العامة للمحاكم كما هو مطبق في        
ا السلطات  بالمفهوم  بين  الفصل  لمبدأ  و لمالوظيفي  بالموازنة،  في  عزز  الثلاثة  الوظائف  بموجب اعتبر  تمارس  الدولة 

تطبق القوانين على رأسها من الوظيفة القضائية التي تفسر و تظهر الرقابة الدستورية جزء  و   ة دستوريا،ينالشروط المب
يؤدي هذا الاعتراف للقاضي بسلطة فحص دستورية القوانين لحفظ التوازن في المنازعات المنظورة أمامها. و الدستور  

 إلى القاضي بتطبيق القانون حتى لو كان مخالف للدستور يؤدي    إلزام السلطات، لأنه لو قلنا عكس ذلك و بين  
القضائية   السلطة  تبعية  التشريعيةو تقرير  للسلطة  اختصاصه  ،خضوعها  يستمدان  أنهما  فإذا مع  الدستور،  من  ما 

القضاء السير على خطاها، لأن   إجبارلا يمكن    ،تاوزت حدودها الدستوريةالسلطة التشريعية بواجبها و   أخلت
يؤدي   بالموازنة  الإخلال  إلى ذلك  المعزز  السلطات  بين  الفصل  خارجا عن   يعتبرو .  4بمبدأ  ذلك  بموجب  القاضي 

و   تهدائر  وتفسيره،  القانون  تطبيق  افي  التدرج  بمبدأ  مقيد  فهو  القانون،  بتطبيق  يكون مقيد  أن  للقانون قبل   لهرمي 
 .ليس مساس بمبدأ الفصل بين السلطاتو  ة القانون، مما يفيد اعتبار دلك من طبيعة عمل القاضيمبدأ سيادو 
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الحكم يصدر بتخويل أما بالنسبة للقضاء الدستوري المركزي، الذي يحكم بإلغاء القانون غير الدستوري، فهذا        
لسلطات من المشرع الدستوري بموجب نصوص دستورية صريحة، فضلا عن استقلال المحكمة الدستورية عن باقي ا

و  الخاصالعامة،  الهيئة  الدستورية و وظيفة هذه  المسائل  الدستورية، لا  ة بالفصل في  القوانين غير  تعدي   يعتبر إلغاء 
 .1على عمل السلطة التشريعية، لأن الدستور هو الذي منحها هذه السلطة صراحة 

دأ الفصل بين السلطات بل أيا كان نوع القضاء الدستوري، لا يتعارض مبدأ القضاء الدستوري مع مبو 
و  الانتهاك  يؤكده  من  ا بإلزاميحميه  التوازن  يتحقق  لا  فبدونه  باحترامه،  السلطات  السلطتين كافة  بين  لمطلوب 

و التشريعية   جهة،  من  هذا  يشمل  والتنفيذية،  لا  القاضي  تدخل  فإن  ثانية  جهة  التشريعية  كمشار من  السلطة  ة 
القوان بسنّ  يقوم  فهو لا  مهمة فحص مطابقتهاين، و عملها،  يتولى  ويضمن   إنما  )الدستور(،  الأسمى  القانون  مع 

وظيفته. فهو ضامن لاحترام الدستور قبل ضمانه   إطار لا يعد ذلك خروج القاضي عن  بذلك احترام الدستور، و 
لتطبيق القانون، بمعنى هو مقيد بمبدأ التسلسل الهرمي للمنظومة القانونية التي يعلوها الدستور، فهو بهذه المهمة فإنه 

يقوم   و لا  عليه،  الحكم  أو  القانون  القانون بتقييم  احترام  من خلال ضمان  للدستور،  القانون  احترام  يضمن  إنما 
 الأدنى درجة لأحكام الدستور الأعلى درجة. 

 حرياته و  الإنسانالمطلب الثالث: تبرير أهمية القضاء الدستوري من باب حماية حقوق 

ديد هذه ذلك من ناحية تح ية دورا مهما في حماية الحريات والحقوق العامة للأفراد، و أدى قضاء الرقابة الدستور       
تبرير ذلك من خلال عدم كفاية يجب أن يقف عندها المشرع، و التي  الحدود  مضامينها و   إبراز الحقوق والحريات و 

حرياته، ذلك أن الدستورية و   الإنسانحرياته بما يعرف بمبدأ دسترة حقوق  و   الإنسانالسمة الدستورية على حقوق  
 إعطاءها و   الإنسانالصريح بحقوق  حترامها، فحتى الاعتراف الدقيق و الموضوعية وحدها لا تضمن لتقييد السلطة با 

 حمايتها. ة، لا يكفي التكريس العملي لها و التغطية الدستوري

تكريسها الفعلي على أرض ام الحقوق والحريات العامة و أي أن الدستورية الشكلية وحدها لا تضمن احتر   
الحريات لا يتم بمجرد ية الموضوعية المتعلقة بالحقوق و الواقع، فضمان التزام المشرع العادي باحترام القواعد الدستور 

التنصيص الموضوعي عليها، أو كفالتها بنصوص دستورية صريحة، بل لابد من تنظيم رقابة على دستورية القوانين  
الحريات ، وتتحول بذلك الحقوق و ةجوهرها قضاء دستوري، يلزم المشرع العادي احترام تلك الضمانات الدستوري

 قيمة عملية. حقوق ذات فاعلية و   إلى العامة من مجرد حقوق دستورية نظرية  

 
حسب الفقيه "كلسن"، يبرر رقابة الإلغاء، يرى أن منح المحكمة الدستورية اختصاص الرقابة الدستوري يكون بموجب نصوص صريحة من الدستور   -1

يعد ذلك "تشريع سلبي"، لكن لا يعدّ متعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، لأن حسبه العمل التشريعي  وهي عندما تلغي تشريع غير دستوري، 
القانونية، و بين   مقسم بين السلطة التشريعية الأصلية التي تباشر الوظيفة التشريعية في صورتها الايجابية التي لها واسع النظر في تحديد مضمون القواعد
ابة مطابقة القانون  سلطة الرقابة التي تلغي القوانين غير الدستورية، و هنا لا تباشر وظيفة الخلق التشريعي و تحديد مضمون القواعد التشريعية، و إنما رق
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و  الدستوريةخاصة  النظم  الدستوري  أن  القضاء  جعلت  المتقاضآ  المعاصرة،  يد  في  حقوقه داة  لحماية  ي 
التشريع و  مخاصمة  تستهدف  الدستوري،  القضاء  أمام  دستورية  دعوى  رفع  من خلال  دستوريا،  المضمونة  حرياته 

 الحريات الأساسية المكفولة دستوريا. توريته بسبب مخالفة أحد الحقوق و المطعون في دس

 ل القضاء الدستوري ـــوابط و قيود عمـــالمبحث الثالث: ض

نج       دوافع  و أهم  الدستوري  القضاء  ترجع  اح  الدستور،  سمو  لمبدأ  القيود    إلى تحقيقه  من  بعدد  والتزامه   تقيده 
القانوني الصحيح، تنبا للصراعات السياسية مع السلطات   إطارها الضوابط التي تكفل ممارسة الرقابة الدستورية في  

)ال و العامة  التنفيذية(،  أو  التشريعية  مسلطة  ما  نوعا  تنقص  و التي  أهميته  أن ن  المعروف  فمن  الدولة.  في  جدواه 
جوهر    إلىالتوصل   الدستوري  للقضاء  القصوى  و الأهمية  بقيود  مرتبط  الدستورية  هذه الرقابة  في  نجاحه  ضوابط 
ص القانون، فلو ركزت على نصو حرفية بين كل من نصوص الدستور و   الرقابة الدستورية ليس مجرد مقابلة  العملية.

 ة فال المخحد    إلى كثيرا من أهميتها لأن السلطة التشريعية "لا تذهب عادة فيما تسنه من تشريعات  ت  ذلك فقد 
 .1" تكون الرقابة الحقيقية هنا لكشف التعارض الخفي...لصريحة الواضحة لنصوص الدستور، و ا

السلطات العامة في الدولة   إخضاعتحقيق دولة القانون هي أهم أهداف القضاء الدستوري، من خلال مراقبة        
التي   الحرياتوعدم انتهاكها للحقوق و   لأحكام الدستور ومدى التزامها به،   التنفيذيةسلطتين التشريعية و خاصة ال

ال سقطت  وإلا  للأفراد،  الدستور  الدستوريسلطيكلفها  عدم  دائرة  في  التشريعية  دعوى ةة  ضدها  تحركت  إذا   ،
 جادة الصواب. إلى  إرجاعها دستورية، بهدف 

ضاء الدستوري، حتى من قبل الق  إتباعها القيود الواجب  دم، نحاول استعراض أهم الضوابط و ترتيبا على ما تق        
ابط حسب ما هو مستقر استقراره كأهم مؤسسة رقابية تسهر على حماية سمو الدستور، هذه الضو يضمن نجاعته و 

(، التزام القضاء الأول  المطلبقضاء، تتمحور حول القرنية الدستورية أساس عمل القضاء الدستوري )عليه فقها و 
وازنة بين القضاء الدستوري الم  (، توخي الثاني  المطلبالتشريعية )الدستوري بالأطر السليمة لرقابة انحراف السلطة  

(، التزام القضاء الدستوري بالموازين الدستورية كمرجع أساسي في الثالث  المطلب القانونية )الاعتبارات السياسية و 
 (.الرابع  المطلبالرقابة )

 ة الدستورية أساس عمل القضاء الدستوريين المطلب الأول: القر

و   الأصل  إن التشريع أن يكون دستوريا،  فيه في  يتطوع  القانون من عدمه لا  فإن بحث دستورية  من ثمة 
ملحة   إليه إلا إذا كانت الحاجة    إليه القضاء الدستوري، بمعنى أن تقرير عدم دستورية نص قانوني لا يصح الرجوع  
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لإسقاطه ،1وضرورية محاولة  أي  من  حمايته  على  يعمل  حيث  الأهمية،  في  غاية  بذلك  الدستوري  القضاء  والتزام 
كان تدخلها لازما لزوما حتميا   إذافالأصل عدم تدخل القضاء الدستوري في حسم المسائل الدستورية، إلا   وفشله.

ه السلطة التشريعية، فكل ما تصدره هذدث تضارب بين القضاء الدستوري و للفصل في النزاع الأصلي، حتى لا يح
من ثم فالواجب على القاضي عند فحصه تي رسمها الدستور لتلك السلطة، و الحدود ال  صادر فيالأخيرة صحيح و 

رنية إلا إذا كان التعارض واضح وصريح بين دستورية القوانين أن يتقيد بهذا الضابط، فلا يخرج من مقتضى تلك الق
 : 2من أمرين ــــالتوفيق بينهما، هذه القاعدة تتض  إلى دم معه السبيل  نعالدستور والتشريع، بحيث ي

بعد   اضيالق  -1 يقضي  لا  و الدستوري  واضحا  إذا كان  إلا  الدستورية  معقول م  مجال  يبقى  لا  بحيث  قطعيا، 
لاحتمال دستورية القانون، وعليه القاضي لا يعدل عن مقتضى هذه القرنية، إلا إذا كانت مخالفة صريحة واضحة 

ذلك،  إثباتمن يدعي عدم دستوريته عليه ن التشريع قد صدر فإنه مطابق للدستور، و بمعنى أنه ما دام أ للدستور. 
ق ينطوي على  و فالتشريع  للدستور،  مطابقا  القاضي رنية بأنه صدر  فإن  و   بالتالي  القرنية،  يلتزم بهذه  لا الدستوري 

لدى   ينتفيالدستور، بحيث  ورية إلا إذا كان التعارض واضح وجلي وقاطع بين التشريع و يصدر الحكم بعدم الدست
 القاضي الدستوري أي مجال معقول للشك في احتمال دستورية هذا التشريع.

لتشريع المطعون بعدم دستوريته التفسير الذي ليه عند تفسير الدستور، أن يختار  القاضي الدستوري يجب عل  -2
للدستور. موافقا  إذا جاءت  و   يجعله  أنه  يفيد  أكثر من وجه، و تفسير  إمكانيةذلك  التشريع على  كان أحد  نص 

دون   متفقا مع الدستور، فإن القاضي الدستوري يلتزم بهذا التفسير، ما دامت عبارة التشريع تحتمله، الوجوه يجعله  
ال في  بالبحث  نفسه  يكلف  تفسير نأن  للتشريع  يعطي  أن  الدستوري  القاضي  واجب  فمن  للمشرع،  الحقيقية  ية 

المشكلة الدستورية، بحيث إذا جاء نص التشريع عاما أو مطلقا، فإن على القضاء الدستوري أن   إثارة يتجنب به  
الدستور   يحمل خصوص  على  التشريع  نصه   عموم  يجعل  أن  ضمنا  أراد  المشرع  أن  يفترض  أي  بينهما،  توفيقا 

في   داخلا  و التشريعي  الدستور،  له  رسمها  التي  دستورية الحدود  بعدم  القضاء  الدستوري  القاضي  يتجنب  هكذا 
و  يتمتع  القوانين،  القانون  بأن  تدلي  التي  القاعدة  الوقت  نفس  يثبت   بقرنيةيحقق في  لم  ما  الأصل،  الدستورية في 

 عكس ذلك. 

 
أوجب على   على سبيل المثال التزمت المحكمة الدستورية في مصر بهذا القيد، بأن "المشرع قد فرق بين طريقة رفع الدعوى الدستورية و ميعاد رفعها و  -1

ل الفصل في موضوع الدعوى أن تقرر وقف الفصل في الدعوى الأصلية و تمدد ميعاد برة الفصل في دستورية التشريع و قمحكمة الموضوع إذا رأت ضرو 
، مجموعة أحكام و قرارات المحكمة العليا، الجزء الأول،  10،1972لرفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية"، حكم المحكمة العليا في مصر، رقم  
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أحمد كمال أبو    -  و ما بعدها  145للمزيد من المعلومات حول ضابط القرنية الدستورية للتشريع، راجع، محمد صالح قنديل، المرجع السابق، ص  -2
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حسب رأينا يبقى القضاء الدستوري حذرا، فما ذكر أعلاه لا يشكل قاعدة عامة في كل الأحوال، فالسلطة       
من ثمة لم بوجود الرقابة الدستورية، و التشريعية ليست بالسذاجة التي تعلها تخالف الدستور مخالفة صريحة، لأنها تع

يجب عدم الوقوف عند لكن في باطنها باطلة، لذلك  تشريعات تكون في ظاهرها سليمة، و   إصدار   إلى فإنها تلجأ  
ما يفهم من روح النص. كما أنه الأخذ   أي  البحث عن النية الضمنية للمشرعإنما يتعدى الأمر فيظاهر النص، و 

بهذه القاعدة التي تقضي بالوقوف على ظاهر النص، يفتح باب خطر أمام المشرع للاعتداء على الحريات العامة 
احترام مهمته الأساسية هي صون الدستور و والفردية، و ي ذلك ليس خروج عن دائرة القضاء الدستوري، لأن  

قبة هذه كيفية مرا  ةا حولت هده المخالفة صريحة أو خفية. ويبقى السؤال مطروحأحكامه بجميع الطرق سواء كان
هي مخالفة لا تظهر للوهلة الأولى، بل الأمر يحتاج   ،؟ ا هي أهم ضوابط هذه العمليةم و   ، المخالفة الخفية للدستور

 الغايات. تمعن وتدقيق لأنه يتصل بالمقاصد و   إلى

 المطلب الثاني: التزام القضاء الدستوري بالأطر السليمة لرقابة انحراف السلطة التشريعية 

على المشرع أن يتقيد بتلك كلية تتصل فيما بينها وتتكامل، و مقاصد  لدستور في مجمله يعبر عن أهداف و ا      
لا يصح أن يتبرأ المشرع من أهداف ومقاصد ا البرلمان من عيوب الدستورية، و المقاصد حتى تسلم القوانين التي يقره

هذه و   الدستور. فإن  التشريعية،  سلطته  ممارسة  في  الشعب  لإرادة  الممثل  البرلمان  انحراف  عمليا  متصورا  لما كان 
كيف يستغل البرلمان هذه السلطة ليتحلل هو متعلق بصورة هذا الانحراف، و   عدة، منها ما  إشكالات الحقيقة تثير  

و من   الدستور،  قيود  بمراعاة  العوام  إشكالات منها  التزامه  بماهية  و تتعلق  حتى  الانحراف  باتاه  الدافعة  جاء ل  لو 
السلطات منظمة بالدستور فقد لا يشكل   عبي بالانتخابات، ولما كانت العلاقة معالبرلمان عن طريق الاختيار الش 

 .1على عمل البرلمان، خاصة السلطة التنفيذية  الأخرى هذا التنظيم حصانة ضد تأثير السلطات  

على         الصح  الإطار حفاظا  و القانوني  الدستوري،  القضاء  يحكم  الذي  م يح  ذلك  بعد  يتضارب  لا  ع حتى 
التشريعية و  انتهجت بعض   إلى   إضافة التنفيذية،  السلطتين خاصة  الدستور،  مبدأ سمو  للحفاظ على  أهميته  تقرير 

، كالمحكمة الفدرالية الأمريكية، المحكمة الدستورية الإطارالأنظمة الدستورية السابقة في تربتها الدستورية، في هذا  
غيرها من الأنظمة، اتبعت منهجا معينا المجلس الدستوري الفرنسي و  ات المصرية، السوابق الفرنسية المتمثلة في تطبيق

التي يفهم من تحليل أحكامها أنها مارست رقابة تقوم على الاحتياط لانحراف القائمين تلك الأحكام، و   إصدار في  
على السلطات العامة حال القيام بالاختصاصات المخولة لهم، هذا الانحراف يأخذ أشكالا مختلفة، فتارة يكون 

 تارة يكون خفيا )مستترا(.اص، أو المحل )موضوع التشريع(، و بينا )ظاهرا(، متعلقا بقواعد الشكل أو الاختص

الجزء الملائم له، والذي  إيجاد وسيلة لإثبات هذا الانحراف و  إيجاد في مقابل ذلك، تحركت دساتير الدول اتاه و       
مخالفة الدستور مخالفة بينة،   إلىلا يعمد البرلمان  قد  في ممارسة سلطته التشريعية، فيتكفل بمنع البرلمان من الانحراف  
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ي، انحراف خفدستور، لكنها تنطوي على مخالفة و تشريع قوانين يكون ظاهرها سليم غير مخالف لل  إلىإنما يلجأ  
  -و خفيا واضحا أ-انحراف البرلمان    إثبات أن مسألة  و   ،هذا الأخير أثار جدلا فقهيا وقضائيا اختلفت الآراء بشأنه

و  ومؤيد،  معارض  بين  جدل  الأساليب في  كان محط  و   إثباتاختلفت  الانحراف،  بهذا هذا  تختص  التي  الجهات 
الأهداف المرجوة من رع يملك أن يحدد بواعث التشريع و إذا كان المش و .  1فرض جزاء على هذا الانحراف و   الإثبات

الذي   التنظيم  يختار  أو  أو تدخله،  النصوص يراه  تكون  بأن  مرهون  ذلك  أن  إلا  أهدافه،  لتحقيق  غيره  من  فق 
في هذه الحالة تتحقق راض يكفل لها الدستور الحماية، و التشريعية مرتبطة فعلا بالأغراض التي تتوخاها موافقة لأغ

التي عبر عنها من خلال قوانينه،    المقصد الحقيقي للمشرع والنوايا المبطنة  عن  البحثالرقابة الدستورية من خلال  
 .2الحكم على دستوريتهحقيقة التشريع و  إلىهذا هو السبيل للوصول  

من هنا رقابة عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية، يتوخى فيها القاضي الدستوري عدة تقنيات و       
الرقابة في   التناسب و   القانوني  هاإطار وضوابط لممارسة هذه  يقوم على  (، الأول  الفرعالملائمة )الصحيح، حيث 

 (. الثاني  الفرعورقابة تقوم على المعقولية )

 ملائمة ــــناسب والــــالفرع الأول: رقابة الت

حية يعني من الناو ،  3التوافق  العلاقة أو الصلة، ويعني التشابه  "،  La proportionnalité"  يقصد بالتناسب      
الشيء و  الصلة بين  التوافق بين،  4محله القانونية  يعني  الذي  التشريعي مثلا،  التناسب  الصادر من فيوجد  التشريع   

التطبيق، بحيث يتحقق الآثار المترتبة على  التشريع من أجله، و   مدى المعالجة القانونية للواقع الذي صدرالبرلمان، و 
 5له. محبب التشريع و للتشريع التناسب بين س

التي تأسس   الأصوليةالمبادئ  ين نصوص الدستور و بهو التوفيق بين النص القانوني و أما التناسب الدستوري ف       
بحث مدى التوافق بين ما ترمي  ومن ناحية أخرى   ، اوز الحدود الدستورية من عدمهما إذا كان النص قد تعليها، و 

ن النص القانوني قد يصلح الواقع بالفعل إلا انه ح الواقع وبين المبادئ الدستورية، لأ النصوص القانونية لإصلا   إليه
ينتهك   قد  ال  الأصولفي صلاحه  من  لابد  لذلك  المشرع الدستورية،  ومقاصد  العادي  المشرع  مقاصد  بين  توافق 

 غايات كل منهما. الدستوري، ومبررات و 
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الصعوبة        في  غاية  أمر  درجاتها  اختلاف  على  القانونية  النصوص  بين  التناسب  تحقيق  أن  يمكن  ،  1الواقع  لا 
حين تظهر على النص أعراض عدم التناسب يخطئ وقد يصيب، و   بشر قد وقت سن التشريع لان المشرع  ضبطه  
 القوانين على مختلف رقابة التناسب بينجهة مختصة عن طريق جهة الرقابة الدستورية من حيث  إلى    الأمر يحتاج  

المصالح الخاصة للأفراد من حيث تمتعهم بالحق في ممارسة الحريات العامة أو درجاتها، وبين المصالح العامة للدولة و 
 . 2الخاصة المشروعة في الدولة 

في تقدير دستورية القانون، من حيث   " L’opportunité"  لهذا لابد من القضاء الدستوري توخي الملائمة      
الموضوع الذي يواجهه، أي توافق العمل التشريعي مع المناخ الذي العمل القانوني مع ظروف الزمان والمكان و توافق 

و   إصدارهاقتضى   السياسية  فيهاوالظروف  التي يصدر  و ،  3الاجتماعية  القانوني  العمل  بين  الصلة  التي فهو  المبادئ 
 الغاية من وراءه. وني بين بعض أركانه، خاصة سببه ومحله و تحكمه، كما أنها صلة داخلية في العمل القان

السلطة التقديرية للمشرع، على اعتبار أنها ليست مطلقة، يمارسها   إطارالتناسب في  لذلك تدخل الملائمة و       
السلطة التقديرية للإدارة، حيث يباشر   حدود الدستور، فالسلطة التقديرية للمشرع لا تختلف عن   إطار المشرع في  

القضاء   إلى القضاء الدستوري رقابته على ملائمة التشريع من خلال فكرة الغلو، التي انتقلت من القضاء الإداري  
التي عبر عتها المحكمة العليا الأمريكية و القاضي الدستوري وفق القاعدة الأساسية التي وض   إن فالأصل  ،  4الدستوري

عنها جانب من الفقه الفرنسي، بقولهم بأن المحكمة لا تمارس على القوانين إلا رقابة فنية ذات طابع قانوني مجرد، 
أو التعرض ،  5سن التشريع أو ضرورته   إلى لا يخوض فيها القاضي الدستوري البحث عن ماهية البواعث التي أدت  

ملا مدى  السياسة  ءلبحث  تقدير  في  تدخل  الأمور  هذه  باعتبار  للبرلمانمته،  السلطات ،  6التشريعية  باقي  تمنع 
القانون    إلى التدخل فيها، حرصا على عدم المساس بمبدأ الفصل بين السلطات، متجاوزا نطاق رقابته لمشروعية 

 . إصدارهالبحث في ملائمة 

يذهب تحت ستار هذا ون ما منظما لحق أو حرية مثلا، و أن المشرع قد يسن قان  إلى  الإشارة إلا انه لابد من        
تحقيق غايات غير مشروعة، في هذه الحالة لا يقف الأمر عند مجرد رقابة فنية مجردة للقاضي الدستوري،   إلى التنظيم  

رقابته في هذه الحالة لا التشريع، و   إصدار لتكشف عن الغايات الحقيقية من وراء  المشرع    بل يجب البحث في نوايا
تعتبر رقابة ملائمة أو رقابة ضرورة التشريع من عدمه مساس بأساسيات السياسة التشريعية، إنما القاضي الدستوري 
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لتشريع ما، وفي ذلك لا يعتبر الأمر اعتداء على السلطة التقديرية   إصداره يبحث في غاية المشرع الحقيقية من وراء  
 .1للبرلمان

فالأصل أن السلطة التشريعية عندما تقوم بواجبها الدستوري في سن القواعد القانونية، فإنها تلبي المتطلبات       
لدوافع  نتيجة  هي  القوانين  فتكون  مسبقا،  أغراض محددة  لتحقيق  التشريعية  العملية  تمارس  للمجتمع،  التشريعية 

يصدر   نألا يكفي  تحقيقا للمصلحة العامة وهي الغاية الأساسية للبرلمان "و   إصدارها  إلى وجهت السلطة التشريعية  
وفق و التشريع  قيود،  من  الدستور  في  جاء  لما  ما  متلائما كذلك  التشريع  هذا  يكون  أن  وما   عإنما  الدستور  روح 

عليه المفترض في المشرع أنه لا يستهدف فقط الأغراض التي يأذن الدستور بها و ،  2"غاياتاستهدفه من مقاصد و 
كذلك ما يتلاءم مع روح الدستور أو ا الدستور من الناحية الصريحة، و القيود التي فرضه  إلى ولا يعارضها، بالنظر  

 المقاصد. و النية الضمنية للمؤسس الدستوري من غايات  

التمييزي  القصد  معيار  على  الفدرالية،  الاتحادية  المحكمة  اعتمدت  سبق،  ما  على   3تأكيدا 
"Discriminatory intent test  ،"  استقرت في أحكامها على التمييزي، بحيث أباححيث  القصد   ت معيار 

تحديد الغرض من التشريع، التفرقة بين التحري عن الباعث و   ينبغيي التشريع، و ضعلنفسها التحري عن بواعث وا 
معرفة الهدف الرئيسي للتشريع، لا يعني الخوض في بواعث التشريع، الكشف عن الهدف الأساسي   إلىفالسعي  

دائرة الأهداف المشروعة دستوريا أم لا، فسعي   ليس إلا مجرد تحديد لهدف التشريع، لمعرفة ما إذا كان يدخل في 
ع فهو أمر ضروري صعوبته، أما تحديد الغرض من التشريالتشريع أمر غير مقبول لخطورته و ي بواعث  صالمحكمة لتق 

الرقابية، يتوصل    للقاضي الدستوري  للتشريع، فإذا كان الغرض عن ط   إليهاللقيام بوظيفته  التقدير الموضوعي  ريق 
 الذي فرضه المشرع لا يتصل بصورة معقولة بالغرض الحقيقي للقانون، فإنه غير دستوري.

من خلالها   أكدت مناقشة بواعث التشريع في عدة مناسبات،    إلى قد تعرض القضاء الدستوري في أمريكا  و       
نص تشريعي يتخذ    أي   إعمال المحكمة أن التحايل على الدستور يبطل التشريع، من أهم واجباتها أن تمتنع عن  

بالتالي عالجت في عدة مواقف لا يختص الكونغرس بالتعرض له، و   كذبا صفة القانون، إذا تبين أنه يتعرض لأمر
الباعث الحق يقي في تشريعات تنظيم التجارة، وقوانين  رقابة عيب الانحراف بالسلطة التشريعية، مثل التحري عن 

 . 4غيرها الضرائب و 

السلطة التشريعية، من خلال   حظ أن المجلس الدستوري كذلك تناول نظرية الانحراف في استعمالنلاهذا و       
كان لم يقرر عدم   إن التشريع، و   إصداره البحث في نوايا المشرع لمعرفة ما إذا كان هناك قصد خفي له من وراء  
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بالسلطة  للانحراف  تقديره  مثل  دستوري،  الانحراف كعيب  بوجود  صراحة  أقر  لكنه  للدستور،  القانون  مطابقة 
كانت نظرية الانحراف التشريعي لم تستقر   إن و ،  1الإقليمتطوير المتعلق بتنظيم و  95-115نون رقم التشريعية في القا

أن  بدعوى  العيب،  هذا  في  البحث  يرفض  أحيانا  نجده  الفرنسي،  الدستوري  المجلس  قرارات  في  واضحة  بصورة 
التنقيب عن الغاية الحقيقية للتشريع، لكن لم   إلى   يذهب   أخرىفي حالات  لطعن ينصب على ملائمة التشريع، و ا

استعمال السلطة، تنبا للصدام مع السلطات   إساءة يصدر أي قرار بعدم مطابقة التشريع للدستور لانطوائه على  
أهمية   من  الرغم  على  البرلمان(  )خاصة  الدولة  في  التشريعياالعامة  بالسلطة  يستوجب لانحراف  دستوري  ة كعيب 

و  التشريع الرقابة  لإبطال  بالحماية،   ،وسيلة  أحق  مقاصد  الدستور  مبادئ  أن  النزاعات   حيث  صارت  أن  بعد 
 .2المصالح الحزبية تتقدم على المصلحة العامة الشخصية و 

و        يسعى هذا  أن  التشريعي يجب  المجال  في  أنه  العليا"  الدستورية  "المحكمة  مصر  الدستوري في  القضاء  اعتبر 
المعبر عن   العام  إلا كان غير دستوري، لكن هذا التصور قد لا يصادف العامة و   الإرادة التشريع لتحقيق الصالح 

التشريع الصادر يبتغي دائما الصالح العام، لا يمنع في أن يكون   ن أ ة قاطعة على  يناك قر الواقع، بمعنى أنه ليست هن
الفضل في و ،  3مصلحة أخرى غير المصلحة العامة   بالانحراف في استعمال السلطة التشريعية بتوخيها  التشريع مشوبا 

الرقابة كرة الانحراف التشريعي و ف  إلى "، الذي تعرض  هوريسنال  الرزاق   عبد الفقيه المصري الكبير "   إلى ذلك يرجع  
رتب على ذلك ، و الإداريعلى دستوريته، حاول قياس فكرة الانحراف التشريعي على الانحراف بالسلطة في المجال  

هذا العيب يدور مع السلطة التقديرية   إناعتبر  بالانحراف، و   حق القضاء في الحكم بعدم دستورية التشريع المشوب 
يتحقق   غائي  عيب  فهو  عند    إذاللمشرع،  المشرع  يتوخ  التشريع   إعمالهلم  في  التقديرية  العامة   للسلطة  المصلحة 

 إلىتنسب غايات شخصية    إن ، هذا العيب يتم رصده موضوعيا لا ذاتيا، لا يمكن  أخرىغاية    إلى عنها    فانحر و 
 .4يتوخاها المشرع في تشريعاته   إن هو معيار موضوعي في المصلحة العامة التي يجب    نما إالسلطة التشريعية، و   أعضاء 

او        طبقت  المصرية قد  العليا  الدستورية  الحقوق   لمحكمة  من  العديد  مجال  في  رقابته  خلال  من  المعيار  هذا 
و و  العامة  الأ الحريات  في  الحق  الزواج،  في  و الفردية، كالحق  التنقل  حرية  التعبير،  حرية  اجتهادات من،  من  غيرها 

 .5المحكمة الدستورية العليا في مصر
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التشريع هي مشكلةو        بناءا على ما تقدم ذكره، أن قاعدة عدم جواز الخوض في بواعث  تتعلق بركن   عليه 
 نالدستوري، صو ه طبيعة عمل القاضي  ليالبحث عن صحة غاية المشرع واجب تمن  إ ومن هنا ف  ، الغاية في القانون 

ل وصولا  أحكامه،  عن  المستتر  الخروج  من  و للدستور  فبحث لحقوق  خاصة.  بصفة  دستوريا  المكفولة  الحريات 
التشريعي  الانحراف  في  بحثا  يعد  للمشرع  الحقيقية  الغاية  عن  الدستوري  الانحراف و ،  1القاضي  عيب  لأن  ذلك 

يستهدف المصلحة العامة، دون المصالح الحزبية أو الفردية أو أي التشريعي يتعلق أساسا بالغاية من التشريع الذي  
الع المصلحة  تنافي  ي مصلحة  مما  الدستور.  يقيمها  التي  النص فيامة  ظاهر  عند  الدستوري  القاضي  وقوف  عدم  د 

أبعد من ذلك من خلال الكشف عن   إلىإنما الأمر يذهب  التقيد الحرفي لأحكام الدستور، و التشريعي من خلال  
التشريع، فالأمر يتعلق بتحليل النوايا الخفية   إصدار   تحقيقها المشرع من وراء  إلىالغايات الحقيقية التي كان يسعى  

 للمشرع. 

فالأصل أن القضاء الدستوري لا يتدخل في تقدير المشرع لمدى ملائمة التشريع للأمر الذي يشرع له، رقابته        
أن  إلا  العليا،  الدستورية  المبادئ  مع  الصادر  التشريع  توافق  مدى  في  يبحث  الدستورية،  المشروعية  على  تنطوي 

مشروعية التشريع أو اللائحة،   إلىليس فقط    تهرقاب  د فهوم، أصبح القضاء الدستوري يمالتطور الذي أصاب هذا الم 
مدى الانحراف التشريعي الذي وقع فيه المشرع العادي أو المشرع اللائحي. ولكن أيضا يراقب ملائمة التشريع و 

المفهوم   في  التطور  و هذا  العامة  المصلحة  على  أساسا  و   الإفرادحماية حقوق  يقوم  مهمة وحرياتهم،  بالتالي  تعدت 
بين التشريع محل الرقابة، دون أن يبقى الأمر منحصر يق التوافق بين هذه الاعتبارات و القاضي الدستوري في تحق

 .2النص التشريعي المطعون فيهابلة الحرفية بين نصوص الدستور و فقط في وظيفة المق 

التشر        النصوص  في  و خاصة  بالحقوق  الخاصة  القاضي يعية  تمنح  التي  الاتاهات  فنؤيد  العامة،  الحريات 
تقدير   و الدستوري  منها،  الغرض  وبين  التشريعية  النصوص  بين  بالحريات الملائمة  ماس  تشريعي  نص  يوجد  لا 

القاضيمن    بمنأى   يكون   الحقوقو  النص في غايته مع درجة مساسالدستوري لملا  رقابة  ا   هئمة  لأساسية بالحريات 
عندما   ى حقوق الانسانحقيقة الأمر تأمين من تسلط سلطات الدولة عل   فعمل القاضي الدستوري هو في   ،للفرد

 الغايات الدستورية. عن  التنفيذية  ين من انحراف السلطة التشريعية و تأم تضع قوانينها وتنظيماتها، و
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الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحكم في شغل العين   الإيجار، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاك عقد  1977لسنة    49من القانون رقم    29
الترك، الحكم أثار فقط    إقامةبانتهاء   انتقل    الإيجارما كان يجب من تضمين النص موعدا لانتهاء    إلىآخرهم بها، بالوفاة أو  الحق،   إليهمبالنسبة لمن 

المشرع تحديد الوقت الذي ينتهي فيه    إغفالفتداركت    الإيجارالعيب الذي نسبته المحكمة أن النص لم يخالف الدستور، يبين في الدستور نص يحتم توقيت  
 .2002-11-14في  46لامتداد، انظر حكم المحكمة الدستورية "الجريدة الرسمية" العدد 



 ةــــعقوليــــفرع الثاني: رقابة المـــــال

مل رقابة التناسب شالدستورية، وسعت من رقابتها لت  عمال القضاء الدستوري لرقابة المشروعية إ من خلال          
الدستور، أن القاعدة الدستورية أو بالمعقولية على مستوى القانون و   كذلك رقابة المعقولة، فنقصد ورقابة الملائمة و 

معقولة  القاعدة   قاعدة  العادية  قبولا حسن  و التشريعية  تلقى  المخاطيين   تطبيقا رضائياو منطقية، لأنها  من مجموع 
 .1بأحكام القانون

القانونية  و         مرفوضة فإنها تصبح غير قابلة للتطبيق  المعقولية،    إلىعلى العكس من ذلك، إذا افتقرت القاعدة 
من هنا يجب أن تلتزم القاعدة بالمعقولية، هذه الأخيرة تتعلق أساسا بموضوع ية، و ير تلقى مقاومة جماه من العقل و 

توقيع  و (،  L’appréciation discrétionnaire)   التقدير في  و الالتزام  الجرم  درجة  بين  بالتناسب  بين الجزء 
ممارسة فرضها   تعترف النظم الحديثة للمشرع بسلطة واسعة في تقدير الجزاء على نحو لا يخضع معه فيو .  2بةالعقو

المشرع بتقديرها. فقد جرى المجلس الدستوري الفرنسي   تأثرسمات التي يءباعتبار ذلك من الملا  ، لأي رقابة دستورية
ين ما وقع ليرى مدى التوازن ب  ،إجرائيةبحقه في الرقابة على ملائمة ما يصدره المشرع من قواعد    على الإقرار لنفسه 

 .3و بين الغايات التي استهدفها   عليه اختياره من وسائل

 الإنسانحقوق    إعلانمن    8يعتبر المجلس الدستوري حقه في ذلك ناشئا عن المبدأ المنصوص عليه في المادة        
ب فالمعقولية يج  إذن صريح،  وبة المختارة ضرورية بشكل قاطع و ص في وجوب أن تكون العق لخ واطن، الذي يتالمو 

الجزاء، و  اختيار  تتوافر في  اخأن  الفرنسي فكرة معقولية  الدستوري  المجلس  تطبيقات لقد طبق  الجزاء في عدة  تيار 
الغرامة    منها بعدم دستورية  توقع على موظف مصلحة   الإداريةأنه قضى  لكشفه عن سرية دخل   التي  الضرائب 
 .4بين المخالفة ظرا لعدم التناسب الظاهر بينها و التي تساوي قيمة الدخل الذي كشف عنه ن  ،ممول

لئن كان موضوع التناسب يثير البحث في مدى سلطة القضاء الدستوري في حالة عدم التناسب الظاهر، و       
الخلاف فيه، يمكن حسمه في ري، إلا أن الموضوع رغم أهميته و قرار القضاء الدستو   إليه ومدى ما يمكن أن يصل  

للقاضي الدستوري أن يصل في تقديره لمدى ملائمة الجزاء أن يحل جزاء غير ما رآه المشرع، أو أن  أنه لا يجوز 
 .5بين ر و يستبدل بتقدير المشرع تقديره هو، فيلزم بالتدخل كلما كان عدم المعقولية ظاه
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لا مفرطة دود العقوبة التي فرضها المشرع وألا تكون عقوبة مهنية، و هنا يشترط أن يكون الجزاء الموقع في ح و       
و لا   إفراطلا  ير  تعبكون العقوبة جزاء وفق المخالفة بفي قسوتها أو مزرية بالحقوق المحفوظة دستوريا، بل يجب أن ت

 .1تفريط

ة في تقويم مدى تطبيق المفاهيم الجامدسب الموقف، ويتعين تفادي التفسير الحرفي و تختلف المعقولية على ح       
في ضوء أحكام الدستور، بالوقوف على مدى قبول هذا   إليهامدى معقولية الحلول التي اهتدى  ملائمة التشريع و 

لا يكتفي هنا بالتفسير الحرفي أو الضيق للدستور، بل يعتد فقا للمقادير الدستورية للحقوق والحريات، و التقدير و 
 .2القانون الدولي الدستوري   تىلية المنظمة للحقوق الأساسية و  القواعد الدو بالتفسير الواسع للنص الدستوري و 

المتوسط في        الرجل  أو  المعتاد  الرجل  المعقولية هو معيار  تقويم  الدستوري في  القاضي  التقدير في ضوء معيار   
 ممارسة المشرع لسلطته التقديرية المتغيرات الاجتماعية، فالرقابة التي يمارسها القاضي الدستوري على ظروف المجتمع و 

تد السلطة لسلطتها التقديرية. و   إعمالا   الإدارةعلى تصرفات    الإداريلا تختلف عن الرقابة التي يمارسها القضاء  
الرقابة التي  إلى التقديرية للمشرع أساسها في حالة غموض أو عدم تحديد القاعدة الدستورية التي يتعذر معها النظر  

 .3شرها القاضي الدستوري على أنها رقابة مشروعية يبا

مثل عدم نصه ،  إتباعهتظهر السلطة التقديرية في حالة سكوت النص الدستوري عن تحديد حل معيب يجب        
أمام المشرع يختار من   خل لإنشاء هذا الحق، أو حالة وضع عدة خياراتدقيام المشرع بالتعلى حق من الحقوق، و 

و  والأكثر معقولية  الأكثر ملائمة  الحل  أو حالة  بينها  تعدالة،  الدستوري  النص  بطريقة  قيام  الحرية  أو  الحق  نظيم 
 .4ة بمقتض

أكثر من معنى       بصيغة تحتمل  الحرية  أو  الحق  بتنظيم  الدستوري  المؤسس  العادي في  يقو   ، قيام  المشرع  هذه م 
ع به وفق متوضع التشريع الذي يوضح الغموض، ويضع الشروط والقواعد المنظمة لممارسة الحق وكيفية التب  الحالة

و  الملائمة  رقابة  فإن  ذلك  وعلى  الدستور،  يقتضيه  الدستورية، كإجراء و التناسب  ما  العدالة  تطبقها  التي  المعقولية 
القاعدة  المشرع عند وضع  لسلوك  الدستورية، كإجراء ضابط  القاعدة  المشرع عند وضع  لسلوك  ضابط مضمون 

قيقي للتشريع، الح  المضنونالمبادئ الدستورية، يحفز القاضي الدستوري للبحث عن  القانونية وفقا للمنطق السليم و 
المبادئ الدستورية العليا باعتبارها مبادئ غير    إلىأحيانا في رقابته للمعقولية، يستند القضاء الدستوري  اهره، و متجاوزا ظ 

بين المواطنين بطريقة غير   اءالأعبة،  التي لا توزع  ر يعني عدم دستورية القوانين الجائعليه منطق المعقولية  و   . 5مكتوبة 
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فالأصل في أهمية النظام القانوني أن يكون سليم، يرمي   متساوية، أو التي تور على هذه الحقوق أو تتعدى عليها.
 . الإنصافتحقيق العدالة و  إلى

أو المتتبع لأحكا و        الأمريكي  الدستوري  القضاء  و   حتى   م  المعقولية  معيار  على  يقف  في المصري  أهميته  مدى 
معقولا  فيه  المطعون  التشريع  الخوض في كون  من ضرورة  أحكامه  من  يكاد يخلو حكم  إذ لا  الدستورية،  الرقابة 

المجحو .  1ومقبولا  دستو تى  لقياس  المعقولية كمعيار  بفكرة  أخذ  قراراته،  من  الكثير  في  الفرنسي  الدستوري  رية لس 
حيث   من  قراراته  ، ملائمتهاالقوانين  تحليل  من  يفهم  معقوليته    وما  أو اأنه حدد  هامتين،  قاعدتين  في  لها لإجراء 

من التشريع، ومدى الملاءمة التي التزم بها المشرع في هدا الخصوص. وثانيهما  د المشرعالالتزام بعدم التوغل في مقص 
شرع الالتزام بالمعقولية في مدى رقابة المجلس لمدى التزام المو   معقولية الإجراء القانوني الذي اتخذه المشرع فيما شرعه

درجة رقابة أفكار المشرع، بمعنى أنه إذا لم يكن النص   إلى في هذا التزم المجلس بعدم التوغل في المراقبة  بالدستور، و 
جراء النظر في كفاية الإالتشريع، و   إصدارالتشريعي خارجا عن كل معقولية، فإنه يكون للمجلس مراقبة ملائمة  

 .2لتحقيق الغاية من التشريع

او         به  يوحي  لما  وفقا  المشرع  مسلك  تصحيح  على  يعمل  ذلك  في كل  الفرنسي  الدستوري  لدستور الرقيب 
و  والحريات،  الحقوق  على كفالة  لا للعمل  إذ  المشرع،  تقديرات  في  التدخل  على  بعيدا  الدستوري  القضاء  يبقى 

 .3يقتحم اختصاصات المشرع إلا حين ينطوي تقديره على خطأ جسيم يخرج عن حدود المعقولية

صفوة القول فيما يخص معيار المعقولية، أنه على المشرع أن يلتزم بالمعقولية إذا أراد أن يضع جزاء عقابي أو        
و إدار  العقوبة،  فرض  الخطأ وبين وجوب  بين  التناسب  إلا ي، في تحقيق  الدستوري  المراقب  لتقدير  هذا لا يخضع 

 بالقدر الذي لا يحل فيه الرقيب الدستوري تقديره محل تقدير المشرع. 

تتحقق في حالة         رقابة  مجرد  عند  تتوقف  الدستوري لا  القضاء  رقابة  أن  البحث  من  الجزئية  هذه  ننتهي في 
مخالفة بينة أو ظاهرة للنص التشريعي في مقابل الدستور، و إنما أصبحا تتحدثا عن مخالفة مستترة أو خفية للنص 
التشريعي، إذ أن المشرع الحالي ليس بهذه الدرجة من التجاوز الطاهر، حيث يرتكب خروجا مباشرا على الدستور، 

عدة أساليب للرقابة   إتباعمن هنا تأتي المخالفة المستترة أو غير المباشرة، في هذه الحالة يتوخى القضاء الدستوري  و 
 : هاــــــن أهم ـــــم
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أي يقوم القضاء الدستوري بالموازنة بين الصالح العام وبين الصالح الخاص، خاصة عندما يمس   التناسب: رقابة  ** 
 . النص التشريعي بحق فردي أو حرية فردية يحميها الدستور

الملائمة: **  القضاء   رقابة  و يبحث  الحقيقي  التشريع وباعثه  تقدير  هنا في  على الدستوري  التي حملته  الأسباب 
وملا  إصدار  توافقها  ومدى  وصولا  ءالتشريع،  الدستورية  للنصوص  و الم  إلى متها  التشريعي  النص  بين  النص وازنة 

 .1الدستوري

أي بحث القضاء الدستوري في تقدير تحقيق التشريع للأهداف المرسومة وفق المنطق القانوني،   رقابة المعقولية:** 
 عن الخطأ.   لأن النص التشريعي ليس بمنأى

و وإذا         والمعقولية  التناسب  مبادئ  المكانت  للعلاقات  صفات  هي  والمحل  الملائمة  السبب  عناصر  بين  تبادلة 
توري بتقدير الملائمة، هي ذات القيمة في الرقابة الدستورية، حيث يلتزم القاضي الدسالغاية في القرار الإداري، و و 

قد يتعدى الأمر أحيانا لرقابة القضاء النص التشريعي أحكام الدستور. و   المعقولية لمراقبة مدى انحرافالتناسب و 
 .2محاكمة عادلة منصفة   إلى خاصة في المجال الجنائي، بهدف الوصول   الإجراءات القانونية السليمة  الدستورية

 التوازن بين الاعتبارات السياسية والقانونية  إقامة المطلب الثالث: توخي القضاء الدستوري 

قضائية   الإشارةتدر         عملية  يمارس  لا  الرقابة،  مباشرته  أثناء  عمله  طبيعة  من حيث  الدستوري  القضاء  أن 
يها اعتبارات سياسية تؤثر فيها وتتأثر بها، والسياسة هي "مجموعة مبادئ وقواعد متعلقة بل تتدخل ف ،قانونية بحثةو 

و  الوصول  بالسلطة  و   إليها كيفية  عنهاوممارستها،  الناشئة  الصراعات  و ،  3"تنظيم  القانون  موضوعات فبين  السياسة 
مشتركة، من خلال نقطة الالتقاء بينهما المتمثلة في القانون الدستوري. الذي يعتبر الجسر الواصل بينهما، فالقانون 

للعمل السياسي و   هو االتأطير الشكلي  الدولة، و طبيعة  العامة فيها.لعلاقة بين السلطات في        الحقوق و الحريات 
يعد نه يحكم وفقا لأحكام الدستور، و أعلى مراتب قضاء القانون العام، لأا كان القضاء الدستوري هو أسمى و إذو 

 .4حامي الدستور ضد تعسف السلطات المختلفة للدولة   وحارس الشرعية،   الإنسان قضاء حقوق  

التسليم بالطبيعة  و        الدستورية بما تحتاجه مع  للرقابة  القانوني  القضائية للقضاء الدستوري، من خلال الجانب 
لديهم من تخصص ما   في القضاة بما لهم من ضمانات وحصانات تكفل استقلالهم، و من خبرة فنية لا تتوافر إلا

لكن لا يمكن بمكان فصل القضاء الدستوري عن   الدستورية.يمكنهم من دراسة وفهم كل من النصوص القانونية و 
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يؤثر فيها. لأن هذا النوع من ية المحيطة به و الاجتماعلأنه يتأثر بالعوامل السياسية والاقتصادية و   الطبيعة السياسية،
م قانونية بحثة، بالرغم  يمثل عملية  و الرقابة لا  القانوني  النص  على  تنصب  أنها  الدستور، من ن  تعارضه مع  مدى 

خلال الأخذ بالاعتبار البعد السياسي لتلك الرقابة، فالدعوى الدستورية بطبيعتها تخالطها اعتبارات سياسية، الأمر 
يجمع في   فالقضاء الدستوري ذو طبيعة خاصة  تداخل هذه الاعتبارات مع الاعتبارات القانونية،  إلىالذي يؤدي  

ترتيب آثار سياسية عن أحكام القضاء الدستوري،  إلىمما يؤدي  1، القانونية معاحكامه بين الاعتبارات السياسية و أ
 من أهم العوامل التي تؤكد على الطبيعة الدستورية للقضاء الدستوري ما يلي:  فضلا عن الآثار القانونية.

للدستور و -   وفقا  أعأنه يحكم  العامة  يحكم على  السلطات  والتشريعية-مال  هي سلطات سياسية و   -التنفيذية 
برامج سياسية، تسعى هذه السلطات ع تصدره سواء كان قانون أو لائحة يعبر عن اتاهات و بطبيعتها، كل تشري

 .2تحقيقها من خلال هذه التشريعات إلى

ا- أعضاء  تنقية  عملية  أي  الدستورية،  المحاكم  أعضاء  اختيار  في  السياسية  الاعتبارات  تتداخل  ما  لجهاز كثيرا 
ة قد تكون رئيس الدولة، أو يغالبا ما يتم بطرق سياسية، أي من خلال سلطة سياس  المكلف بالرقابة الدستورية

المح في  الحال  هو  مثلما  و البرلمان  وغيرها،  ألمانيا  لمصر،  الدستورية  على  اكم  الدساتير  بعض  عناصر   إضافةتنص 
 .3سياسية للمحاكم القضائية عند ممارستها للرقابة الدستورية 

بينها - العمل  لتنظيم  العالم،  دول  مختلف  في  الدستورية  المحاكم  تمع  التي  الدولية  المنظمات  من  العديد  وجود 
 .4الأولى والاستفادة من التجارب المختلفة و بادل الخبرات، هي منظمات سياسية بالدرجة  

ا  - الدستوري عن جميع  القضاء  القضائيةاستقلالية  السلطة  فيها  بما  القضائية،   لسلطات  للسلطة  تابع  فهو غير 
نموذج  المصرية  الدستورية  المحكمة  فصل ،  5ونأخذ  الدستورية  المحكمة  لتنظيم  أفرد  قد  المصري  الدستور  أن  نجد 

القضائية ية، الحكومة، السلطة التشريعية و الباب المتعلق بتنظيم السلطات العامة بعد رئيس الجمهور   مستقل، ضمن
 الدستورية. مما يؤكد الطبيعة الدستورية للمحكمة  

استقرا-   ا  ءمن خلال  الدستورية  الأحكام  مجمعظم  في  الدستوري  القضاء  من  نستشفلصادرة  الرقابة   مله،  أن 
التشريعات غير الدستورية، يمكن اعتباره توزيع للوظيفة التشريعية بين البرلمان   إلغاء من    إليهما تهدف  الدستورية و 

ما يتطلبه الأمر من ان مستقلا بالسياسة التشريعية و والهيئة المنوط بها الفصل في دستورية القوانين، أي اعتبار البرلم

 
 . و ما بعدها 238مصطفى محمود عفيفي، المرجع السابق، ص -1
 . و ما بعدها  52، ص1995الرقابة على دستورية التشريع، مطبوعات جامعة الكويت، في عزيزة الشريف، دراسة  -2
 .389رمضان محمد بطيخ، المرجع السابق، ص  -3
 .12عزيزة الشريف، المرجع السابق، ص -4
 .238مصطفى محمود عفيفي، المرجع السابق، ص -5



اعتبار القضاء الدستوري المشرع السلبي، أي يشارك في العملية التشريعية من خلال ي و التشريع  ما يسمى بالخلق
 .1لدستورية القوانين من عدمها   إقراره

استو   - من خلال  الأحكام  كذلك  و قراء  المتحدة  والولايات  مصر  أن الدستورية في  واضحة  دلالة  هناك  فرنسا، 
ثير على السياسات العامة للمجتمع في مختلف القاضي الدستوري يمارس سلطة تقديرية واسعة يكون له في ظلها تأ

الدستور، لكن   إطار قد عبر عن ذلك أحد قضاة المحكمة العليا الأمريكية بقوله: "نعم نحن نعمل في  الميادين، و 
أو آلية تتحقق بمقابلة   ية بلرقابة الدستورية ليست عملية حساكما أن ا،  2"الدستور هو ما نقرر نحن أنه الدستور

النص التشريعي بالدستور، فيظهر على الفور مدى التطابق بينهما من عدمه. كما أنه القضاء الدستوري يشكل 
 .3بتحقيقه للديمقراطية الدستورية  أساسي من بنية النظام السياسي، وارتقاءه نحو الديمقراطيةجزء  

توازن بينو        يقيم  أن  الدستوري  القضاء  السياسية و عليه وجب على  الاعتبارات  القضاء   القانونية بحذر، لأن 
الدستوري إذا غلبت على أحكامه الاعتبارات السياسية على القانونية، دخلت في دائرة المؤثرات السياسية وفقدت 

من   الحد   إلىبالعكس إذا غلبت عليها الاعتبارات القانونية أكثر من السياسية يؤدي ذلك  و   4، بالتبعية استقلاليتها
محاصرة باعتبارات سياسية، لا تحمل بمنأى عن ،  5عليه فهي هيئة قضائية ذات طابع سياسيفاعلية دورها الرقابي، و 

 مة السياسية في أحكامه. ءضرورة مراعاة الموا  إلى الجوانب السياسية في عملها، مما يضطره أحيانا  

ذلك من خلال من نطاق عمله أعمال السيادة، و   القضاء الدستوري  تحقيقا للاعتبارات السياسية، يستبعد و       
ذاتها، فهي قاعدة استقرت في   الأعمالبطبيعة هذه    ني لما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منهاالتكييف القانو 

 إبداعاتتعتبر هذه القاعدة من  ،  6غدت أصلا من الأصول القضائية الثابتةم القضائية في الدول المتحضرة، و النظ
 إلىاستنادا  ،  7الواقعية مزجت بين الاعتبارات الدستورية والقانونية والاعتبارات السياسية و المحكمة العليا الأمريكية،  

وظيفة   إسناد طة القضائية في حسم المنازعات، و ما يترتب عليه من حصر وظيفة السلمبدأ الفصل بين السلطات و 
التشر  للسلطتين  السياسية  المسائل  في  آخر الفصل  جانب  ومن  جانب،  من  هذا  والتنفيذية،  بعض  يعية   حاجة 

 
صة ما و هذا ما يبرر مثلا سبب تعيين رئيس المحكمة الدستورية بقرار من رئيس الجمهورية، للموائمة بين الصفة القضائية و الصفة السياسية، خا   -1

من الدستور المصري: "في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية... يتولى الرئاسة مؤقتا,,, رئيس المحكمة الدستورية العليا ..."راجع    84نصت عليه المادة  
 . و ما بعدها  358، كمال أبو المجد، المرجع السابق، صالإطارفي هذا 

 . 13عزيزة شريف، المرجع السابق، ص -2
 .359كمال أبو المجد، المرجع السابق، ص  -3
 .145سعد عصفور، المرجع السابق، ص -4
 .13عزيزة الشريف، المرجع السابق، ص -5
 .181رائد قنديل، المرجع السابق، ص -6
، المرجع السابق،  كمال أبو المجد  -  و ما بعدها  98، ص1995ة العربية،  ، محمد زكي النجار، القانون الدستوري، دار النهضالإطارراجع في هذا    -7
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كذلك ،  1القانونية   الإجراءاتسريعة لا تتوافر في العمل القضائي الذي يتم ببطء  المسائل السياسية لحلول موحدة و 
ت  إصدار ية  خش، و الأطرافتعلق الأمر بمسألة دولية متعددة  ي لباقي  تأحكام  الدولة سبب في حرج دولي  سلطات 

تنفيذ  على  قدرتها  و لعدم   ... الدولي  المجتمع  محيط  في  بنظرية  ها  الأخذ  تؤكد  التي  العوامل  من   الأعمال غيرها 
 . 2السياسية المستبعدة من نطاق القضاء الدستوري

 المطلب الرابع: التزام القضاء الدستوري بالموازين الدستورية كمرجع أساسي في الرقابة 

حل التعارض   الرقابة على دستورية القوانين هي رقابة فنية ذات طابع قانوني، حيث تتمثل وظيفة القاضي في       
التشريعي و  النص  الدستوري، بإعمال  بين  االقانون  النص  أي  له، و الأعلى  القانون  عند مخالفة  في مقابل لدستور 

اعتب في  الدستوري  القضاء  يؤديه  الذي  للدور  القصوى  ضابط  الأهمية  و اره  العامة  السلطات  الحقوق  حملحركة  اية 
ورية التي تحكم نجد أن له دور إنشائي يتجاوز كثيرا حدود التطبيق الحرفي لنصوص المبادئ الدستالحريات العامة، "

التشريعات المطعون بعدم من خلال تفسيرها لنصوص الدستور و الاجتماعي القائم  النظام السياسي والاقتصادي و 
إلا من و   .3" دستوريتها يتحقق  أن ذلك لا  القول  الدستوري يمكن  القضاء  يمارسها  التي  الدستورية  للعدالة  تحقيقا 

ة تقاس على نصوص خلال توسيع المرجعية الدستورية التي تقاس عليها دستورية القوانين، بمعنى أن الرقابة الدستوري
 .4حتى النصوص التي لها قيمة أعلى من الدستور حكم الدستور، و   في  الدستور، أو ما

و        عليه  القضاء وبناءا  بها  يقيس  التي  الموازين  في  نبحث  المقارن،  الدستوري  القضاء  به  معمول  هو  لما  طبقا 
قا و الدستوري مدى دستورية  الدستور  بديباجة  بدء  مبادئ نون معين،  (، إضافة إلى الأول  الفرع )  ما تحتويه من 

الدستورية  لالكت الطبيعة  ذات  التشريعية  المنصوص عليها في و   (،الثاني  الفرع(ة  الدستورية  المرجعية  نوضح  ثمة  من 
أخيرا نوضح المرجعيات غير المكتوبة (، و الرابع  الفرعالدستوري )  ف (، ثم نتعرض للعر الثالث  الفرعة )المواثيق الدولي

 (. الخامس  الفرع)

 " Préambuleالدستور "  ديباجةالفرع الأول: 

يتحدث فيها المؤسس الدستوري عين قيم معينة حفزته   ديباجةلكن على رأسه  الدستور ليس مجرد نصوص و       
ت فالديباجة  الدستور،  المبادئ و على صياغة  تتضمن  إعلان  وثيقة  الدستور عني  استلهمها واضعوا  التي  العليا  المثل 

 
 .114، ص1994يحي الجمل، القضاء الدستوري، دار النهضة الحديثة،  -1
شر   -2 تحديد  الأجنبية،  بالحكومات  الاعتراف  مثل:  سياسية  مسائل  المعتبرة  الموضوعات  لحصر  قضائية  قائمة  الأمريكية  الاتحادية  المحكمة  وط ذكرت 

اعتبرتها   الخ،  الأجنبية...  للدول  الديبلوماسية  للبعثات  القانوني  الوضع  الدولية، تحديد  فيها،   أعمالالمعاهدات  الفصل  الحاكمة  للهيئات  تعود  سياسية 
 .114عزيزة شريف، المرجع السابق، ص  ،راجع

 .302هالة المغازي، المرجع السابق، ص - 3
راجع، محمد نويجي، فكرة تدرج القواعد الدستورية، دراسة    bloc de constitutionnalitéحول الكتلة الدستورية أو المجموعة الدستورية    - 4

 .2007تحليلية نقدية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 



، حيث تعتبر 1971، أو وثيقة إعلان دستور مصر لسنة  1958واقتدوا بها، مثل مقدمة الدستور الفرنسي لسنة  
يتجزأ   لا  و جزء  المراحل  بنفس  "تمر  الدستور،  حتى من  الإعداد  من  ذاته  الدستور  مواد  بها  تمر  التي  الخطوات 

تو   . 1"الإصدار و عليه  مكوناته  إحدى  الدستور  مقدمة  رقابة عتبر  يثير  عنها  الخروج  الدستورية،  للرقابة  مقياسا 
على أنها جزء لا يتجزأ من الدستور مقياسا للرقابة الدستورية   1958دستورية، مثلما اعتبرها دستور فرنسا لسنة  

 .2على مشروعات القوانين التي يراجعها المجلس الدستوري الفرنسي

قد استقر الرأي في فرنسا على الاعتراف لمقدمة الدستور بذات القيمة المقررة لنصوص الدستور ذاتها باعتبار و       
المقدمة و   أن الارتباط والتلازم الذي يجمع هذه  التي ذلك أمر منطقي يعكسه  المراحل  نصوص الدستور في جميع 

تبدأ  و .  3مرت بها  الواردة فيه، بل إن قوته هي بميرجع ذلك إلى أن قوة الدستور لا  ا يحتويه فقط بمواده الأصلية 
و  مقدمته،  في  أو  الدستور  مواد  في  وردت  سواء  مواد  من  بأكمله  الأحكام الدستور  هذه  تطبيق  وجب  ثمة  من 

فورا مثل باقي مواد الدستور، لأنها عبارة عن نصوص قانونية محددة بذاتها، لها قوة دستورية تعادل قوة   4الوضعية
 باقي مواد الدستور. 

العامة التي   القواعد المنهجية الموجودة في ديباجة الدستور، تعد مجالا خصبا للمبادئ القانونيةأما الأحكام و       
يقررها في أحكامه باعتبارها قواعد ملزمة يتعين احترامها. فالقواعد المنهجية أصول علمية يكشف القضاء عنها و 

التطبيق وا تنتظر من المشرع تدخل كي يضع مبادئها موضع  قيامه لإفلسفية  فيما يصدره من تشريعات عند  لزام 
قابلة للتطبيق الفوري، يتعين تطبيقها عن نصوص قانونية محددة بذاتها و   بذلك، أما الأحكام الوضعية هي عبارة 

 . 5فورا مثل نصوص القانون الوضعي

 شريعية ـــتورية التــــة الدســــرع الثاني: الكتلــــالف

المصدر الأول في قائمة المصادر بعمومها بالنسبة ي الوحيد في الدستور المكتوب، و يعتبر التشريع المصدر الرسم      
عد التشريع كمصدر من مصادر القاعدة الدستورية هو كل يالدول ذات الدساتير المكتوبة، و للقواعد الدستورية في  

بالطبيعة  العلاقة  ذات  التشريعات  جملة  تحوي  التي  الدستورية  الكتلة  أو  بالمجموعة  يسمى  ما  ضمن  يندرج  ما 

 
 .71احمد كمال أبو المجد، المرجع السابق، ص - 1
، الذي قصر رقابة اللجنة الدستورية المختصة بالرقابة على الرقابة الدستورية 1946و هذا عكس ما كان مستقرا عليه في ظل دستور فرنسا لسنة    - 2

 . على الأبواب العشرة الأولى من الدستور دون مقدمته
3 - Cf Francine Batailler, Le conseil d’état juge constitutionnel, Paris, 1996, PP98-104 

هناك قواعد أخرى تتضمنها الديباجة تسمى قواعد منهجية هي أحكام توجيهية و فلسفية تصور روح الجماعة و ضميرها، و تعمل على توضيح   -4
. تنتظر من  معالم و أهداف النظام السائد في المجتمع. هي بذاتها مبادئ غير محددة النصوص تصور المقومات الأساسية التي يجب أن يقوم عليها النظام

راجع، المشرع العادي تدخله كي يضع هذه المبادئ موضع التطبيق فيما يصدره من تشريعات إذا أصدر المشرع تشريع يخالفها عن تشريع غير دستوري،  
 . و ما بعدها 35محسن خليل، المرجع السابق، ص

 . 307-306راجع في هذا الإطار، هالة المغازي، المرجع السابق، ص ص  - 5



إضافة إلى التشريع الدستوري الذي يعني الوثيقة أو المدونة الدستورية الصادرة عن جهة مختصة تسعى .  1الدستورية 
تشريعية أخرى   صلاحيتها طبقا للدستور، نجد هناك نصوص تصنع الدستور لها تكوينها و السلطة التأسيسية التي  

هي القوانين الأساسية أو النظامية أو العضوية، هي ة الدستور باعتبارها مكملة له، و تأخذ قو   لها طبيعة دستورية 
القوانين  إصدار  لإجراءات  تماما  مخالفة  إصدارها  إجراءات  لكن  شكليا،  التشريعية  السلطة  من  صادرة  قوانين 

عالج مواضيع لها علاقة بالسلطة وتنظيمها، و  لطبيعتها الدستورية، باعتبارها تلها مكانة خاصة في الدستور  . 2العادية
 الحريات الدستورية. كذا كفالة الحقوق و 

الدستور         أحكام  سنة    تناولت  الصادر  ماد  1958الفرنسي  القوانين    46  تهفي  من  النوع   Lois)هذا 
organiques) كانت هذه النصوص توصف بأنها    إن هذا و ،  3اقتدت الجزائر بذلك في نصها الدستوري، و– 
للدستور   فإنها من حيث    –مكملة  الدستور،  تتعلق أساسا بمواضيع  تنظمها  التي  المواضيع   الإجراءاتمن حيث 

التي تمنحها قيمة قانونية أعلى من التشريع العادي، مثل الأغلبية المطلوبة من البرلمان للمصادقة عليها الخاصة بها، و 
عليها من طرف القضاء الدستوري،  الإلزاميةكذلك اشتراط الرقابة الدستورية مثيلتها في القوانين العادية، و   أعلى من

الدستو "و  المواد  بعض  مرونة  ضمان  منها  الحكمة  تعديلهالعل  إلى  الحاجة  لتلبية  في و   ، رية  يصعب  التعديل  هذا 
لا التي  الأساسية  القوانين  بتعديل  مقارنة  الجامدة  و   الدساتير  الدستورية  الوثيقة  من  جزء  عتعد  أكثر  رضة كونها 

 .4" للتعديل لاحتوائها على التفاصيل

دستورية، أي من قبيل النصوص الدستورية، الطبيعة  ال مهما كان من أمر فإن هذا النوع من القوانين ذات  و       
الدستوري الرقابة  في  أساسي  مرجع  تعد  الإسته   ة، التي  للقوانين  إضافة كذلك  التي  فتائذا  الموافقة لا  ية  على  تمر 

الشعبية عن طريق الإستفتاء الشعبي، تكون ذات طبيعة دستورية واعتمدها إنما تستمد قوتها من الإرادة  البرلمانية، و 
دستوري. المناسبات كمرجع  من  الدستوري في كثير  الدس  لقاضي  القاضي  على  يتعين  ذكر،  ما  على  توري بناءا 

و  الدستورية  المرجعية  تنصرف إلى  توسيع  الدستورية  فالرقابة  المكتوب،  الدستور  بنصوص  الحرفي  التقيد   اعتبار عدم 
الخروج عنها يثير و   ،له قيمة دستورية أحكاما دستوريةأي نص خارج عن الدستور المكتوب و الدستور المكتوب أو  

 ليس مجرد معنى شكلي ينصب على الوثيقة الدستورية. لأخذ بالمعنى الموضوعي للدستور و رقابة دستورية، مما يفيد ا

الكو        و قد ذهب  أبعد من ذلك،  الفقه إلى  الدستوري، ثير من  للمؤسس  الضمنية  النية  ذلك بالوقوف على 
كذلك من وليس مجرد النية الصريحة التي تظهر من خلال نصوص المواد الدستورية، مما يعني اعتبار روح الدستور  

 

 .35، ص2009فتحي فكري، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، مصر،   - 1 
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و  الدستوري،  النص  الدستورية مقومات  بالنصوص  فقط  يكتفي  لا  الذي  الدستوري  القاضي  قبل  من  بها  الالتزام 
 المكتوبة.

 الفرع الثالث: المرجعية الدستورية المنصوص عليها في المواثيق الدولية 

قواعد القانون الدولي ما أن هناك الاتفاقيات الدولية و يوجد بجانب الدستور ما يسمى بإعلانات الحقوق، ك       
تشريع العام، كل   دستورية  تقدير  عند  عليها  يستند  دستورية  طبيعة  ذات  من  تعتبر  المرجعيات  هذه  من  مرجعية 

(، ثم القيمة الدستورية   أولا للحديث عن هذه الجزئية، نتطرق إلى إعلانات الحقوق كمرجعية دستورية )    معين. 
 (. ثانياللمعاهدات الدولية )

 تورية ــعية دســــقوق كمرجــــأولا: إعلانات الح

يرى بعض الفقهاء أن هناك وثائق معينة قد تسوحي منها القواعد الدستورية بطريقة غير مباشرة، تتضمنها       
واء  ما تحوي عليه من إشارات صريحة لإعلانات الحقوق س الموجودة في صدارة الدساتير، و خاصة ديباجة الدساتير

فلسفة   تتضمن  والتي  الدولية،  أو  منها  و االداخلية  ال يديولوجية  بالموضوعات  علاقة  لها  عامة  في مبادئ  دستورية 
حرياته الأساسية. حيث ظهرت إعلانات الحقوق في أعقاب الثورات الكبرى مثل الثورة موضوع حقوق الإنسان و 

المعروف الصادر عن الثورة الفرنسية و   La déclaration des droits  الفرنسية أو الأمريكية، مثل إعلان الحقوق
دة الأمريكية الصادر سنة ، وأيضا إعلان الاستقلال في الولايات المتح 1789باسم إعلان حقوق الإنسان لسنة  

طائ1776 الحقوق  إعلان  ويتضمن  إحداه فت،  الأحكام،  من  و ا  ين  للأفراد،  الأساسية  بالحقوق  الأخرى خاص 
 ... الخ.  1قوم عليها نظام الحكم في الدولة كمبدأ الفصل بين السلطات، مبدأ سيادة الأمة تتعلق بالمبادئ التي ي 

ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار إعلانات الحقوق ذات قوة دستورية معادلة لقوة نصوص الدستور أي لها و       
ذهب جانب من الفقه إلى اعتبارها تعلو على قيمة الدستور ذاته، مثل ما دعى إليه الفقيه و ،  2قيمة قانونية دستورية

 Supra  اعتبارها مبادئ فوق دستوريةو ،  3الفرنسي الذي يرى "ضرورة التزام المشرع الدستوري بإعلانات الحقوق 
constitutionnel  ،  يستقر الدستوري  الفقه  إن كان  و و  السياسي  التعبير  هو  الدستور  العقد أن  عن  القانوني 

بما   من  يالاجتماعي  و تضمنه  وثقافية  عقائدية  اجتماعية  وقيم  في مبادئ  آخر  إلى  مجتمع  من  تختلف  اقتصادية، 
المساواة  في  الأساسية  الإنسان  بحقوق  تتعلق  عامة،  تكون  تكاد  إنسانية  قيم  بمنظومة  محكومة  لكنها  التفاصيل، 
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هذه القيم الإنسانية .  1دم التمييز بين أفراد المجموعة البشرية على أساس اللون أو العرق أو الدين ...الخع العدالة و و 
الدستورية فوق  المبادئ  أو  المرجعية  المبادئ  فلسفة  أساس  الدستوري هي  الفقه  عند و   ،حسب  عامة  هي مرجعية 

 أي خروج عنها يعد مخالفة دستورية. يقة الدستورية أو عند مراجعتها، و وضع الوث

موضوعية، هو الاتاه الذي يرى أن إعلانات الحقوق لها ا الاتاه الفقهي الأكثر رجاحة و لكن حسب رأين      
في  الصادر  الفرنسي  الحقوق  إعلان  أن  نجد  التاريخية،  الناحية  فمن  الدستور،  نصوص  لقوة  معادلة  دستورية  قوة 

فرنسية  هذا ما قررته جميع الدساتير ال ية في نهاية القرن الثامن عشر، و يعتبر جزء لا يتجزأ من النظم الدستور  1789
حتى الولايات المتحدة الأمريكية و .  19582الدستور الحالي للجمهورية الخامسة  و   1946،  1791فعلا لسنوات  

افق القوانين مع تعتبر إعلانات الحقوق لها نفس قوة نصوص الدستور، فالرقابة الدستورية حسبها تفترض ضرورة تو 
يذهب للقول بأن "  André Hauriou"  الفقيهحتى أن    ، 3حتى إعلانات الحقوق السائدة هناك أحكام الدستور و 

 ،نشاط السلطات السياسيةلذي يبين نظام الحكم في الدولة و الدولة لها دستوران، إضافة إلى الدستور السياسي ا
إعلان الحقوق هو بمثابة هذا عي يقرر أساس النظام الاجتماعي والعلاقة بين الفرد والدولة، و هناك دستور اجتما 
 . 4الدستور الاجتماعي 

الدستورية لنصوص موضوعية، على اعتبار أن إعلانات الحقوق تأخذ نفس القوة  هذا الاتاه أكثر منطقية و       
أن الإشارة إليها تكون في مقدمات الدساتير، ضف إلى ذلك وجود اتاه فقهي يورد تحفظ على الدستور، خاصة و 

الرأي  و ،  5هذا  الحقوق  إعلانات  أن  طائفتيفيد  و تتضمن  محددة  غير  أحكام  الأحكام  من  علمية ين  أصول  هي 
ادات يجب أن يتقيد بها إرش لها قوة قانونية، مجرد توجيهات و ليس    أهداف النظام السائد في الدولة  وفلسفية توضح 

و  تعلقت المشرع.  طالما  دستورية،  قيمة  لها  تكون  الوضعي  القانون  أحكام  مثل  محددة  وضعية  أخرى  أحكام 
بذ العنصرية، مما الحرية الشخصية، ن  ، مكان، كالعدالةتؤمن بها الإنسانية في كل زمان و بالاعتبارات الإنسانية التي  

من لدستور الوطني لهذه الإعلانات، و التي لا يشرط تأكيدا لها وجود الإعلان، فما بالك بتضمين ايعتبر مقبولا و 
 تصبح لها حكم دستوري، يتم تقدير دستورية تشريع ما بالرجوع إليها.جزء لا يتجزأ من دستور الدولة، و هنا تعتبر  

بين        و فالتمييز  الأدبية  أو  الفلسفية  المبادئ  في    يفيد  الحقوقية  الحقوقية، المبادئ  المواد  على  الإلزامية  إضفاء 
في   الصادر  الإنسان  لحقوق  العالمي  الإعلان  أن  إلى  الإشارة  أه  1948-12-10فتجدر  ذات يعد  الوثائق  م 
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الذي يتشكل منه   تبره الفقه الحديث الأساسأحد مرتكزات الأساسية لكافة حقوق الإنسان، اعالأهمية الدولية و 
هذا ما صرحت به لجنة حقوق الإنسان في اجتماعها غير الرسمي الذي الدولي الذي يضفي صفة الإلزام، و العرف  

ت  الإعلان ، حيث جاء فيه أن "1968يال عام  عقد في مونتر  رسميا لميثاق   فسيرا العالمي لحقوق الإنسان يشكل 
 . 1"السنين أصبح جزء من القانون الدولي العرفي  ربعد مرو سامي، و 

باعتباره و         الدستور،  قوة  نفس  لها  دستورية  طبيعة  ذات  الوطنية  المواثيق  اعتبار كذلك  يمكن  الإطار  هذا  في 
العمل بالدستور  الدولة هو تعبير عن  ،  2دستور مؤقت لمنح الشرعية للحكم في غياب  إرادة الشعب تستلهم منه 

 .1976الذي سبق دستور و   1976ثاق الوطني الجزائري لسنة  قوانينها، مثل المية و سياسة الأم

 دولية ــعاهدات الــتورية للمـــيمة الدســـيا: القـــثان

الأمور عن لأمور تعد من صميم اختصاص الدولة تخرج بهذه  ا المعاهدات الدولية في تنظيمها  امتدت حالي       
من ية في حالة الخروج عن أحكامها، و يقع على الدولة المسؤولية الدول  ليتعلها في إطار دو النطاق الداخلي لها، و 

الداخلي. قانونها  ضمن  الدولية  للمعاهدات  القانونية  المرتبة  تحديد  ثانية  إعطاء   جهة  إلى  تذهب  الدول  بعض 
فرنسا إلى أبعد الحدود، قد ذهبت  و   ،4، الجزائر3المعاهدات الدولية قوة قانونية تعلو قوة القوانين العادية، مثل فرنسا 

لسنة   دستورها  في  أقرت  مخالف ،  19585عندما  شرط  تتضمن  دولية  معاهدة  قرر  إذا  الدستوري  المجلس  أن 
من ثمة فإن القوة الإلزامية للمعاهدات تعلو القوة لتصديق إلا بعد تعديل الدستور، و للدستور، فلا يجوز الإذن با

 مرتبته.لا تلحق إلى قوته و تلي الدستور للقوانين، و   رة المقر 

لا تصل إلى حكم الدستور، ذلك لأن المعاهدة الدولية تكتسب   المعاهدة لها قوة القانون أن انطلاقا من مبدأ  و       
نفسه  الدستور  من  بإذن  الدستورية  و ،  6قوتها  الدستور.  وتلي  القانون  على  تسمو  القانونية فهي  القيمة  فإن  عليه 

للمعاهدة الدولية مقيدة بحدود الدستور، ففي فرنسا لا تعد مقياسا للدستورية، لأن قوة المعاهدات الدولية تستمد 
 من الدستور هذا السمو على القوانين الداخلية مقرر بالدستور، فقوتها القانونية يجب أن لا تخالف الدستور. 

مثل مصر   في وحتى         الدول  العادي، لا  و   7باقي  القانون  قوة  الدولية  للمعاهدة  تكون  قوة الجزائر،  إلى  تصل 
من ثمة فإن خروج السلطة التشريعية في قوانينها عن المعاهدة لا يعد مخالفة دستورية، لأن النصوص الدستورية، و 
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هي غير محصنة من الرقابة الدستورية، فلا اجتهاد مع نص الدستور المصري في و ،  1المعاهدات ليس لها قوة الدستور
الدولية في صو تر المؤسس الدستوري لم يشهنا  ،  12فقرة    151مادته المعاهدة  رة تشريع داخلي حتى ط أن تصدر 

 لكن اكتفت بالتصديق فقط. تأخذ قوته، و 

من هنا يتقرر خضوع المعاهدة الدولية للرقابة الدستورية ما لم تمس عملا من أعمال السيادة، لكن المؤكد أنه و       
التزاماتها الدولية بحجة أن المعاهدة مخالفة للدستور، ذلك أن السلطة القائمة على من  حلل  تلا يجوز للدولة أن ت

عليها عدم ولية إذا كانت مخالفة للدستور، و عليها منذ البداية مراعاة عدم الدخول في تعهدات د  ، إبرام المعاهدات
المعاهدات   تضمنت  إذا  دستورية  التصديق  مخالفات  هناك  إن كانت  وحتى  الوطني،  لدستورها  فيما يخص مخالفة 

دة  تاوز لحق دستوري للمواطن أو انتقاص من القدر الإنساني، يكون للقضاء الدستوري رقابة على دستورية المعاه
، بأن الدولة 1932قد قضت المحكمة الدائمة للعدل الدولي، في رأيها الاستشاري الصادر في  و   كأي قانون آخر.

وفق  عليها  الواقعة  التزاماتها  من  التهرب  بغرض  دولة أخرى  بدستورها في مواجهة  تتذرع  أن  لها  للقانون لا يجوز  ا 
 .3المعاهدات الدولية النافذة الدولي و 

اهدة الدولية أيا  دستورية المع   ى مات دولية مراعاة منذ البداية مد لذلك على الدولة قبل الدخول في أي التزا      
طبيعتها و  الدستوريةكانت  للمبادئ  التزام  التصديق علبها يفترض دستوريتها و لأنه بمجرد    ،مدى خضوعها  ينشأ 

في حالة افتراض المعاهدة غير دستورية، يظل التزام على المعاهدة بما ورد فيها، و   قانوني دولي على الدولة المصادقة
 .4عدم الدستورية ينصب على القائمين بالمصادقة عليها المصادقة على المعاهدة قائما، و   الدولة 

لإجراء لا يمكن بعد هذا االتصديق عليها، و تأكيدا على ما سبق ذكره، يمكن القول أن المعاهدات تستلزم  و      
و  أثرها،  تفقد  تكو أن  فلا  عليها،  اللاحقة  الدستورية  للرقابة  مجال  و لا  التوقيع  إجراء  بين  إلا  رقابة  ،  5الانضمامن 

حول من خلاله تتالدولية، فهو إجراء داخلي أيضا  التصديق إجراء دولي يتم من خلاله نفاذ المعاهدات    باعتبارو 
في الدولة،   المعاهدة من طابعها الدولي إلى طابعها الداخلي، الأمر الذي يضمها إلى المنظومة التشريعية الداخلية

القانون و  الدستور فتعلو على  الدستورية سا  .6لا تسمو على  الرقابة  أن تكون  التصديق لذلك فالأجدر  بقة على 
 لا جدوى من رقابتها بعد دخولها حيز التنفيذ.على المعاهدة، و 
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 دستوري ــــعرف الــــع: الــــفرع الرابــــال

 ت الحاكمة، آمن قبل الهي  كام ممارسة السلطة العرف الدستوري يتكون نتيجة تكرار تصرف معين متعلق بأح      
    .؟لدستوري مرجعا للرقابة الدستورية، فهل يمكن أن يكون العرف ا1ت بالزاميتهاآحتى يستقر الشعور لدى هذه الهي

القانونية للعرف الدستوري لأنه يمثل الإرادة المفترضة ب فقهاء القانون الدستوري إلى الإيميل أغلو  عتراف بالقيمة 
بالعرف المفسر،   للعرف الدستوري عدة أنواع تتعلق أساسا  .الدستور المكتوبفي مقابل الإرادة الصريحة في  ، 2للدولة 

العرف المعدل، إلا أن درجة خطورتها تتفاوت، فإذا كان العرف المفسر لا ينشئ قاعدة دستورية، العرف المكمل و 
 د موضوعات سكت الدستور ع   متعلق بنص مكتوب، أما العرف المكمل يتناول  على اعتباره يفسر فقط غموض

 .3توب فيكمل العرف ذلك النقص، فهو منشئ لقاعدة دستورية لم ينص عليها الدستور المك  ، التعرض لها

 coutume"  الأعراف المعدلة، فهناك عرف دستوري معدل بالإضافة  هي  ةما أخطر أنواع الأعراف الدستوريأ      
modificatrice  "التفرقة بينه  ،  4نص دستوريإلى السلطة المعنية بالعرف ما لم يكن لها    يضيف  وهنا لا بد من 

بين العرف المكمل، هذا الأخير يضيف إلى ما ورد النص عليه في الدستور من مسائل ينظمها النص الدستوري، و 
 . ؟عد جديدة لا نص عليها في الدستورلق قواف المعدل بالإضافة يخأما العر 

أو العرف المخالف أو العرف السلبي، ينشأ عن عدم تطبيق النص الدستوري،   وهناك عرف معدل بالحذف        
ما يترتب عليه إسقاط حق منصوص عليه في الدستور، عن طريق تنبه أو إسقاطه أو عدم استعماله من الجهة 

حل البرلمان، لكن في  ، من حق رئيس الجمهورية  1875ة بهذا الحق، مثل ما نص عليه دستور فرنسا لسنة  متعالمت
العرف المعدل ينشأ   وعليه فإن   ، عن ذلك عرف اسقط حقه في استعمالهكأنه نشأ  و ،  5لم يستعمله إلا مرة واحدة 

 وضع دستوري مرجعه الأساسي العرف. 

إلا أن أكثر الأعراف اختلاف بشأن قيمة الدستورية هو العرف المعدل بالحذف، لكونه عرف ينشأ من عدم       
من هذه الزاوية يرى الكاتب "كاري  تعطيل قاعدة دستورية مكتوبة، و تطبيق النص الدستوري باستبعاده، مما يعني 

دين مالبرغ" أن العرف الذي يتناقض مع الدستور هو عرف دون قيمة قانونية، فالعرف المخالف لقاعدة قانونية 
أنه سلوك مخالف  إلا  المخالف  العرف  يبرر  فلا أساس  النص،  تعدم  ألا  النص يجب  "مخالفة  مكتوبة لا يحذفها، 

من باب أولى دستورها، إلا فقط ا الأمر يشكل خطورة على الدولة وقوانينها و فهن،  6"مكرر لنص مكتوب مقرر
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العرف المخالف الإيجابي "الذي ينشأ قاعدة جديدة أفضل من ما هو عليه في النص الدستوري المكتوب، يمكن 
يتكون العرف المناقض خاب غير المباشر، فتجري العادة و مثل أن يأتي النص في الدستور على الانت،  1طقيا تقبله من

 لذلك، بسلك الانتخاب المباشر...الخ.

يعترف  فإن  عليه  و        يعد بالبعض لا  السلبي كسبب لإلغاء نص دستوري، لأن ذلك  العرف  استعمال  فكرة 
إجراءات خاصة، تصل معينة وأغلبية موصوفة و ه، هذا يشترط توافر شروط  تعديلا للدستور أو إلغاء لبعض مواد

إلى إجراء استفتاء عام، لأننا بصدد الحديث عن إجراءات إلغاء أو تعديل دستور، كل ذلك غير متصور في العرف 
 .2حتى يكون له من القيمة ما يسقط نص دستوري 

أو         المعدل  الدستوري  للعرف  بالنسبة  لكن  حدة،  أقل  لأنه  المفسر  العرف  بخصوص  الاختلاف  فإذا كان 
"لا مكان في ظل   ه الفقيه "جورج بيردو" في أحد مقولاته أن  دهب اختلاف كبير حول مكانته، حتى    المكمل، هناك 

.  3"دولة محكومة بدستور مكتوب لفسحة يتشكل العرف الدستوري فيها سواء مكملا أو معدلا أو حتى مفسرا
يتعلق بإجراءات خاصة للدستور المكتوب سواء في تعديله أو وض يتمتع بها العرف في نشأتهلأن الأمر   ،عه، لا 

 فرعي(.   -عادي  -لذلك نجد العرف الدستوري أقل من التشريع بكل أنواعه )أساسي

ما لم يتعارض مع نص صريح في الدستور ذاته، بحيث ،  4يمكن اعتماد العرف الدستوري كمقياس للدستورية و       
 .5دستورية التشريع مقبولا على أساس مخالفة التشريع المطعون فيه لعرف دستوري قائميكون الطعن بعدم  

 كتوبة ــــيات غير المـــخامس: المرجعــــرع الــــالف

التي        الدساتير  الإنسانية  إن  القيم  تعداد  على  الحقوق   حرصت  جميع  إنسان  هو  بما  للإنسان  أوردت  قد 
الوثائق المكتوبة عمل ولأن الدساتير و  ، تعالىشأن الذين أرادهما الله سبحانه و علو الالكرامة و الحريات التي تكفل له  و 

و إنس الآخر،  البعض  ويتجاوز  الإنسانية  الأمور  بعض  يدرك  المتجاوز  اني  البعض  يكون  تقدير ربما  قيمة في  أكثر 
من سانية المجردة دون اعتبار آخر. و بغير احتياج إلى نص موثق، تفرضها الإن  لبداهتهوجب بالتطبيق  أالإنسانية، و 

القضاء الدستوري على " إنساني مفترض في كل إنسان، بحكم أنه مجرد كائن بشري منزلة   إنزالهنا درج  ما هو 
 . 6" النصوص الدستورية، بغض النظر عن إيثارها بنص أو إغفال النص عليها
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فوق و        هو  ما  قيمة  من  للإنسان  جعلت  التي  الإنسانية  بالمرجعيات  الدستوري  القضاء  أخذ  لذلك  تطبيقا 
المكتوبة، باعتبار  النصو  الزمان و حمايتالإنسانية و أن  ص  تنفصل بحدود  للنطها أمور لا  اق المكان، لا تحتكم حتى 

للنصوص، و  المبادئ الزمني أو الإقليمي  اعتبار  الدستورية على  القضاء الأمريكي في كثير من الأحكام  قد استقر 
فعلا يعتبر القضاء الدستوري مقننا و ،  1مرجعية دستورية "،  constitutionnels -Supra"  الدستورية غير المدونة

بحيث تخلق الحق في اللجوء   .في نظر الناس يصبح قاعدة دولية عرفية سارية على الجميع   إنسانيلقاعدة أن ما هو  
مرتكب الفعل اللاانساني ضد القضاء، ودلك كله   لا يتحصنة مرتكبي أي فعل ضد الإنسانية، و إلى القضاء لمسائل

 .2حاجة إلى النص عليه في أي قانون مكتوب دولي أو داخلي بغير

دئ التي لا توجد عليه فإن القضاء الدستوري يلتزم بتطبيق ما يسمى بالمبادئ العليا غير المكتوبة، تلك المباو       
الذي ترد إليه هو الأصل    أن هناك مبادئ عليا ،  Duguit"3"  الفقيهحسب  في الدستور ذاته بل خارج الدستور، و 

و  التشريعات،  الرزاق  جميع  "عبد  الفقيه  معه  اتفق  المبادئ   ،4"السنهوريقد  استخلاص  ضرورة  إلى  ذهب  الذي 
العليا،  و   القانونية  الدستوري  تسود  مبادئ  توجد  التي  حيث  العليا،  المبادئ  هي  أحكامه  على  تستخلص تهيمن 

 استخلاصا موضوعيا من نصوص الدستور. 

لفدرالية قد طبقت المحكمة اتفق مع مصطلح الحقوق الطبيعية، و المبادئ العليا غير المكتوبة هي المبادئ التي ت      
ف فيها بالرقابة وفق النصوص الدستورية، إنما استندت إلى تالأمريكية هذه الفكرة وتوسعت فيها إلى درجة لم تك

"،  Gouvernement des juges"  "القضاةالمبادئ العليا غير المكتوبة، مما دعى البعض إلى تسميتها "حكومة  
نفسه   الاجتماعيةالدستور  والحياة  السامية  المبادئ  بين  الوسيط  خالف   هو  فإذا  الطبيعي،  القانون  من  مستقاة 

 . 5القانون الوضعي القانون الطبيعي، وجب أن يوصم بعدم الدستورية حتى لو كان متفقا مع نصوص الدستور 

أن        الإشارة  و وتدر  الدستور"  بين "روح  فرق  المكتوبة"بين  هناك  العليا غير  يظهر جليا ه،  "المبادئ  الفارق  ذا 
عندما يتعرض القاضي الدستوري لتفسير النص الدستوري، فعندما يتعرض القاضي لتفسير نص دستوري غامض، 
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تمع بين نصوص الدستور جميعها وتعل منها   هذا النص على ضوء الرابطة العامة التي فإنه يحاول التعمق في فهم  
من خلال فهم هذه الروح يتيسر  و . 1"ءها، هذه الرابطة بين النصوص هي "روح الدستورزاجأدة متناسقة مرتبطة ح و 

للقاضي الدستوري مهمة فهم النص الدستوري الغامض، فهو يمارس وظيفته العادية في تفسير النص الدستوري، 
ملزمة   الأخيرة  هذه  عليا،  مبادئ  استخلاص  ذلك  يعني  أن  الدستوري.دون  القاضي  طرف  من  حيث   الإتباع 

سن  عند  بها  المشرع  التزام  عدم  أن  المكتوبة، كما  نصوصه  من  مستخلصة  فهي  الدستور،  مثل  مثلها  يطبقها 
 . 2مستتر بأن استعمل سلطته التقديرية بقصد تحقيق غايات شخصيةخروج  القوانين، اعتبر ذلك  

ا سبق نخلص إلى أن موازين الرقابة الدستورية المتضمنة المرجعية الدستورية باعتبارها المقاس الذي تقاس عليه مم      
دور نصوص الدستور على ما تتلخص في ديباجة الدستور فيما توحي بأنه كان السبب في ص   ،لقوانينادستورية  
الطبي  هي عليه ذات  التشريعية  و النصوص  الدولية،  الدستوري والمواثيق  العرف  الدستورية، وكذا  المرجعيات عة  حتى 
بحيث يتجاوز ذلك   ،بحدود هذه الرقابة   قيامه بمهام الرقابة الدستوريةعليه يلتزم القضاء الدستوري فيو   الإنسانية.

  الالتزام بباقي الموازين الدستور، و مجرد الوقوف على النص الحرفي للدستور، بل يتعدى الأمر إلى الوقوف على روح  
  نعني بذلك باقي المرجعيات الدستورية السابقة الذكر. الدستورية خارج إطار الدستور، و 

 المحور الثالث: نماذج )تطبيقات( القضاء الدستوري 

إذا كان الأصل في اعتبار القضاء الدستوري ضامن لمبدأ سمو الدستور في كل الدول التي تأخذ بهذا المبدأ،       
العملية،  الناحية  إذ من  الدستورية،  الرقابة  تطبيق  المقارنة من حيث  الدستورية  الأنظمة  بين  تباينت  تطبيقاته  فإن 

الدستورية لكل نموذج على   الدعوى  نقاط الاختلاف من حيث خصائص  تبع ذلك من ، و حداتظهر جليا  ما 
حتى الآثار الناجمة القانوني الذي ينظمها، و  الإطاراختلاف الجهة التي تتولى القضاء الدستوري، أو اختصاصاتها أو 

 على الأحكام الدستورية التي تصدرها. 

الأنظمة المقارنة، لم تأخذ دول العالم نسقا واحدا، عن مكانة القضاء الدستوري ضمن الهندسة الدستورية في و       
، إلزاميما إذا كانت القرارات الصادرة عنها لها بعد  دستوري ضمن الهندسة الدستورية، و بخصوص مكانة القضاء ال

فكل الأنظمة رغم اتاهاتها، فإنها تتقاسم بأنها جهات رقابية على دستورية القوانين، الأنظمة تتحد رغم التسميات 
التي تطلقها على الجهات الرقابية في أنها جهات لها الحق في مراقبة مدى دستورية القوانين المعمول بها في الدولة، 

حتى ، و الأخرى بعديةأن تكون قبلية و   إحداهاترى  وأخرى اختيارية، و   إجباريةأن تكون رقابة    إحداهافقد تختار  
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و من حيث   قضائية،  والأخرى  سياسية  أنها  يرى  فالبعض  اللجوء  طابعها  يكون  أن  البعض  حق   إليها قد ضمن 
 لامركزية الرقابة. ات فقط، أي بين مركزية الرقابة و أخرى لبعض الفئمكفول للجميع و 

 

العالم، انتشار في دول  نموذجين رئيسيين والأكثر شيوعا و   إلى   إرجاعه إلا أن القضاء الدستوري عمليا يمكن        
سية جعلته متميزا عن النموذج الآخر، سواء من أساذج الأوروبي، لكل نموذج عوامل  النمو هما النموذج الأمريكي و 
ما يترتب عنها من زة التي تتولى القضاء الدستوري واختلاف خصائص الدعوى الدستورية و حيث اختلاف الأجه

 النتائج المسفرة عنها.   بطبيعةكذلك كل ما يتعلق  ساسا بتحريك الدعوى الدستورية، و تتعلق أ  إجراءات
 

تمثل هذا ا في بداية القرن الثامن عشر، و تاريخيا ظهرت ثلاثة أجيال متتالية من القضاء الدستوري، ظهر أوله        
خصوصية أمريكية طول القرن   ظل القضاء الدستوريفي القضاء الدستوري غير متخصص، و الجيل بصفة خاصة  

القرن  م و 18 الثام )اعتبرت المحكمة  19بداية  الجيل  الجيل(، ثم ظهر  العليا من أهم محاكم هذا  بعد الفدرالية  ني 
من أهم محاكم هذا الجيل القضاء الدستوري في ألمانيا، التي أوكلت مهمة الرقابة الدستورية الحرب العالمية الأولى، و 

، ثم الجيل الثالث بعد 1920النمسا التي أنشأت محكمة دستورية متخصصة عام  ، و 1919ء العادي سنة  للقضا
 الإداريالحرب العالمية الثانية، من أهم محاكم هذا الجيل الرقابة الدستورية في مصر بمراحلها الثلاث )رقابة القضاء  

الرقابة الدستورية في فرنسا بمرحلتيها الأخيرتين، اللجنة (، و ثم المحكمة العليا ثم المحكمة الدستورية العليا  -عاديالو 
، والمحكمة 1975المحكمة العليا في اليونان سنة  ، و 1958المجلس الدستوري منذ سنة  ، ثم  1946الدستورية سنة  

الرقابة الدستورية في المغرب بمرحلتيها الدائرة الدستورية في المحكمة العليا سنة ، و 1976دستورية في البرتغال سنة  ال
، المجلس الدستوري الجزائري 1995، المجلس الدستوري التونسي سنة  1992، ثم المجلس الدستوري سنة  1963

 . 19971لمحكمة الدستورية في بولندا عام ا، و 1992لدستورية التشكيلية سنة  ، المحكمة ا1963منذ سنة  
 

تزدهر في العديد من دول العالم، حتى قيل أن القرن العشرين هو قرن القضاء الرقابة الدستورية تنمو و   مازالت و         
موذج الأمريكي الن  إلىاختلاف نماذجه بين دول العالم، نتطرق  القضاء الدستوري و   تطبيقاتلمعالجة  . و 2الدستوري

 (.الثاني  المبحث )  الأوروبي  النموذج (، و الأول  المبحث)
 
 
 

 
للمزيــد مـن التفاصــيل حـول اجيــال القضـاء الدسـتوري و تطورهــا، راجـع، احمــد فتحـي سـرور، الحمايــة الدسـتورية للحقــوق و الحـريات، دار الشــروق،  - 1

 .و ما بعدها 118، ص1999الطبعة الاولى، سنة 
تعمـل علـى تنسـيق  الإقليميـةو في ظـل سـيادة نظـام العولمـة و زيادة المنظمـات الدوليـة في كـل المجـالات، أصـبح للقضـاء الدسـتوري منظماتـه الدوليـة و  - 2

ت الرقابـة الدســتورية في الـدول المختلفــة الـذي أنشــأت عـدة منظمــات دوليــة تضـم هيــآت الرقابـة الدســتورية في الـدول الــتي تمـع بينهمــا عوامــل ئــاجهـود هي
 الأوروبي(، أو اتحاد المحاكم و المجالس الدستورية العربية، الاتحـاد ACCPUFمشترك، مثل اتحاد المحاكم و المجالس الدستورية للدول الناطقة بالفرنسية )
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 ــالمبحث الأول: الن  ريكيــــموذج الأمـــ
 

له التي ميزت عوام، خصائصه و الأوروبيسبق في الظهور من النموذج  أ  الأمريكيمن الناحية التاريخية النموذج        
و  وطرق  الدستورية  و   جراءاتإالدعوى  النموذج تحريكها  هذا  في  الدستورية  بالرقابة  المكلفة  بالجهة  يتعلق  ما  كل 

تراكم اجتهادات متطورة   إلى في ظهوره يستند    الأمريكيأساسا بالتأصيل التاريخي لها، حيث أن النموذج    ارتبطت
الذي بنى من خلالها ثروة ي من المحكمة الفدرالية العليا و للمحكمة العليا الدستورية كان بناء على اجتهاد قضائ

 منها باقي الدول في مجال الرقابة الدستورية.  تقضائية استفاد
أو المنع أو حتى الجهة التي   بالإجازةللرقابة الدستورية سواء    إشارةاليا من أي  خإذ جاء الدستور الأمريكي        

الدستورية  الرقابة  "،  1تمارس  قضية  في  الشهير  قرارها  في  الأمريكية  العليا  سنة ماديسونضد    ماربوريفالمحكمة   "
اعتبر بذلك هذا القرار الشهير نقطة البداية اص النظر في دستورية القوانين، و ، أعطت الحق لنفسها اختص1803

 ج الأمريكي. نموذ في انطلاق الرقابة الدستورية، كما أسس هذا القرار أهم خصائص الدعوى الدستورية حسب ال
و        ماديسون"، وعليه  ضد  "ماربوري  قضية  في  الشهير  القرار  دراسة  من  لابد  العلمي،  المنطق  يتطلبه  كما 

(، الأول المطلبالذي بلور القضاء الدستوري في الولايات المتحدة الأمريكية )و  ،والتعرف على حيثيات هذا القرار
 (. الثاني  المطلبمميزات القضاء الدستوري وفق النموذج الأمريكي )  إلىن ثمة نتعرض  و  

 : التأصيل التاريخي للقضاء الدستوري في أمريكاالأول المطلب 

( الأول  الفرع )  الأمريكيةنشأة القضاء الدستوري في الولايات المتحدة  في هذه الجزئية من دراسة عوامل    نعالج      
 (. الثاني  الفرعأسس القضاء الدستوري )  إرساءجهود المحكمة العليا )قضية ماربوري ضد ماديسون( في  و 

 الأمريكية : عوامل نشأة القضاء الدستوري في الولايات المتحدة الأولالفرع 

المتحدة          الولايات  الدستوري في  القضاء  نشأة  ساهمت في  التي  العوامل  أهم  أساسا الأمريكيةنعالج  تتعلق   ،
 آراء المفكرين القدامى )ثالثا(. (، السوابق التاريخية و ثانيا(، الشكل الفدرالي للدولة ) أولا )  الأمريكيبجمود الدستور  

 الأمريكي أولا: جمود الدستور 

أشد وطأة   إجراءاتكما شرحنا في الأجزاء السابقة للموضوع، أن الدساتير الجامدة هي التي يلزم لتعديلها  و      
الجمود في مقابل القوانين عديل التشريعات العادية، وهو ما يكفل لها قدرا من الثبات و المتطلبة لت  الإجراءاتمن  

 تعديل القوانين العادية.   إجراءاتالعادية، بعكس الدساتير المرنة التي تعدل بنفس  
، فإذا بين القواعد الدستورية والقوانين العاديةعليه فإن الرقابة الدستورية لا تثور إلا في حالة تحقيق التمييز  و       

 الأمريكيعند وضع الدستور  دية في نفس المرتبة القانونية، و القوانين العاتمييز أصبحت القواعد الدستورية و انعدم ال
أكثر تعقيد  إجراءاتوه أن يجعلوه دستور جامد يتطلب في تعديله واضع، حرص 1787سبتمبر  17ادي في  الاتح
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لتعد   الإجراءاتمن   الخا اللازمة  المادة  يستخلص في  ما  العادية، وهو  القوانين  الدستور   مسةيل  حيث ،  1من هذا 
تجلى واضحا أن ، حيث يإقرارهالخاصة بتعديل الدستور سواء من حيث اقتراح التعديل أو    الإجراءاتتضمنت  

 اللازمة لتعديل قانون عادي.   للإجراءاتمخالفتين تماما   الإقرارمرحلتي الاقتراح و 

 دولةـــدرالي للـــكل الفـــثانيا: الش

اندماج عدة ولايات في دولة واحدة، بحيث تفقد هذه الولايات سيادتها في المجال        يقصد بالنظام الاتحادي 
فلكل ولاية من الاتحاد دستورها وقوانينها  الخارجي مع احتفاظها بجانب كبير من هذه السيادة في المجال الداخلي.  

و  النيابية  و محاكومجالسها  دولة   الإداريجهازها  مها  لمصلحة  الداخلية  سيادتها  من  جانبا  تفقد  أنها  إلا  الخاص، 
تتوز   الأخير الاتحاد، هذا   السلطات  ازدواجية  و يستهدف  المركزية،  سلطات كل ولاية على ع بين سلطات الاتحاد 

 حدى. 
النيابية والمحاكم و المججانب الدساتير والتشريعات و   فإلى        ت آلية الخاصة بكل ولاية، تقوم هيت المحئاالهيالس 

تسري القوانين لرعايا في الولايات المختلفة، و  او   الإقليمأخرى تابعة لدولة الاتحاد يكون لها سلطاتها المباشرة على  
الاتحادية  الدولة  منها  تتكون  التي  الولايات  سكان  جميع  على  تصدرها  الفدرالي و .  2التي  الدستور  يحدد 

ور أن ص في الاتحاد، ومن ثمة لا يت  الأعضاءتلك التي تبقى للولايات  التي تتولاها السلطات المركزية و الاختصاصات  
تلك    إذا كان في وسع   ،لدستورية بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات أي قيمة يكون لتوزيع الاختصاصات ا

الحكومات مخالفة حدود هذا التوزيع، لذلك لا يكون حق للقضاء الاتحادي في ممارسة رقابة التوزيع إلا من تمرات 
 .3النظام الاتحادي نفسه 

 دامى ــفكرين القـــوابق التاريخية وآراء المــــثالثا: الس

       " المتهورة  القضية  في  الدستوري  للسياسة ماديسونضد    ماربوريالحكم  فالمتتبع  عديدة،  أحكام  سبقته   "
الولايات المتحدة اعترفت بحقها في ممارسة القضائية الأمريكية في خصوص مسألة رقابة الدستورية، يجد أن محاكم  

وجرسي" فضل السبق في هذا كانت لمحاكم ولاية "نيو ،  4هذه الرقابة منذ تاريخ مبكر قبل نشأة الاتحاد الأمريكي 
، 1787، ثم تلتها محاكم كارولينا الشمالية سنة  1780ما أصدرته من أحكام بعد دستورية القوانين سنةالمجال و 

" الاتحادية العليا منذ حكمها في قضية "هيلتون المحكمة  هو ما اعتمدته  و إلخ.  ... 17885فمحاكم جورجينا سنة  
 

أعضاء المجلسين   3/2على ما يلي: "للكونغرس أن يقترح تعديل الدستور كلما رأى    الأمريكيةتنص المادة الخامسة من دستور الولايات المتحدة    - 1
عقد مؤتمر لاقتراح التعديلات توافق على هذه التعديلات    إلىالمجالس التشريعية للولايات المختلفة    3/2ضرورة لذلك، و له أن يدعو بناء على رغبة  

 .الولايات" 4/3الولايات، أو إذا وافقت عليها مؤتمرات عقدت في  4/3المجالس التشريعية 
 .211، ص1949لقاهرة، الطبعة الرابعة، ا ،سيد صبري، مبادئ القانون الدستوري، المطبعة العالمية - 2
 .102كمال أبو المجد، المرجع السابق، ص - 3
 .91، ص1994الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، طعيمة الجرف، القضاء   - 4
 .94طعيمة الجرف، المرجع نفسه، ص  - 5



بالرغم من ذلك لا يحتل هذا الحكم مكان واضح في سياق تطور مسألة رقابة الدستورية في القضاء ، و 1796سنة 
في تاريخ القضاء   الأولى  السابقة ، باعتباره  1803، إنما حكمها في قضية "ماربوري ضد ماديسون" سنة  الأمريكي
ذلك بعكس حكمها دستورية قانون يصدره الكونغرس، و أين قررت المحكمة العليا الاتحادية فيها عدم    ،الأمريكي

 .1في قضية "هيلتون" أين قررت دستورية القانون محل البحث 
الحريات الكبير الذي يهدده الحقوق و لخطر  على ا  الأمريكيلدستور الاتحادي  لقد حرص الآباء الواضعون  و       

ختلاف بينهم في تبني فكرة الرقابة كان الإ   إن قوية السلطة التشريعية وتوسيع اختصاصها، و تفي    الإفراطالعامة من  
ف القوانين.  دستورية  يوم    الأمريكيدستور  العلى  للر   1787/ 17/09الصادر  آلية  أية  صراحة  يتضمن  قابة لا 

و  التشريعات،  على  مؤتمر  الدستورية  المستعمرات    "فيلاديلفيا"شهد  باستقلال  انتهى  التاج   الأمريكيةالذي  عن 
 . 2حول تبني فكرة الرقابة الدستورية في وثيقة الدستور جدل   الأمريكيقيام الاتحاد  و   ،البريطاني

 -ماربوري ضد ماديسون  -الفرع الثاني: جهود المحكمة الفدرالية العليا في قضية  

المادة         الدستور    الأولىحددت  و   الأمريكيمن  التشريعية،  السلطة  الثانية  اختصاصات  المادة  منه حددت 
القائمين بها، و  التنفيذية وبيان  السلطة  الد اختصاصات  التنفيذية، و وضعت رئيس  السلطة  تكفلت ولة على رأس 
اختصاصات   ببيان  الدستور  ذات  من  الثالثة  و المادة  القضائية  عنهالسلطة  يتفرع  في   اما  جاء  من محاكم، حيث 
لقضائية كل القضايا طبقا للعدل والقانون، والتي تنشأ في ظل الفقرة الثالثة من المادة الثالثة على أنه:"تنظر السلطة ا

 . المتحدة"  ت قوانين الولاياالدستور و 
مؤتمر  و        اقترح  تشكيل    1787سنة    " فيلاديلفيا"قد  في  الحق  الكونغرس  يخول  أن  الدستور،  تأسيس  غداة 

الق دستورية  لمراجعة  و مجلس  العليا  المحكمة  من  يتكون  عن وانين  الصادرة  التشريعات  لنقض  التنفيذية  السلطة 
وانين قبل أن تدخل حيز إلا أن الأمر كان منتقدا بسبب أنه لا يمكن للمحكمة العليا أن تراجع الق،  3الكونغرس
 1785في سنةو . 4رأيها في التشريعات مسبقا إبداء إلىما قد يؤدي ذلك و  تطبيقهاتنتج قضايا ناشئة عن التنفيذ و 

قبل أن يكون قاضيا بالمحكمة العليا، أنه "إذا أصدر الكونغرس تشريعا خالف   John Marchall  أعلن القاضي
فإن الدستور،  ا  هفيه  لنصوص  مخالفة  يعتبروه  أن  القضاة  أي على  ضد  وصونها  بحراستها  يلتزمون  الذين  لدستور 

 .5"م باعتباره تشريع باطلتهولايفي أن تطبيق هذا التشريع لا يدخل   عليهم تقريراعتداء، و 
 

رسالة دكتوراه، جامعة الاسكندرية،    –دراسة مقارنة    -و المصري    الأمريكيالعوضي، أوجه عدم دستورية القوانين في النظام    دسمر عبد الحميد محم  - 1
 . 05، ص2008كلية الحقوق، 
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قواعد   أن  ، حيث أعلن1803الصادرة سنة  ،  « Malburry V. Madison »  هذا ما أكد في قضيةو       
تشريعي يصدر عن الكونغرس بالمخالفة أن كل عمل  لأساس الذي يحفظ للأمة حقوقها، و االدستور هي البنيان و 

ة في ظهور المنازعات ت هذه القضية الشهيرة التي تعتبر نقطة البداياثييإذ ترجع ح.  1لنصوص الدستور يصبح باطلا 
انتهت عهدته كرئيس دولة، قام قبل ذلك الذي  "  آدمز  جونالرئيس "إلى  الدستورية،    تكريس الرقابةالدستورية و 

" الذي  جيفرسون  توماسالرئيس الجديد "  إلى م  االقضاة المؤيدين لاتاهه الاتحادي قبل تسليم المهبتعيين عدد من  
مناصر و   كان  الولايات،  وسلطات  اللامركزية  وتوسيع  المركزية  السلطة  للعدل لتقييد  الجديد  الوزير  قام  المقابل  في 

بالتماديسون" و "  التعيين،  قرارات  تنفيذ  أحد  ماربوريهو ما دعى "ماطل في  رفع   إلىالمعنيين بالتعيين    القضاة" 
" في هذه الدعوى ماربورياستند "  وزارة العدل لتنفيذ التعيين، و دعوة أمام المحكمة العليا من أجل توجيه أمر إلى 

، الذي يمنح للمحكمة العليا كمحكمة درجة أولى اختصاص توجيه أوامر 1789لتنظيم القضائي لسنة اإلى قانون 
 .2ليس محكمة درجة أولى مة استئناف و تنفيذية، إلا أن الدستور يعتبر المحكمة العليا محك

 

      " القاضي  العليا مارشالاعتبر  العليا   " رئيس المحكمة  الطلب مرفوض، ليس من صلاحيات المحكمة  أن هذا 
مخالفة للدستور في مادته  1789من قانون التنظيم القضائي لسنة   13الوزير، فاعتبر المادة    إلىأمر تنفيذي   إصدار

الثانية فقرتها  فقط   ، الثالثة في  استئناف  العليا محكمة  المحكمة  اعتبار  " ،  3أي  القاضي  " بحسم مارشالفهنا حاول 
بالتالي أثبت مخالفة نص عادي لأحكام الدستور. منه، و   اعتبار أن الدستور هو أعلى من أي قاعدة أدنىالخلاف و 

 إلى  إضافةت التشريعية في الولايات  ئآبعد ذلك توسعت صلاحيات المحكمة في هذا الشأن لتشمل كل أعمال الهيو 
و  التشريعية  السلطة  الاتحادي أعمال  المستوى  على  أدى  ،  4التنفيذية  الن  إلى مما  للقضاء استقرار  الأمريكي  موذج 

" لتبرير الاعتراف للقضاء برقابة  مارشالالأسانيد التي آثارها القاضي "للحجج و   كان و   معالمه. ترسخت  الدستوري و 
 الفقه الأمريكيين في ترسيخ الرقابة الدستورية.تأثير بالغ فيما بعد في القضاء و دستورية القوانين،  

 

ال       فإن  ذلك  على  للد  يالتشريع  نصوترتيبا  و المخالف  صحيح  قانون  يعتبر  لا  إما  بهستور،  نقبل  أن   ،إما 
القضائية بمقتضى لغو لا معنى له. و   إلىوبالتالي نقبل بأن يتحول الدستور   الممنوح للسلطة  إذا كان الاختصاص 

نه لا يقبل بعد ذلك أن إر كل القضايا المتعلقة بالقوانين التي تثور في ظل الدستور، فالدستور، يعطيها الحق في نظ
الدستور قد قصدوا حرمان القضاء من سلطة فحص هذا الدستور، بينما هم ملتزمون بالفصل في   اواضعو يكون  

إذا كان النص التشريعي المخالف للدستور لا يمكن اعتباره قانونا بالمعنى الصحيح، و   .5المنازعات التي تثور في ظله 
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هو   دي، لأن الدستورالقاضي به، هذا الأخير يفاضل أحكام الدستور إذا تعارضت مع قانون عا  إلزاملا يتصور  
هذا طبعا من صميم عمل أي قاضي كان، بحكم تفعيله لمبدأ التدرج الهرمي على مرتبة في مواجهة أي قانون، و الأ

 للقوانين.

 المطلب الثاني: مميزات القضاء الدستوري وفق النموذج الأمريكي 

، لابد من استعراض العناصر الأساسية الأمريكيلتحديد الخصائص التي تميز القضاء الدستوري وفق النموذج       
في   تدخل  الدستوري  إطارالتي  الدعوى  في  بالرقابة   ةالفصل  المختصة  بالجهة  بدءً  الدستوري،  القضاء  قبل  من 

 (.الثاني  الفرع تحريك الدعوى الدستورية )  إجراءاتطرق و ثم تحديد (، الأول  الفرع الدستورية )
 

 )لامركزية القضاء الدستوري(  ة : الجهة المختصة بالرقابة الدستوريالأولالفرع 

أي الولاية العامة للمحاكم، هي رقابة   مركزيةلالتعرف بالرقابة ا  ة الدستورية في الولايات المتحدةالرقابة القضائي      
هذا ناتج عن اعتبار الرقابة قواعد تحديد الاختصاص القضائي. و بيد كل المحاكم الاتحادية أو محاكم الولايات وفقا ل

حكم القانون على الوقائع المطروحة أمام المحاكم   إنزالالمتمثلة في  زء من الوظيفة الأساسية للقضاء و القضائية هي ج
بارها باعت  تمد على المحكمة العلياهذه الرقابة بالرغم من عدم مركزيتها، إلا أن الدور الفعال فيها يع  للفصل فيها.

 .1في كل الموادام المحاكم على اختلاف درجاتها و بالنسبة لأحك  الجهة ذات الاختصاص الأخير 
العليا   المحكمة  و   الأمريكيةتتشكل  القضاة  رئيس  عليه  يطلق  بقرار من رئيس من رئيس  تعيينهم  يتم  ثمانية أعضاء 

الشيوخ موافقة مجلس  بعد  و   ،الدولة  موافقته شرط حتمي وهام  تعد  و 2شكلي  إجراءاليس مجرد  والتي  إذا كانت . 
النصوص الدستورية أو التشريعية المنظمة للمحكمة العليا لم تتطلب توافر شروط خاصة فيمن يعين عضوا بالمحكمة 

 .3العرف على اختيارهم من بين ذوي الخبرة القانونيةالعليا، فقد جرى  
 

طب        العليا  للمحكمة  المحددة  الدستور، و هناك اختصاصات أصلية  الثالثة من  للمادة  في مقابل ذلك هناك قا 
نهائية   بصفة  تنظر  عامة  لها، كقاعدة  الاستثنائي  الاختصاص  الكونغرس  استثنائية يحدد    ات استئنافاختصاصات 

القوانين الفدرالية. كما يمكن الطعن أمامها جع لها الأمر في تفسير الدستور و المحكمة الاتحادية الاستئنافية عندما ير 
 إحدىفي أحوال قضاء المحاكم الأدنى بعدم دستورية أحد التشريعات الاتحادية، أو عدم دستورية تشريع صادر من  
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النهائية للمحاكم العليا للولاياتو   ،جة تعارضه مع القانون الاتحاديالولايات بح  كما يمكن   ،كذلك في الأحكام 
قانون صادر في   بدستورية  عند قضائها  المحاكم  تلك  و   إحدىاستئناف أحكام  العليا الولايات،  المحكمة  تستطيع 

 إليها القائمة أمام المحاكم الدنيا أو المحاكم في الولايات    ى ناء على طلب الخصوم إحالة الدعاو بإلى ذلك و   إضافة
 .1لتفصل فيها مباشرة 

 تحريك الدعوى الدستورية  إجراءاتالفرع الثاني: طرق و

و         نشاط  المتحدة  تأثر  الولايات  في  الدستوري  القضاء  القضائية  الأمريكيةفاعلية  لتجنب   بالسياسة  المتبعة 
عموماً في ظل النظام بغية حماية الحقوق والحريات العامة، و   الأخرىغير المتكافئ مع السلطات  الصدام المباشر و 

(، أسلوب أولاالدفع بعدم دستورية القوانين )  أسلوبالطرق الثلاثة:    بإحدىرقابة الدستورية    إثارةيتم    الأمريكي
 (. ثالثاأسلوب الأحكام التقريرية )(، و ثانياأوامر المنع )

 » Voie d’exception «أولا: أسلوب الدفع بعدم دستورية القوانين  

ت القضائية بغض المتبعة وجود دعوى موضوعية منظورة أمام الجها  إجراءاتهاقابة و يفرض هذا الأسلوب في الر        
مضمونها، ففيها يطلب أحد الخصوم من المحكمة عدم تطبيق القانون موضوع الدعوى بعلة أنه النظر عن نوعها و 

ى الدعوى، الخصوم في الدعوى الموضوعية بعدم دستورية القانون الواجب تطبيقه علأي يدفع أحد  ،  2غير دستوري 
في الرقابة يتعلق برقابة مادية، بمعنى "أن المسائل الدستورية يجب   الأسلوبعليه فإن هذا  على أنه غير دستوري، و 

، بمعنى أنه لا يمكن للقضاء الاتصال بمسألة الرقابة الدستورية إلا في ظل ةالنزاع متعلقا في أساسه بمسألة الدستوري
 .3"خصومه قائمة تثار فيها هذه المسألة

 

ب       الأسلوب  هذا  "سمي  القانون ـــ:  دستورية  بعدم  الفرعي  موضوع "  الدفع  عن  تفرع  قد  الفرعي  الدفع  كون 
مدن موضوع  يكون  قد  التي  المحكمة  أمام  المنظورة  الأصلية  من  الدعوى  نوع  أي  أو  جزئيا  أو  فيجد ىالدعاو يا   ،

القانون المراد تطبيقه على هذه القضية غير  دفع فهنا يدفع بعدم دستوريته، يصبح "   دستوريالخصم أن موضوع 
ضوع عدم الدستورية هو مو خلافا لموضوع القضية المنظورة و   " قد خرج من القضية الأصلية بموضوع آخرالدستورية

و  من جهة،  برقابة  هذا  الأسلوب  هذا  يوصف  ثانية،  بالفصل امتناعمن جهة  القضائية  الجهات  ، حيث تختص 
إذ فيما  القانون  تطبيق  الامتناع عن  طريق  الدفع عن  و النهائي في  للدستور،  أنه مخالف  لها  تبين  الامتناع  ا  مسألة 
الإلغاء، يملكون صلاحية  القضاة كونهم لا  و   تكون من صلاحية  القانون  إلغاء  السلطة لا صتعديله من  لأن  حية 

 .4ليس من صلاحية السلطة القضائيةة المختصة و التشريعي
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عدم التعرض لمسألة الدستورية إلا للضرورة الدستوري و   قبول الطعن  إجراءاتأن هناك شروط و   الإشارة تدر  و       
م  ،القصوى تتحقق  أن  بعد  بدستوريته  الطعن  القانون محل  تتفحص  أن  القضائية  الجهة  من  الذي يجعل  ن الأمر 

و  الخصم  أثاره  الذي  الدفع  و صحتهجدية  الدفع  صحة  لديها  ثبت  ما  فإذا  لأحكام   فعلان  القانو   ن أ،  مخالف 
إذا ما رأت خلاف ذلك فإنها و  نع عن تطبيقه على الدعوى المنظورة، تفإن المحكمة لم يبق أمامها إلا أن تم ،الدستور

 .1تطبيق القانونرفض الدفع المثار من قبل الخصم وتستمر بنظر الدعوى الأصلية و ت

صلحة لقبول الدعوى الدستورية، المورة توافر شرطي الصفة و قد استقر قضاء المحكمة الاتحادية العليا على ضر و       
امها، أهم معينة لقبول القضايا المرفوعة أم   إجرائيةجرى قضاءها على تقييد اختصاصها عن طريق استلزام شروط  و 

و  المصلحة  توفر  من الشروط  التأكد  لمجرد  التشريعات  دستورية  برقابة  تختص  فلا  الدستوري،  الطعن  في  الصفة 
عبرت عن هذه القاعدة قيقية ترتكز على وقائع ملموسة، و انسجامها أو مخالفتها للدستور دون وجود منازعة ح

و بقوله القوانين  دستورية  تراقب  "لا  مسائل  ا:  تتضمنه  ما  إذا كان كل  أصلا  الدعوى  تنظر  أو لا  بحثة  نظرية 
ن للحكم و يك  التي لاغير منتجة  ى  أي الدعو .  2"أنها "لا تنظر الدعاوى غير المنتجةخصومات غير حالة وقائمة" و 

لذلك رفضت نظر الدعوى إذا كانت فراد عما كان عليه قبل صدوره، و فيها أي أثر قانوني عملي يتغير به مركز الأ
هذا   إلغاء العقوبة التي يدعي المتهم أنها صدرت بناء على قانون غير دستوري قد تم تنفيذها بالفعل، بما يعني أن  

 .3القانون لن يفيد المدعي في شيء

إضافة إلى كون الدعوى جدية أي ليست صورية أو افتراضية مما يعني اتصال العمل القضائي بقضايا واقعية،       
آراء استشارية، بل لابد أن تكون   إعطاء حيث رفضت المحكمة منذ عهد أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية  

عليه يجب أن تكون هناك ثر حقيقي على الخصومة القائمة، و يكون الحكم الذي يصدر فيها له أ  حقيقية خصومه  
ون ، أي يثبت الطاعن أن القانمباشرةيجب أن تكون مصلحة  الدستوري، و خصية لدى مبدي الطعن  مصلحة ش 

 .4لا يكفي أن يكون مهددا بضرر عام للناس كافة المخالف يسبب له هذا الضرر، و 

 نسبية قرار المحكمة بالامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور، لا يؤثر على استمرار سريانه لأن حجية  و       
ا أطراف  على  و قاصرة  يتعداه،  لا  ذاته  المرفوع  أو لنزاع  القانون  بطلان  الحكم  هذا  على  يترتب  لا  الوقت  بذات 

الوصول  .  5إلغاءه  هي  الأساسية  القاضي  مهمة  تطبيق   إلى لأن  من خلال  الخصومات  من  عليه  يعرض  ما  حل 
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الدستورية إلا بطلب من الخصوم  القانون الواجب على تلك الخصومات، بالتالي لا يجوز له التصدي لبحث مسألة 
 . 1يتوقف عليه  النزاع الأصلي المرفوع أمامه و إلا إذا كانت ضرورية للفصل فيو 

تعتبر من صميم عمل القاضي يباشرها دون شرط   أن طريقة الدفع بعدم دستورية القوانين  إلى عليه نخلص  و      
عليها  فهي  النص  الدستور،  مهم  ضمن  تفرضها  للقاضي  طبيعية  و   ته وظيفة  القانون  تفسير  فيما في  بيان حكمه 

قانون أقل درجة تبة في التدرج الهرمي التشريعي و يعرض أمامه من منازعات، فإذا وجد تعارض بين قانون أعلى مر 
فمن  و   منه،  الدستوري،  النص  وهو  الأعلى  التشريع  ترجيح  دائرة الضروري  عن  القاضي  خروج  يعتبر  لا  هذا 

 اختصاصه بتطبيق القانون الواجب على المنازعة المنظورة أمامه.

 نع ــــلوب أوامر المــــثانيا: أس

المحكمة المختصة بطلب وقف تنفيذ أي قانون على   إلى هذا الأسلوب أنه يجوز لأي فرد أن يلجأ    مقتضى      
ضائية أن من شأنه أن يلحق به ضررا، يتطلب الأمر هنا صدور أوامر منع هي أوامر قو   ،أساس أنه غير دستوري

النهي الصريح، و  بأنه إذا ما استمر في نشاط خاطئ معين، أو باشر نشاط   لإنذارهتوجه لشخص  تتخذ صيغة 
تصدر   وقائيةهذه الأوامر في الأصل أوامر  القضاء، و   ة إهانخطأ يوشك أن يقوم به، يتعرض للعقاب على أساس  

الضرر  وقوع  قضائي    .2قبل  أمر  أصدرت  دستوري  غير  القانون  أن  للمحكمة  ثبت  الموظف   إلىفإذا  أو  الجهة 
العدالة   إنكار إلا عد مرتبكا لجريمة  هذه الحالة تنفيذ أمر المحكمة و   المختص بعدم تنفيذ القانون الذي يجب عليه في 

ضمان حسن استخدامها، أصدرت هذه الطريقة و   إلى في محاولة من المشرع لتنظيم اللجوء  و   .3أو احتقار المحكمة 
المنفرد من    1910سنة   القاضي الاتحادي  يمنع  الأوامر  إصدارقانون  على المحكمة   إصدارها حق    تصرويق  ،هذه 

 مجتمعة بثلاثة قضاة، على أن تكون أحكامها خاضعة للطعن فيها أمام المحكمة العليا الاتحادية.   الإقليميةالاتحادية  

 "الميسيسيبي"المنع في الرقابة الدستورية على قوانين الولايات أو القوانين الاتحادية منذ قضية    تستخدم أوامرو       
التعمير بعد " لمنعه من تنفيذ قواجونسون، حينما طلبت هذه الولاية إصدار أمر المنع للرئيس "1867سنة   نين 

عدد الحرب و   أمر منع لوزير  إصدار" من المحكمة العليا  جورجياطلبت ولاية "  1868في سنة  حرب الانفصال. و 
 .الاتحاديةغيرها من الأوامر المرفوعة أمام المحكمة  و  4من معاونيه

المحكمة  و        من  يطلب  أن  للفرد  يمكن  وقعليه  عليهالمختصة  تطبيقه  مطلوب  قانون  تنفيذ  مخالف   ف  لأنه 
للدستور  تور، أي يرفع دعوى بعدم دستوريتهللدس القانون مخالف  تنفيذه يلحق ضررا ، و إذا رأت المحكمة أن  أن 
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إلا عدّ هذا القانون تمنعه من تطبيقه، و   الموظف المختص بتطبيق  إلى يصدر هنا أمر بصيغة النهي الصريح    ، بالمدعي
  .ةمرتبكا لجريمة احتقار المحكم 

 قريرية ــــوب الأحكام التــــثالثا: أسل

التقرير التقريري أو دعوى  القانون الخاص، إذ تقرر   « affirmative action »  يعد الحكم  من وسائل 
لا يشترط أن تكون الشكوك من ضرر معين وقع أو ع هذا التقرير بأي أمر تنفيذي، و المحكمة للخصوم دون أن تتب

سنة   من  الأسلوب  هذا  استخدام  بدأ  الوقوع،  وشك  أن  1918على  يفترض  طرفين.  لجوء  المحكمة   إلى   هناك 
في مجال الرقابة لا يتنازعون في وجوب تطبيقها. و   حكم يقرر حقوقهما المتبادلة وفقا لقاعدة قانونية  إصدارطلب  ل

حكم يقرر ما إذا كان قانون يراد تطبيقه دستوريا من   إصدار المحكمة بطلب    إلى الدستورية فإنه يفترض أن يلجأ  
القانون حتى تصدر المحكمة حكمها، فإذا قضت  تنفيذ  يتم   عدمه، فالموظف هنا لا يسرع في  القانون  بدستورية 

 .1إن قضت بعدم دستوريته يمتنع عن تطبيقهتطبيقه، و 

ظرا لانتشار الأحكام و  ،  » wiling «2  في قضية  1928وقد امتنعت المحكمة عن قبول هذه الطريقة عام        
الو  انجلترا، كندا و التقريرية في عدد كبير من  الهند،  المشرع  لايات في   1934أصدر سنة  الفدرالي و غيرها، تدخل 

تكون لمحاكم   المنطوية على خصومة حقيقية  القضايا  أنه في  التقريرية، مقررا  الاتحادي للأحكام  الولايات القانون 
و  تقرر حقوق  أن  منها ذلك المتحدة  يطلبون  الذين  الأطراف  المحكمة  و.  3مراكز  لعبت   الاتحادية من خلال ذلك 

حافظت بذلك على الاستقرار القانوني، كما أن الأحكام الصادرة كانت تمع الأمريكي، و العليا دورا هاما في المج
 ضرورية لتدعيم الحريات الأساسية خاصة. 

 موذج الأوروبي ـــث الثاني: النـــالمبح

بدايات القرن العشرين رغم عدم أمريكية طوال القرن التاسع عشر و خصوصية    ظل موضوع الرقابة الدستورية      
دستوري متخصص، على اعتبار عامل الولاية العامة للمحاكم حسب النموذج الأمريكي، انتشر مبدأ وجود قضاء 

ة الأمور المستقرة أن الدساتير الحديثة في أغلبها تتبنى فكر   ة بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبح من الرقابة الدستوري
و  للقوانين  الهرمي  وسيلة    تقيدالتدرج  ولّدت  التي  الأفكار  من  الأعلى،  بالنص  الأدنى  دستورية النص  على  الرقابة 

و  القضاءالقوانين.  لمولد  الدستورية  البداية  العشرين  القرن  فإن  و   عليه  الدول الدستوري،  دساتير  من  الكثير  تبنت 

 
 .174أحمد كمال أبو المجد، المرجع السابق، ص - 1
 .259هالة المغازي، المرجع السابق، ص - 2
يري لا  يلاحظ أن المحكمة العليا رفضت استخدام هذا الأسلوب في البداية، لأنها لا تختص إلا بالنظر في المنازعات القضائية، و أن الحكم التقر   - 3

الولايات ثم بعد ذلك صدر قانو  الصادرة من محاكم  ن يتضمن منازعة، لكنها عادت و قبلت هذا الأسلوب كي تضمن ولايتها الاستئنافية للأحكام 
 .24الأحكام التقريرية في شأن دستورية القوانين، راجع، سامر العوضي، المرجع السابق، ص إصدار الاتحادية، و خوّل المحكمة 1934



إذا كان القرن التاسع عشر هو قرن البرلمان، فإن القرن العشرين في الرقابة الدستورية "و   " متخصص  قضاء"تنظيم  
 . 1" هو قرن القضاء الدستوري

 

 عام  " محكمة دستورية متخصصة في المسائل الدستورية"أول مرة    بإنشاء المتخصص    ظهر القضاء الدستوري       
باقي دول   إلىانتقل الأمر بعد ذلك  و "،  Kelsen Hans"  الفقيه النمساوي  إلى يعود الفضل في ذلك  و ،  19202
الدستورية  أوروبا   و كالمحكمة  دول  الألمانية،  ثم  الايطالية،  الدستورية  و   إفريقياالمحكمة  دائرة وآسيا،  توسعت  هكذا 

 القضاء الدستوري في الكثير من دول العالم. 
 

عليه نجد أن النموذج الأوروبي عكس النموذج الأمريكي من حيث التأصيل التاريخي، إذا جاء الثاني نتيجة و       
التي نبتت الثروة القضائية الكبيرة في مجال الدعاوى الدستورية، نجد ائية للمحكمة الفدرالية العليا و اجتهادات قض

 بإنشاء"، من خلال أفكاره المرتبطة كلسن أن النموذج الأوروبي ارتبط تأسيسه بتنظير فقهي متعلق أساسا بالفقيه "
ما يتولد عنها من نتائج هامة و   "،مبدأ التدرج الهرمي للقوانين" قضاء دستوري متخصص كنتيجة لنظريته المشهورة  

 في هذا الخصوص، ميزت خصائص الدعوى الدستورية وفق هذا التطبيق.
الإشارة         من  لابدّ  الدستوري،  القضاء  في  الأوروبي  بالنموذج  يتعلق  ما  بكل  التاريخي   إلىللإلمام  التأصيل 

( الأوروبي  ثم الأول  المطلبللنموذج  القضاء  (،  خصائص  دراسة  و   )الدستوري  إضافة  الثاني  المطلبفقه   إلى (، 
 (.الثالث  المطلب دراسة نماذج عملية للقضاء الدستوري حسب الأسلوب الأوروبي )

 المطلب الأول: التأصيل التاريخي للنموذج الأوروبي في القضاء الدستوري 

النمساوي        الفقيه  الهرمي  كلسن   هانس"  أوضح  التدرج  مبدأ  هذه " صاحب  ترتيب  القانونية كيفية  للقواعد 
من  مجموعة  ليس  للدولة  القانوني  فالنظام  من   القواعد،  يتكون  ولكنه  المرتبة،  نفس  تشريعية في  طبقات   نصوص 

كل قاعدة قانونية تستمد صحتها من القاعدة القانونية التي بعضها على بعض يعلوها الدستور، و مؤسسة    منشودة
مباشرة   تصل    إلىتعلوها  و ق  إلىأن  الدستور،  يحتلها  التي  الهرم  القانوني يع مة  النظام  أساس صحة  الأخير  هذا  د 

 لضمان مكانة الدستور لابدّ من الرقابة على عدم مخالفة هذه النصوص القانونية للدستور. و ، 3بأكمله 
 

دولة          من  يختلف  الأوروبي  النموذج  هو    إلىتطبيق  بينها  المشترك  القاسم  لكن  المركزية   توحيدأخرى  الجهة 
الدس بالمجلس  يأخذ  من  فهناك  فقط،  تسميتها  اختلاف  مع  الدستورية  المسائل  في  المحكمة الناظرة  أو  توري 

 
 .118، ص1999، الأولىراجع، أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق و الحريات، دار الشروق، القاهرة، الطبعة  - 1
 .118طعيمة الجرف، المرجع السابق، ص  - 2

3- Hans Kelsen, Théorie pure du droit, traduit par Charles Eisenman, Bruyland, L.G.D.J 
Belgique –France- 1999, P224 

 . 22، ص2012/06/01، 1نقلا عن، نبالي فطة، المجلس الدستوري و تدرج القواعد القانونية، مجلة إدارة، العدد  -



من هنا نلاحظ ن أسلوب يمثل القضاء الدستوري، و " المحكمة الدستورية أحسكلسن قد جعل الفقيه " و   الدستورية.
و  الأوروبي  النموذج  بين  الجهات مثيله  اختلاف  قبل  من  الدستوري  القضاء  توليه  عدم  يخص  فيما  الأمريكي 
تطبيقه، إضافة تطبيق القانون لا الحكم عليه وليس من شأنه تفسير الدستور و   القضائية، ذلك أن القضاء وظيفته

تضارب أحكام الجهات القضائية حول دستورية قانون ما بسبب الامتناع عن تطبيق القانون حسب النموذج   إلى
ا عدم  ينتج  مما  إلغاءه،  لا  أالأمريكي  لذلك  التشريعية.  النصوص  "ش ستقرار  الفقيه  الجهة   إلى "  كلسن ار  توحيد 

القواعد المخالفة   إلغاء أحكام    بإصدار جعلها في يد جهة قضائية مختصة  بالفصل في المسائل الدستورية و   المختصة 
وتوحيد تفسير الدستور، م القضائي داخل الدولة،  للتنظي  للدستور، مما يضمن علوية الدستور ضمن التدرج الهرمي

 . 1  1920" في أوروبا بموجب دستور  كلسن هذا نتيجة أفكار الفقيه "و 

توضع        أن  الم  يجب  الهيئة  السلطات   ختصةهذه  سلم  خارج  أي  القضائية،  للسلطة  التقليدي  الهيكل   خارج 
حتى فرنسا عن طريق هيئة سياسية سميت الدستورية في أوروبا الشرقية، و   العامة عموما، انتشرت بعد ذلك المحاكم

 .2بعد تردد في قبول أي شكل من أشكال الرقابة القضائية على التشريع   "المجلس الدستوريــــ: "ب

 المطلب الثاني: مميزات القضاء الدستوري وفق النموذج الأوروبي 

لمكلفة بالرقابة مميزات الجهة ا  إلىنتناول مميزات القضاء الدستوري وفق النموذج الأوروبي، من خلال التطرق        
 (. الثاني  الفرعطرق تحريك الدعوى الدستورية )و   إجراءاتنتناول   ثمةمن  (، و الأول  الفرع الدستورية )

 فة بالرقابة الدستورية ــــرع الأول: الجهة المكلـــالف

توصف الجهة المكلفة بالرقابة الدستورية بميزات خاصة تميزها عن غيرها من الجهات المكلفة بالرقابة الدستورية،       
 :أو ما يعرف بالوصف الدستوري للهيئة المكلفة بالرقابة الدستورية، تتخلّص فيما يلي

 مركزي(  يأولا: مركزية الرقابة الدستورية )قضاء دستور

ص به هيئة قضائية تختص يمكن للقضاء العادي أيا كانت درجته النظر في المسائل الدستورية، بل الأمر يختلا        
غيرها التحتكر  و  دون  الدستورية  المسائل  في  بالفصل  الدستورية  المحكمةأي  ،  3فصل  تختص  الدعاو   التي   ى في 

يضمن النص الأساسي تنظيم واستقلال هذه الهيئة    . الدستورية وكل ما يتعلق بالرقابة الدستورية وتفسير الدستور
يتعلق بصلاحياتهاالمختصة و  لها، يمنع على أي جهة غيرها ممارسة   الحصريبموجب هذا الاختصاص  .  و كل ما 

 
دروس مقدمة لطلبة سنة أولى ماستر، تخصص   ة، رات في مادة المنازعات الدستوري، راجع، زهيرة بن علي، محاض-كلسن–الفيه حول تفاصيل نظرية  -1

 .77قانون قضائي، جامعة معسكر، كلية الحقوق، ص
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حيد التفسيرات التي تقدم للدستور هذا بهدف تو ات القضائية مهما كانت درجتها، و بما فيها الجه  ةالرقابة الدستوري
 استقرار المنظومة القانونية في الدولة. مما يولد مبدأ الأمن القانوني و ، 1ضمان الوحدة القضائية من خلال ذلك و 

 كلفة بالرقابة الدستورية ـــهة الم ـــثانيا: استقلالية الج

يتوقف          أمر  الدستورية  بالرقابة  المكلفة  الهيئة  سمو استقلالية  مبدأ  وحماية  التشريعي  الاستقرار  تحقيق  عليه 
ب أن تكون خارج " أن الهيئة المحتكرة لاختصاص النظر في مدى دستورية القوانين يج كلسن قد وضح "الدستور، و 

التنفيذية  خرى بما فيها السلطة التشريعية و تكون مستقلة عن كافة السلطات الأ، و إليهلا تنتمي  النظام القضائي و 
تقع هذه الهيئة المختصة خارج   .2الذي يصبح فيما بعد محل الرقابةتان المشاركتان في وضع القانون و باعتبارهما الجه

ال و النظام  لها الاستقلال،  المسائل قضائي حتى يضمن  الفصل في  العادية مهمة  القضائية  الجهات  عليه لا تمارس 
المتخصصة هيئ الدستورية  الأمريكي، فلا تكون المحكمة  النموذج  الوضع في  عليا الدستورية عكس ما هو عليه  ة 

، لا علاقة تمع بين ة عنه وظيفيا وعضوياستقللا تمثل أي درجة من درجاته، فهي معلى رأس النظام للدولة، و 
 .3النزاهةلاستقلالية و ا  يتحقق ضمانهذه الجهة والنظام القضائي في الدولة حتى  

 

 الدعوى الدستورية وفق النموذج الأوروبي تحريك وطرق   إجراءات الفرع الثاني: 

الجهاز المكلف بالرقابة الدستورية توحيد  علق بمركزية الرقابة الدستورية و المتالمعيار الأساسي المذكور سابقا و          
الفاصل النموذج  هو  بين  و   ينالأساسي  حالأوروبي  و الأمريكي،  خصائص  أن  الدعوى   إجراءاتيث  تحريك 

 الاستقلالية. الدستورية ترتبط بهذه المركزية و 
الدستوري  إجراءاتالمميزات التي طبعت    إجماليمكن          النموذج الأوروبي، في أنهاتحريك الدعوى  رقابة   ة وفق 

ء القانون إذا  إلغا  إلى تهدف  و(،  ثانيا)  الزمن قبلية  تكون من حيث(،  أولا )  دستورية مجردة من أي نزاع قضائي مرفوع
 (. ثالثا) يتمتع بحجة نهائية غير قابلة للطعن فيهاو   كان مخالف للدستور

 أولا: رقابة دستورية مجردة

الرقابة       الأوروبي  تحرك  النموذج  الطريق    الدستورية حسب  أي  الأصلية،  الدعوى  طريق  المباشر   الهجومي عن 
للطعن في القانون الذي يدعي مخالفته للدستور، بعيدا عن أي نزاع قضائي مرفوع أمام الجهات القضائية، حيث 
يقوم المتضرر من القانون أو صاحب المصلحة سواء كان فردا أو جهة من جهات الدولة، بإقامة دعوى مباشرة 
المفعول  قانون ساري  الرقابة تفترض وجود  فهذه  إذن  القانون عليه.  تطبيق  ينتظر  المختصة دون أن  أمام المحكمة 
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عن بصحة دستوريته بدعوى مستقلة من شأنه أن يلحق الضرر بهم، إذا لم يتم الط  عمالهإ ن  أ مطبق على الكافة، و و 
 .1مجردة عن أي نزاع آخر و 

دعوى أصلية   إثارة بمعنى أن هذه الرقابة وسيلة هجومية مباشرة على القانون المطعون في دستوريته، عن طريق        
بطريقة   المختصة  الجهة  أمام  مباشرة  آخر  مستقلا ترفع  نزاع  أي  النموذج   ،عن  في  عليه  الأمر  هو  ما  عكس 

 الأمريكي، أين تثار الدعوى الدستورية بطريقة فرعية من الدعوى الموضوعية المرفوعة أمام الجهات القضائية.

 لية ــــة قبــــثانيا: رقاب

الدستوري بأي نزاع قضائي آخر يبرر زمن هذه   عدم ارتباط الدعوى الأصلية الخاصة بمخاصمة القانون غير      
من البرلمان   إقرارهالتي تكون سابقة على صدور القانون، بمعنى أنه يفترض فيها أن يكون القانون قد تم  الرقابة، و 

و   إلىورفع   عليه  للمصادقة  الدولة  إحالته  إصدارهرئيس  يتم  أنه  إلا  قبل   إلى ،  دستوريته  للنظر في  المختصة  الجهة 
ء مرتبط ابحكم أن الإلغ ،  2إصدارهيمتنع الرئيس عن المصادقة عليه و ، فإذا قررت هذه الجهة بعدم دستوريته،  إصداره

 إجراءاتيتحقق في حالة الحكم بعدم الدستورية قبل استكمال   الإصداربدخول القانون حيز التنفيذ، أما المنع من 
و  المختصة  الإصدارالمصادقة  السلطات  قررتو .  من  القانون  إذا  بدستورية  المختصة  باقي    الجهة  في  المواصلة  يتم 

 القانون بطريقة عادية.  إصدارمراحل  
الطابع المجرد لها،  إلىالقانون، إصدارسابقة على و  قبلية هذا الطابع الوقائي للرقابة، بحيث تكون   إرجاعيمكن و       

دستوريته   القانون من حيث مدى  على  للحكم  مدعو  القاضي  أن  أي خصومة  بمعزل"فطالما  هذه ،  3" عن  فإن 
المسألة يجب أن تثار قبل دخول القانون حيز التطبيق، لأنه في الأخير نجد أن الجهة المختصة وظيفتها هي الفصل 

أي نزاع آخر مرتبط بحقوق شخصية معينة، لذلك من الأجدر أن   إلىدون النظر  ،  4دستورية القانون من عدمه في  
 تكون الرقابة سابقة. 

و        بالرقابة  هذا  تأخذ  المركزي،  الدستوري  القضاء  فكرة  تطبق  التي  الدساتير  بعض  أن  لصدور   اللاحقة نجد 
يفتر  أي  و القانون،  القانون  أقر  قد  البرلمان  أن  يذهب ض  الحالة  هذه  ففي  الرئيس،  قبل  من  عليه  المصادقة  تمت 

،  5صاحب الشأن فرد كان أم جهة حكومية بالطعن فيه بعدم الدستورية أمام الجهة المختصة التي حددها الدستور 
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الايطالية، حيث يمنح لممثلي السلطة التنفيذية أو نواب البرلمان أو حتى ت المحكمة الدستورية الألمانية و مثلما اعتمد 
 . 1الجماعات المحلية أخطار المحكمة الدستورية مباشرة بعد صدور القانون في أجل محدد لفحص مدى دستوريته

الجهة   إلىأن تحريك الرقابة الدستورية وفق النموذج الأوروبي، يحرم الأفراد من اللجوء مباشرة    إلى تدر الإشارة و       
الدستورية  بالرقابة  فتقوم    2المختصة  الأمريكي،  النموذج  في  الأمر  عليه  هو  على كما  بناء  الحالة  هذه  في  الرقابة 

و إ الدستوريخطار  المحكمة  يرفع    ةالتماس  طلب  أساس  الج  إليهاعلى  قبل  و من  المختصة  في ئآالهيهات  العامة  ت 
 يعترف لها الدستور بهذا الحق.  "الإخطار  جهات"ى  مالدولة، تس

المعرو   :غاءــــإل  ة ــــرقاب:  ثالثا الرقابة  من  النوع  و هذا  الأوروبي،  النموذج  مستوى  على  يهدف  ف   إلى الذي 
اعتباره كأنه لم يكن، هذه القانون المخالف للدستور و   إلغاء  تهغير الدستورية مباشرة، تكون نتيجمخاصمة القوانين  

وضع    الخطيرةالنتيجة   عند  الحذر  توخي  و   الإطار تتطلب  العملية،  لهذه  المنظم  أن القانوني  نجد  لذلك  ضمانا 
الدساتير التي تطبق هذا النوع من الرقابة تأخذ على عاتقها تنظيم القضاء الدستوري، بحيث تنص في صلبها على 

المتخص  إضافة  صالجهة  الرقابة،  بهذه  و   إلى ة  صلاحياتها  وتحديد  استقلاليتها،  لالتمنحها  ضمانات  تصدي لسلطة 
 لدستورية القوانين.

من الوجود و كأنه لم  إعدامهالقانون المخالف للدستور و   إبطال عليه فإن الدعوة الأصلية تيز للمحكمة المختصة  و   
وإذا ما ألغت الجهة .  3بحيث لا يمكن اعتماده  حياته بالنسبة للمستقبل  إنهاءيكن من تاريخ صدوره أو على الأقل  

حجة   الإلغاء  في  لحكمها  يكون  للدستور،  المخالف  القانون  الجهات   نهائية   مطلقةالمختصة  وعلى  الكافة  على 
لهذا  .  4القضائية بمجملها، لأنه يحسم النزاع حول دستورية القانون من أول مرة وبصفة نهائية غير قابلة للطعن فيها

 في الدستور يمنحها ذلك.  صريحمرتبطة بنص    الإلغاء تبقى مسألة  

للأ       بالنسبة  علثأما  يترتب  الذي  و ر  القوانين  دستورية  بعدم  الحكم  في ى  اختلفت  الدساتير  أن  إلغاءه، نجد 
من تاريخ صدور الحكم من اعتبار    يأخذ بالأثر المباشر الفوري في إلغاء القانون المخالف للدستور   إحداها ،  5ذلك

نرى منطقية هذا فيه، و الجهة المختصة برقابة دستورية القانون المحددة في الدستور ذاته بعدم دستورية القانون المحكوم  
من   بإلغائهقبل الحكم  قت منذ تاريخ صدور هذا القانون و التي تحقيحمي الحقوق المكتسبة و   ه، باعتبار الفوريالأثر  

  المحكمة المختصة. 
 

 .37المرجع السابق، صكمال جعلاب،   -1
اللجوء  يم  -  2 للأفراد  من خلال    إلىكن  أو  مباشرة  رفع شكوى  من خلال  استثنائية  بطريقة  الدستورية  الجهات   إثارةالمحكمة  أمام  الدستورية  المسألة 

 .المحكمة الدستورية إلىالقضائية التي تحيلها 
 .63، ص1976عبد الحميد متولي، القانون الدستوري و الأنظمة السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 3
 .305محمد عبد الحميد أو زيد، المرجع السابق، ص - 4
 .146سعد عصفور، المرجع السابق، ص - 5



  

ن الذي ثبت في إلغاء القانون المخالف للدستور، أي يعتبر القانو   الرجعيهناك دساتير أخرى تأخذ بالأثر  و        
اعتبارا من تاريخ صدوره لا من تاريخ إلغاءه من قبل المحكمة المختصة، فيصبح كأنه لم يكن   أنه غير دستوري ملغيا

قإصدارهمن وقت   مراكز  أنه مسّ  التنفيذ ، بالرغم من  عندما دخل حيز  الحكم  و   انونية  و بإلغائهقبل  أن ، خاصة 
الآثار السلبية على أصحاب كافة، لكن حقيقة له من التبعات و يستند عليها ال  مطلقةالحكم بالإلغاء يتمتع بحجة  
لذلك نجد أن الدساتير التي تأخذ   .1ةالتصرفات القانونيعدم استقرار المعاملات و   إلىالحقوق المكتسبة، مما يؤدي  

مباشر، لأنه يبقى الأكثر عدلا وضمانا   فوريبالنموذج الأوروبي تعل الحكم بإلغاء القانون غير الدستوري ذو أثر  
استقرار  غاءه حفاظا على الأمن القانوني و للحقوق المكتسبة، من خلال الإبقاء على سريان الآثار السابقة على إل

هذا ما تأخذ به معظم الدساتير التي تتبنى لغاء القانون المخالف للدستور، و المعاملات القانونية التي نشأت قبل إ
 هذا النوع من الرقابة. 

النموذج الأوروبي الدستوري حسب  للقضاء  نماذج  الثالث:  التي أخذت        : المطلب  الدول  الأصل في 
هو مركزية الرقابة الدستورية، بمعنى وجود هيئة واحدة مختصة بالفصل في المسائل الدستورية، إلا   2بالنموذج الأوروبي 

أنها اختلفت في تسمية هذه الجهة، يمكن أن تكون محكمة دستورية، أو مجلس دستوري، أو على جهة على رأس 
 النظام القضائي العادي. 

طرق تحريك الدعوى الدستورية أمام الجهة المختصة بالفصل في و   إجراءاتكدراسة عملية تستوجب تحليل  و       
الدستورية، وقع الاختيار ع الوقع و المسائل  الشديد في  لى تربتين كبيرتين لهما  الد   إرساء الأثر  الرقابة  ستورية معالم 

المجلس الدستوري الفرنسي ( و الأول  الفرعنقصد بذلك المحكمة الدستورية العليا في مصر )بطريقة ملفتة للانتباه، و 
 (.الثاني  الفرع)

 ــالفرع الأول: المحكم  تورية العليا في مصر ـــة الدسـ

 1923الرقابة الدستورية في مصر، بدليل خلو دستور  ، لم تطبق  1971قبل صدور الدستور المصري لسنة         
بعد   حتى الدساتير المتعاقبةه مباشرتها، و أو يحظر علي  شرة الرقابة الدستورية في مصر من أي نص يخول القضاء مبا 

 " محكمة دستورية عليا"  إنشاء ، نص صراحة على  1971بعد صدور دستور  ذلك خلت من هذا الاختصاص. و 
 . 1اعتنق من خلال ذلك الرقابة المركزية القضائية على دستورية القوانينو ، 1743وفق المادة  

 
 .332عبد الله شوابكة، المرجع السابق، ص - 1
ماد نظام  كن القول أن هناك دول أوروبية لكنها تأخذ بالرقابة المادية المعروفة لدى النموذج الأمريكي مثل النورويج و الدانمارك، من خلال اعتيم  - 2

 . 37، كمال جعلاب، المرجع السابق، صالإطارالولاية العامة للمحاكم، بحيث يمكن لأي جهة قضائية ممارسة الرقابة الدستورية، انظر في هذا 
 على استثناء محكمة دستورية عليا تختص برقابة دستورية القوانين و اللوائح. 1971من الدستور المصري لسنة  174نصت المادة  - 3

 المتعاقبة قبل صدور دستور  1972-08-29صدر بعد ذلك قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بتاريخ و  -



مسألة  و        غيرها  دون  العليا  الدستورية  المحكمة  بتولي  الدستوري  المؤسس  صرح  المسألة قد  لبحث  التصدي 
و  فيها،  والفصل  في الدستورية  الدستوري  الرقابي  الأسلوب  يقرب  الذي  الأمر  الدعوى   هو  أسلوب  من  مصر 

في   1979لسنة    48وضح القانون رقم  دولة عملية الرقابة الدستورية. و تولي جهة قضائية مركزية في الالأصلية، و 
و   تينالماد منهالثالثة  تشك،  2الرابعة  فيها على  العضوية  وشروط  العليا  الدستورية  المحكمة  المادة   ،يلية  حددت  كما 

 من الدستور اختصاصات المحكمة الدستورية العليا.  1753
ثمرة تطور فكرة الرقابة الدستورية في مصر، تعتبر هيئة قضائية قررها لمحكمة الدستورية العليا نتيجة و عليه فإن او       

في خصوص و ،  4اختصاصات أخرى   إلى  إضافة الدستور ذات اختصاص متفرد بشأن الرقابة على دستورية القوانين  
الدستورية كاختصاص أصيل لهذه الجهة المختصة، فإنها تفحص دستورية ما يلي: القوانين العادية، القوانين الرقابة  

لفظ  أن  التي تصدر عن طريق الاستفتاء، باعتبار  القوانين  الدستورية تشمل  )الرقابة  قوانين الاستفتاء  الأساسية، 
لا يضفي الاستفتاء حصانة على القوانين، إذ أن ون أساسي أو عادي أو استفتائي، و نالقوانين عام لم يفرق بين قا

حا في  و الشعب  تشريعية  سلطة  يعد  الاستفتاء  تأسيسية(لة  سلطة  )اللوائح ،  5ليس  اللوائح  الدولية،  المعاهدات 
لوائح التفويض التي تصدرها السلطة التنفيذية تنفيذا رات بقوانين أي قرارات الضرورة و التشريعية التي تصدر بها قرا

 . 6( لقانون معين
سواء قانون عادي، فرعي، أساسي، مما سبق يتضح أن ما يدخل في مجال الرقابة هو القانون أيا كانت درجته       
ي القرارات  د ولا  الدستورية  رقابة  الجهات    الإداريةخل ضمن  من  من الإداريةالصادرة  قرارات خاصة صادرة  أو   ،

 
عن تطبيق    الامتناع، لم تحرم القضاء من حق الرقابة الدستورية على القوانين و اللوائح، و لم تحرمها من  1971النصوص المتعاقبة قبل صدور دستور    - 1

انين الحديثة في رقابة دستورية القو   الاتاهات، مدحت أحمد غنيم،  الإطارالقوانين المخالفة للدستور في حالة الدفع أمامها بعدم دستوريتها، راجع في هذا  
 .13-12، ص ص2014القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى،  للإصداراتفرنسا، المركز القومي في الأنظمة اللاتينية مصر و 

ضاء  صت المادة الثالثة من هذا القانون على تؤلف المحكمة من رئيس و عدد كاف من الأعضاء، و المادة الرابعة وضحت الشروط العامة لتولي الق ن  -2
قانون   السن عن  طبقا لأحكام  يقل  ألا  القضائية،  أعض  45السلطة  قبل  من  اختياره  و  الهي سنة،  أعضاء  و  العليا،  المحكمة  الحاليين  ئااء  القضائية  ت 

العليا عشرة سنوات   الإداريةأمام محكمة النقض و المحكمة    اشتغلواوالسابقين برتبة مستشار، و من أساتذة القانون بالجامعات المصرية، و المحامين الذين  
 . على الأقل

تولى  تو اللوائح، و   على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، الرقابة القضائية على دستورية القوانين  1971من دستور    175حددت المادة    -3
تتحدد في الفصل في تنازع الاختصاص  بين   27ألى    25الاختصاصات الأخرى في المواد من    48القانون رقم    أما عنتفسير، النصوص التشريعية.  

القرارات و  البرلمان  من  الصادرة  القوانين  نصوص  تفسير  متناقضين،  نهائيين  حكمين  تنفيذ  بشأن  القائم  النزاع  في  الفصل  القضائية،  بقوانين    الجهات 
 . الصادرة من رئيس الجمهورية

و ما بعدها، مصطفى   265بالمعلومات الخاصة بالنظام القانوني للمحكمة الدستورية العليا في مصر، راجع، هالة المغازي، المرجع السابق، ص للإلمام -4
 . و ما بعدها 12و ما بعدها، مدحت يوسف غنايم، المرجع السابق، ص 25زيد فهمي، المرجع السابق، ص أبو

الق  -5 دستورية  رقابة  الاستف حول  السياسي  ت وانين  الفكر  في  و  المعاصرة  الدساتير  في  الثلاث  السلطات  الطماوي،  سليمان  راجع،  مصر،  في  ائية 
 . و ما بعدها 65، مطبعة جامعة عين الشمس، الطبعة الخامسة، صالإسلامي

قرار إداري معيب، أو أمام القضاء العادي إذا ترتب عليها إزالة أو نقص مركز    إليهاإذا صدر بالاستناد    الإداريلوائح التفويض تعرض على القضاء    - 6
عامة مجردة تولد قانوني تنظمه قواعد القانون المدني و تكون اللائحة محلا للطعن بعدم الدستورية باعتبار أنها قانون من الناحية الموضوعية تضع قواعد  

 .75زيد، المرجع السابق، ص مراكز قانونية عامة مجردة )تشريع فرعي(، راجع، مصطفى أبو



العضوية أو كل ما يدخل في الأعمال   إسقاطالشركات، أو الأعمال المرتبطة بالرلمان مثل لوائحه الداخلية )مثل  
و    للبرلمان(، حتى   الرادارية الأحكام هي سند الدستور  أن هذه  الدستورية، باعتبار  الرقابة  تدخل في  عديلاته لا 

 الرقابة الدستورية. 
بالدعوى الدستورية في قالب الدعوى يتبين من النظام المصري أن القاضي الدستوري المتخصص لا يتصل         

الأصلية التي تهاجم مباشرة النص المدعي بعدم دستوريته، أو في قالب الدفع الفرعي الذي يثير المسألة الدستورية 
الموضوعي، ذلك أن قانون المحكمة الدستورية العليا قد حدد أوضاع التداعي   من خلال نزاع مطروح على القاضي

 :1الأساليب التالية   إحدى المحكمة من خلال    إلىبالدعوى الدستورية، بحيث تد طريقها  
الموضوع:** الدستورية من خلال قضاء  بالدعوى  المادة  تح  الاتصال  الدستورية   49دد  قانون المحكمة  من 

الغالب في رفع النزاع أمام المحكمة الدستورية العليا و الذي يختلف تماما عن نظام   الأسلوب،  1979العليا لسنة  
)المسألة الدولية   2008الرقابة الدستورية اللاحقة على صدور القوانين في فرنسا بمقتضى التعديل الدستوري عام  

 لإحدى اللوائح إذا تراءى لرقابة الدستورية على القوانين و للدستورية(، فإعمالا للمادة المذكور أعلاه، تتولى المحكمة ا
الدعاوي عدم دستورية نص في قانون أو لائحة   إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر  

 رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل ير أحالت الأوراق بغ لنزاع، أوقفت الفصل في الدعاوي و لازم للفصل في ا
 .في المسألة الدستورية

رفع الدعوى الدستورية من خلال قضاء الموضوع، إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى تويمكن كذلك أن        
الهيئ  إحدىأمام   الهيئة دستورية نص في قانون أو لائحة، و القضائي بعدم    الاختصاصت ذات  آالمحاكم أو  رأت 

لرفع الدعوى   أشهر  ثلاثةحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز  أجّلت نظر الدعوى، و   جدّي القضائية أن الدفع  
 إذا لم ترفع في الميعاد المحدّد، اعتبر الدفع كأنه لم يكن. مام المحكمة الدستورية العليا، و بذلك أ

من قاضي الموضوع   بالإحالةبالدعوى الدستورية من خلال قضاء الموضوع، يكون إما    الاتصالعليه فإن  و       
المادة    إلى  الفقرة الأولى من  الدستورية، حسب  عندما   الفرعي   الدفعمن قانون المحكمة، أو بطريق    29المحكمة 

 ، وفق الفترة الثانية من نفس المادة. هدا الأمر  ترخص محكمة الموضوع للخصم
 

بالدعوى **         طريقة  و   :التصدي  بطريقة  الدستورية  الاتصال  الدعوى   مباشرة  هجومية هناك  لرفع 
رية العليا ذات الولاية في هذا تعتبر المحكمة الدستو ورية العليا،تسمى طريقة التصدي، و الدستورية أمام المحكمة الدست

بهذه الصفة تتمتع بحق القضاء بعدم دستورية أي نص دستورية القوانين واللوائح، و رقابة  حيدة في مجال  الو العامة و 

 
-و ما بعدها،   113المرجع السابق، صحول أساليب اتصال المحكمة الدستورية العليا في مصر بالدعوى الدستورية، أنظر، مدحت يوسف غنايم،    -1

 . و ما بعدها 61زيد فهمي، المرجع السابق، ص مصطفى أبو



من قانون المحكمة الدستورية العليا، الذي يجيز لها أن   1  27وفق المادة    ض عليها بمناسبة ممارسة اختصاصهايعر 
تتصدى لفحص مدى دستورية نص تشريعي غير معروض عليها متى كانت له صلة بالنزاع المطروح عليها، حتى 

 ولو كان هذا النص في قانون أو لائحة مختلفين عن القانون أو اللائحة المطعون فيهما. 
الدستورية و        مسألة  تثير  أن  الموضوع  إذا كان لمحكمة  أنه  المصري،  الدستوري  القانون  فقهاء  أحد  رأي  على 

يعد التصدي   من ثمةالحق للمحكمة الدستورية نفسها، و بخصوص نزاع تنظره، فإنه يكون من باب أولى تقرير هذا  
 .2يد الشرعية الدستورية كالصور حلقات تتعاون جميعها في تألحق الإحالة، باعتبار أن هذه  مكملا للدفع الفرعي و 

 توري الفرنسي ـــاني: المجلس الدســالفرع الث

، لم يجد في فرنسا قضاء دستوري بالمعنى الدقيق، 1958أنه قبل قيام الجمهورية الخامسة    إلى تدر الإشارة        
للدستور تفرض على    إعطاءيقوم على   البرلمان، و تفسيرات  العامة خاصة  ترسيخ فكرة السلطات  كما هو معلوم 

البرلمان قبل  السيادة  ت  1958ية  هو  القانون  أن  العامة عب أي  الإرادة   الإنسانتكريس حقوق    إلىإضافة  ،  3ير عن 
أخذ النظام الفرنسي بالفصل الصارم بين السلطات خاصة مع قيام الثورة الفرنسية، و ومبدأ الفصل بين السلطات  

 نتيجة الحذر التام اتاه المحاكم. 
 

دستور  و        قبل  وجدت  "1958قد  تسمى  الدستورية  برقابة  مختصة  هيئة  بمحنها الدستورية  اللجنة،   "
البرلمان  الصادرة عن  التشريعات  رقابة دستورية  لسنة    أن عبر دستور   إلى  ، اختصاص  الخامسة   1958الجمهورية 

منه خضوع القوانين   4  61وضحت المادة اية مرحلة السيادة البرلمانية، و صراحة المجلس الدستوري، مؤكدا نه بإنشائه
 العادية( للرقابة الدستورية عن طريق المجلس الدستوري. ان بنوعيها )القوانين العضوية و التي يسنها البرلم

 

ت العامة دون آلس الدستوري مسألة مخصصة للهيئقضاء الدستوري في فرنسا، أن تحريك المجال ما يتميز به  و       
النظام البر آري  الأفراد، حيث كان الحرص أكثر على اعتبار المجلس الدستو  لماني، أي منع داة في مواجهة انحراف 

و  الوطنية  من  الجمعية  الشيوخ  الحكومة   الاعتداءمجلس  امتيازات  ا5على  رقابة دستورية  قتص.  على  زمنيا   قبلية رت 
القوانين(. القانون إذا كان مخالف للدستور )رقابة مشاريع  مشروع   وقد قام  )وقائية( فقط، أي رقابة تمنع صدور 

ذلك دستوري بفحص دستورية القوانين، و للمجلس ال  سمح ، حيث  1990وذلك سنة    مجهضلكنه كان    إصلاح
 

: "يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو   من قانون المحكمة الدستورية العليا على ما يلي  27تنص المادة    -1
 . المقررة لتحضير الدعوة الدستورية"  الإجراءات إتباعلائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها و يتصل بالنزاع المطروح عليها، و ذلك بعد 

 .47، ص1988مهامها و أهم مبادئها(، دار الفكر العربي، كمة الدستورية العليا )طبيعتها و الرقابة على دستورية القوانين، المح ،علي حسين نجيدة - 2
 .123نقلا عن مدحت الغنايم، المرجع السابق، ص -

3-  Cf, G-Burdeau, Op.cit, P681 
4 - Article 61 : « Les lois organiques, avant leur promulgation et les règlements des assemblées 
parlementaires … au conseil constitutionnel » 

 .20مدحت غنايم، المرجع السابق، ص - 5



ذلك الدفع بعدم دستورية القوانين، و   بناء على إحالة من جانب المحاكم القضائية، أي رقابة لاحقة عن طريق آلية 
 .1التام بين غرفتي البرلمان  الاتفاق لكنه أجهض بسبب عدم    ،بتحريك غير مباشر من قبل الأفراد

التعديل         جاء  في  ثم  القوانين  23/07.2008الدستوري  دستورية  بعدم  الدفع   exception  ليجيز 
d’inconstitutionnalité  بأن يتمسك بأن النص أي السماح للمتقاضي بمناسبة النزاع المطروح أمام القضاء ،

م الحآالتشريعي  على  اعتداء  يشكل  النزاع  و ل  إ  الحريات قوق  خلال  من  الدستور،  يكلفها  بعدم ثاالتي  دفع  رة 
من طرف   التصفيةذلك بعد مروره عبر قنوات  ستوري، لكن بطريقة غير مباشرة، و دستورية قانون أمام المجلس الد

 .2الدولة   ومجلس  النقض   محكمة لقضائية العليا أي  الجهات ا
العامة، ات  طصرح بإقامة جهاز يراقب نشاط السل،  1958من الدستور الفرنسي لسنة    56حسب المادة  و       

يعينهم رئيس الجمهورية،    3  :معينينإعمالا لهذه المادة يتشكل المجلس الدستوري من نوعين من الأعضاء، أعضاء  و 
الوطنية،    3 الجمعية  رئيس  أعضاء    3يعينهم  إلى  إضافة  الشيوخ،  رئيس مجلس  و   بقوةيعينهم  رؤساء القانون  هم 

يختار رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري د الحياة للإستفادة من خبرتهم، و على قي  االجمهورية القدامى مازالو 
 .3أعضاء  9من بين 

 

حيث يقيم الدستور الفرنسي تفرقة بين   ، اللاحقة  الرقابةو   السابقةفي فرنسا بين الرقابة    تمع الرقابة الدستورية      
الرقابة السابقة، حسب طبيعة النص محل الطعن، فعندما يتعلق الأمر بقانون  إطار أنماط رقابة دستورية القوانين، في  

الرقابة هنا، تشكل   إلزاميةحجة  و ،  4إلزامي فإن انعقاده يكون    أو بلائحة داخلية للبرلمان   loi organique  أساسي
من طرف  اختياريةفي المقابل تكون رقابة دستورية  و .  5الحقوق الأساسية امة للحفاظ على الحريات العامة و ضمانة ه 

في إطار الرقابة الدستورية السابقة سواء   يةر بنص قانوني عادي أو معاهدة دولعندما يتعلق الأم  6جهات الإخطار 
، يتم رفع دعوى دستورية مباشرة أمام المجلس الدستوري الذي يصدر قراره في ظرف الاختياريةالإجبارية منها أو  

 شهر من استلام رسالة الإخطار.
 

في فرنسا عن طريق استحداث آلية الدفع بعدم دستورية القوانين، بمناسبة التعديل   اللاحقة قد ظهرت الرقابة  و       
لإجراءات معينة. فأقر   فقا الدستورية للمتقاضين العاديين و رقابة    إقرار، بحيث اقتصر على  2008الدستوري لسنة  

ال القوانين، و منازعة دستورية    إطار إعطاء الحق لهم في   المجلس  التماس  الأفراد أكد على عدم  دستوري من طرف 
 

1 - Fronçois Luchaire, Le contrôle de la loi promulguée sur renvoi des juridictions, R.D.P, 
1990, P1625 

 .1958من الدستور الفرنسي لسنة   62المادة  -2
 و ما بعدها.  29حول العضوية في المجلس الدستوري الفرنسي و مدتها و النظام القانوني لأعضاءه، انظر، مدحت الغنايم، المرجع السابق، ص -3
 .1958من دستور فرنسا لسنة  61راجع المادة  -4

5-  Cf,George Burdeau, op.cit , P207  
 .1974الأقلية البرلمانية التي أضافها تعديل  -رئيس مجلس الشيوخ -رئيس الجمعية العامة -الوزير الأول -هي: رئيس الجمهورية الإخطارجهات  -6



الأول يجري بها في المقام  "  ouble FiltrageD"  1ذلك من خلال اعتماد نظام تنقية و تصفية مزدوجة مباشرة، و 
لعادي قاضي الموضوع، ثم قضاء المحكمة العليا التي يخضع لها قاضي الموضوع أي محكمة النقض بالنسبة للقضاء ا

للقضاء  و  بالنسبة  الدولة  و الإداريمجلس  ن.  من  وسعت  حاسمة  خطوة  الآلية  هذه  الدستورية تعتبر  الحماية  طاق 
 الحقوق العامة في فرنسا.للحريات و 

أن المجلس الدستوري الفرنسي تبنى الفكرة الواسعة للدستور، بحيث تشمل المجموعة نجد  تأكيدا على ذلك  و       
يفرض احترامها على المشرع، وأكدت التي يكفل الدستور حمايتها و   bloc de constitutionnalité2  الدستورية

دستور    62  المادة الحجية    1958من  العامة   المطلقةعلى  السلطات  على  تفرض  وأنها  الدستوري  المجلس  لقرارات 
 وعلى السلطات الإدارية والقضائية.

 

رقابة الدستورية عن طريق نظام الطعن الدستوري الذي يحيز لكل فرنسي أن يتمسك بمخالفة   عززوهكذا تت       
قد تزايد عدد الدفوع و   . الحريات التي يكلفها الدستورعوى منظورة أمام القضاء للحقوق و نص تشريعي بمناسبة د

ام داة في تنقية النظفعالية هذه الآ  المرفوعة أمام المجلس الدستوري الفرنسي في إطار الرقابة اللاحقة، مما يشير إلى 
 الحريات المكفولة دستوريا.وكذا الحفاظ على الحقوق و   بعدم الدستورية   القانوني من النصوص المعيبة

 
 المحور الرابع: القضاء الدستوري في الجزائر 

 

فعالة في مجال           الواقع عن طريق آليات ووسائل  قانونية بدون تكريسه في  فائدة  أية  إن مبدأ سمو الدستور لا ينتج 
حول   -بعد دراسة نماذج القضاء الدستوري في ظل الأنظمة الدستورية المقارنة-الحماية الدستورية، ولعل السؤال المطروح  

القوانين عبر الدساتير الجزائرية المتعاقبة؟،   حال   الرقابة الدستورية في الجزائر، من حيث الجهة التي يحق لها مراقبة دستورية 
وكيف تطور نظامها الإجرائي في تحريك الدعوى الدستورية أمام الجهة المختصة؟ ،كيف تفرض حكمها في هدا الشأن؟،  

 الحريات العامة؟.  حماية الحقوق و وما مدى فعالية الرقابة الدستورية المعتمدة في الجزائر في تكريس مبدأ سمو الدستور و
 

على         الدستورية  الرقابة  مجال  في  المتعاقبة  الدساتير  بتطور  تطورت  الجزائرية  الدستورية  التجربة  أن  إلى  الإشارة  تدر 
، وعند عودة الحياة الدستورية 1963القوانين، فقد ظهرت بوادر نشأة الرقابة الدستورية في ظل أول دستور جزائري لسنة  

جاء خالي من النص على آلية الرقابة على دستورية القوانين ، إلا أن الحديث على   1976في الجزائر بعد صدور دستور  
، حيث تم اعتماد مجلس دستوري باعتباره هيئة تختص بالرقابة على 1989هدا الموضوع لا يكون إلا من خلال دستور  

تعزز مبدأ الرقابة الدستورية وتوسعت صلاحياته، إلا أن المجلس الدستوري أنداك    1996دستورية القوانين ، وفي دستور  
ونعني بدلك التعديل الدستوري   1996مهامه لأسباب معينة، لتأتي التعديلات الدستورية لدستور    أداءشهد قصور في  

 
ين، دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية  تركلدستوري الفرنسي، راجع، محمد أتحريك الدفع بعدم الدستورية أمام المجلس ا  إجراءاتحول    -1

 .2013الممارسة القضائية(، سلسلة الدراسات الدستورية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى، )الإطار القانوني و 
لسنة    - 2 التأسيسي  النص  الدستورية  الكتلة  المؤرخ عام    إعلان ،  1958تضم  المواطن  الإنسان و  المبادئ 1946، ديباجة دستور  1789حقوق   ،

 .58الأساسية التي أقرتها قوانين الجمهورية، راجع مدحت الغنايم، المرجع السابق، ص 



الذي أخد منحى جديد في مجال الرقابة الدستورية من خلال المستجدات التي مست هده المسألة،  وصولا    2016لسنة  
لسنة   دستوري  تعديل  آخر  المجلس   2020إلى  بهيئة  الخاصة  الأحكام  مراجعة  إلى  فيه  الدستوري  المؤسس  تطرق  حيث 

  إجراءات  ومست صلاحيات    إصلاحات" وما صاحبها من  دستورية  محكمةالدستوري من خلال تغيير التسمية لتصبح " 
 عمل المحكمة الدستورية. 

 

للإحاطة بالتفاصيل التي غطت التجربة الجزائرية في مجال الرقابة الدستورية مند أول دستور إلى آخر تعديل دستوري       
، نقسم هدا الجزء من الدراسة إلى ثلاثة مباحث، نتناول أولا الرقابة على دستورية القوانين في ظل 2020معتمد لسنة  

الأول(  1976و  1963دستوري   دستوري    ،  ثم)المبحث  القوانين في ظل  دستورية  على    1996و    1989الرقابة 
الثاني( تعديلات دستور  )المبحث  الدستورية من خلال  الرقابة  التي مست  المبحث  (  1996، وصولا إلى الإصلاحات 

 .)الثالث
 

عرفت هده المرحلة بروز   : 1976و  1963المبحث الأول: الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستوري  
لأسباب معينة    1976، وغياب هده الآلية من خلال دستور  )الأول  المطلب(  1963فكرة الرقابة الدستورية في دستور  

 . )الثاني  المطلب(
 

 1963المطلب الأول: بروز فكرة الرقابة الدستورية في دستور 

  19631من دستور    63للجمهورية الجزائرية فقد نصت المادة  ظـهرت فكرة الرقابة الدستورية مع صدور أول دستور        
الغرفة المدنية و الإدارية  -أعضاء هم:  07على إنشاء مجلس دستوري يتكون من   العليا/ رئيس  الرئيس الأول للمحكمة 

الجمهورية/و يقوم أعضاء  العليا/ثلاث نواب أعضاء في المجلس الوطني يختارهم المجلس الوطني/عضو يعينه رئيس    للمحكمة
القيام بمراقبة    64المجلس بانتخاب رئيسهم من بين الأعضاء. و حددت المادة   من الدستور مهمة المجلس الدستوري في 

 . دستورية القوانين و الأوامر التشريعية بعد إخطاره من طرف رئيس الجمهورية أو من رئيس المجلس الوطني
 

تتعلق باعتماد طريقة    1963وقد نسجل عدة ملاحظات قانونية حول تشكيلة المجلس الدستوري في ظل دستور        
  إشارةبها دون    الإداريةانتخاب رئيس المجلس الدستوري بالمطلق قد يكون رئيس المحكمة العليا أو رئيسي الغرفة المدنية أو  

يمس بالاستقلال العضوي للمجلس ،  2*عمار بوضياف*   الأستاذ لمسألة تفرغه التام لنشاط المجلس الرقابي، وهدا كما أكد  
إلى تأكيده على أسلوب الترجيح لرئيس المجلس الدستوري خاصة وأن عدد الأعضاء هو عدد فردي   إضافةالدستوري،  

. وقد روعي في تشكيلة المجلس الدستوري المعتمدة جاني التخصص من خلال مناصب القضاة إلى جانب التمثيل 07
. غير  الأعضاءالسياسي أين كانت المؤسسات السياسية ممثلة بأربعة أعضاء، وعليه اتضحت العقلانية في التمثيل وتوزيع  

 

 .1963سبتمبر  10، بتاريخ 64أنظر، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد  - 1
القوانين في الجزائر    -2 الرقابة على دستورية  المقارنة،    الإشكالات  2016-1963عمار بوضياف، تطور أحكام  القانونية  الدراسات  المطروحة، مجلة 

 .144، ص2019، 02، العدد 05كلية الحقوق بجامعة تبسة، المجلد 



الدستورية، دون اعتبارها عهدة دائمة نظرا لاشتراط توافر   الأنظمةأن عهدة الأعضاء لم تحدد كما هو معروف لدى جل  
 .1الصفة النيابية في ممثلي المجلس الوطني

قرار، بسبب تميد و تعليق العمل بأحكام دستور  إلا أن المجلس الدستوري لم يمارس الرقابة الدستورية ولم يصدر أي          
بسبب التجاوزات  ،  2، لأسباب سياسية أنداك مما أدى للدخول في مرحلة الشرعية الثورية بدل الشرعية الدستورية1963

الدستور، ودلك بعد من    59التي عرفتها البلاد من تقرير الحالة الاستثنائية التي قررها رئيس الجمهورية بعد تطبيق المادة  
دستور  23مرور   أحكام  تطبيق  الشروع في  من  المجلس ،  31963  يوما  بتنظيم  الخاصة  النصوص  بالتبعية صدور  وتأخر 

 1963وبقي الأمر كما هو علية بعد إلغاء دستور  ،  4عمله ومن ثمة الشروع في ممارسة اختصاصاته  إجراءات والدستوري  
 وتولي مجلـــس الثورة زمام الأمور .  1965بعد انقلاب 

 -غياب آلية المراقبة - 1976المطلب الثاني : المراقبة الدستورية في دستور 
 

 

مكتفيا ببعض الآليات الرقابية  ،  6فإنه لم يأخذ بمبدأ المراقبة الدستورية للقوانين ولم يشر إليها   19765أما في دستور        
المحلية المنتخبة ومجلس المحاسبة وغيرها. أما بالنسبة لمهمة ضمان احترام الدستور الأخرى كالمجلس الشعبي الوطني والمجالس  

الـمادة    أعطــــت من  الثالثــة  الـفـقـرة  نص  بموجـــــب  الجمهورية  و   111لرئيس  الدستور(،  حامي  وهو   ( يبين  منه  لم  لكن 
وكما نعلم طبيعة النظام السياسي    .يتكفل باحترام الدستوريعمل بها رئيس الجمهورية ليضمن و الدستور آليات الحماية التي  

يتعارض مع مبدأ الرقابة الدستورية،    الذي الجزائري في هده الفترة والدي طبع بالأحادية الحزبية والطابع الاشتراكي، الأمر  
الرقابية أنداك    إلى سيادة فكرة الإكثار من المؤسسات  إضافةبمعنى هده الأخيرة لا تعد من مقتضيات الاتاه الاشتراكي،  

 . 7قد يعيق السير الحسن للدولة ويعرقل أعمال السلطة الثورية
 

 

 .125، ص2018سعيد بوشعير، المجلس الدستوري في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -1
 .144عمار بوضياف، المرجع السابق، ص- 2
 .126سعيد بوشعير ، المرجع نفسه، ص - 3
في مقاله السابق ذكره الكم القليل للمواد التي تنظم الرقابة الدستورية وحصرها في بضعة اسطر، فلم يتم مثلا   " عمار بوضياف"  وقد أضاف الأستاذ- 4

و  للأعضاء  الجزائية  الحصانة  إحكام  الدستوري وعدم ذكر  المجلس  العضوية في  قرارات  كذ  تحديد شروط  يتضمن حجية  لم  الدستورية،  اليمين  إحكام  ا 
-144، راجع، عمار بوضياف، المرجع السابق، ص صعاهدات وغيرها من المسائل التي أغفلها الدستورالمجلس وأيضا حكم يتعلق برقابة دستورية الم

145. 
 .1976نوفمبر  22، بتاريخ 94انظر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد-5
يعتبر دستور جامد تختلف إجراءات تعديله عن إجراءات تعديل القوانين العادية، وبالتالي تحقق التفرقة الشكلية بين  1976بالرغم من أن دستور -6

 الدستور والقانون العادي مما يستوجب التحقق من مدى مطابقة القوانين الصادرة للدستور. 
 .145عمار بوضياف، المرجع السابق، ص-7



المادة  يم       لنص  بالرجوع  الرقابة  من  النوع  لهدا  البديل  أن  القول  دستور    155كن  رئيس   1976من  أن  نلاحظ 
فله   الوطني،  القوانين التي يصوت عليها المجلس  نتيجة لذلك أن يطلب قراءة ثانية  الجمهورية يمارس حق الاعتراض على 

 .1يوما من تاريخ استلامه من المجلس الشعبي الوطني  30لنص القانون خلال أجل 
 

بعد فراغ دستوري دام أكثر من        :1996و  1989لمبحث الثاني: الرقابة الدستورية في ظل دستوري  ا
اهتمام واضح لهده    أولىوالدي    1989سنة حدثت النقلة النوعية في مجال الرقابة الدستورية بمناسبة صدور دستور    13

 من تشكيلة المجلس الدستوري وكدا من صلاحياته. 1996المسألة، ووسع بعد دلك دستور  
دستور         ظل  في  الدستورية  المراقبة  اعتماد  خلال  من  القانون  دولة  تكريس  مسألة  نعالج   المطلب(  1989وعليه 
 .   )الثاني  المطلب (1996دور أكثر فاعلية للرقابة الدستورية من خلال دستور  وإعطاء، )الأول

 
 -محاولة تكريس دولة القانون -1989المطلب الأول: المراقبة الدستورية في دستور 

 

إحداث مجلس    19892  دستور  مع  صدور       على  نص  و  الدستورية  الرقابة  فكرة  الدستوري صراحة  المؤسس  تبنى 
 : أعضاء 07الدستوري من ، و يتكون المجلس 153دستوري في نص المادة 

 عضوان يعينهما رئيس الجمهورية
 عضوان ينتخبهما المجلس الشعبي من بين أعضاءه

 ضوان ينتخبان من طرف المحكمة العليا من بين أعضاءهاع
 .سنوات 06ئيس المجلس يعينه رئيس الجمهورية لفترة واحدة مدتها ر 
 

التشريعية         العددي في تمثيل كل من السلطات  التوازن   التنفيذيةوما يلاحظ على تشكيلة المجلس الدستوري مراعاة 
والقضائية، وعلى اعتبار أن رئيس الجمهورية محور السلطة التنفيذية لم يتم تقييده بشروط معينة في تعيين ثلاثة أعضاء من  

سنوات، طبقا    06كما يضطلع الأعضاء بمهمتهم مرة واحدة غير قابلة للتجديد مدتها  .  3بينهم رئيس المجلس الدستوري
وقد أعطيت لهذا المجلس عدة مهام أهمها تلك المرتبطة بوظيفة السهر على مراقبة مطابقة النظام الداخلي    .154للمادة  

يتم إخطار المجلس  و ،  4من الدستور  155حسب المادة    .للمجلس الشعبي الوطني ومراقبة دستورية القوانين و التنظيمات
من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، سواء قبل إصدار القانون أي )رقابة سابقة( أو بعد صدور  

)رقابة لاحقة  بعد  )القانون  إخطاره  إذا تم  أما  ملزم،  برأي غير  يدلي  القانون  قبل صدور  إخطاره  إذا تم  ما  و في حالة   .
 .5بتداءا من تاريخ قرار المجلس إصدور القانون فإنه يصدر قرارا يترتب عنه إلغاء الأحكام المخالفة للدستور من هذا النص 

 
 

 .89، الجزائر، ص1990سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى للنشر والتوزيع والطباعة،  -1
 .1989، لسنة 09انظر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد -5

 .146عمار بوضياف، المرجع السابق، ص -3
الاستفتاء،   إضافة إلى اختصاصاته الأخرى في إبداء الرأي الاستشاري بشأن التعديل الدستوري وكدا رقابة صحة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وكدا-4

 إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية وغيرها. 
 . 1989من دستور  159راجع المادة -5



أصدر عدة اجتهادات سواء آراء أو قرارات هامة لها الأثر الهام في إبراز  وللإشارة فإن المجلس الدستوري منذ تأسيسه        
المبادئ المرتبطة سواء بالحريات أو بمبدأ الفصل بين السلطات، بداية بالقرار الخاص بمدى دستورية قانون الانتخابات عام  

1989. 
 

       : -أكثر فعالية لمهمة الرقابةإعطاء دور    -1996المطلب الثاني : المراقبة الدستورية في ظل دستور  
تغييرا في تشكيلة ومهام المجلس الدستوري، بإحداث نظام الثنائية في    1989أحدثت التعديلات التي طرأت على دستور  

و تشك الأمة  بإنشاء مجلس  البرلمان  للأخذ  يل  بالإضافة  قضائية،  الدولة كمؤسسة  مجلس  بإنشاء  القضائي  الازدواج  نظام 
وقد انعكس هذا التوسيع في تشكيلة المجلس الدستوري    .بمفهوم القوانين العضوية لأول مرة في التاريخ الدستوري للجزائر

 .وفي جهات الإخطار وفي الصلاحيات التي كلف بها المجلس الدستوري 
 

نتــــــــــناول التغييرات التي طرأت على   19961وللتفصيل في التجربة الجزائرية في مجال الرقابة الدستورية في ظل دستور        
دستور   ظل  في  الدستوري  في  )  الأول  الفرع  (  1996المجلس  الدســــتوري  المجلــــس  عمــــل  فعالية  ومدى  الرقابة    إطار، 

 . ) الثاني  الفرع(الدستــــورية 
 

 1996دستور التغييرات التي طرأت على المجلس الدستوري في ظل  الفرع الأول: 
 

دستور         على  طرأت  التي  التغييرات  دستور    1996مست  احتفظ  بحيث  القوانين،  دستورية  على  الرقابة  موضوع 
، وأضاف بعض التغييرات من حيث تشــــــكيلة  1989بأحكام الرقابة الدستورية الموجودة على مستوى دستور    1996

 . ) ثالثا (،  وكدا موضوع الإخطار  ) ثانيا  (، ومن حيث جهات الإخطار  )  أولا (المجلس الدستــــــوري 
 

إلى    : أولا: من حيث تشكيلة المجلس الدستوري المادة    09ارتفع عدد الأعضاء  فقد نصت  من    164أعضاء، 
للمجلس يعود  أن يتكون المجلس الدستوري من تسعة أعضاء، إن هذا الرفع في عدد الأعضاء المشكلين    1996دستور  

 :إلى ظهور مؤسستين دستوريتين جديدتين هما مجلس الأمة ومجلس الدولة
 .ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية*
 اثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني من بين أعضائه. *
 اثنان ينتخبهما مجلس الأمة من بين أعضائه. *

 عضو واحد تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائه. **
 عضو واحد ينتخبه مجلس الدولة من بين أعضائه. 

 .يعين رئيس المجلس الدستوري من طرف رئيس الجمهورية لفترة واحدة مدتها ست سنوات
 

أعضاء،   03ويلاحظ على هذه التشكيلة أن جميع السلطات ممثلة فيه بصفة غير متوازنة، فالسلطة التنفيذية يمثلها        
الأمة ومجلس  الوطني  الشعبي  المجلس  من  لكل  اثنان  أعضاء  أربعة  التشريعية  السلطة  يمثل  القضائية  1بينما  السلطة  أما   ،

 
 .1996ديسمبر  07، بتاريخ 76انظر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد -1



الدولة مجلس  يمثل  وعضو  العليا  المحكمة  يمثل  واحد  عضو  عضوان  السلطة  ،   2فيمثلها  تحتلها  التي  المكانة  ذلك  يترجم 
باعتبارها أقل السلطات تمثيلا في المجلس. ومن جهة أخرى فإن كل السلطات تستقل بنفسها  القضائية في النظام السياسي  

في كيفية تعيين واختيار ممثليها في المجلس الدستوري فلا يوجد تدخل لأية سلطة على الأخرى عند اختيار ممثليها في هذه 
العضو   في  معينة  خصائص  توفر  يشترط  لم  الجزائري  الدستور  بأن  نلاحظ  فإننا  النوعية  التشكيلة  حيث  من  أما  الهيئة، 

خالي من الإشارة إلى شروط العضوية في    1996المنتخب أو المعين لشغل منصب في المجلس الدستوري، فقد جاء دستور  
  المجلس الدستوري.

 :ثانيا : من حيث جــــهات الإخــــطار

رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي    من الدستور مهمة إخطار المجلس الدستوري لكل من:  166أوكلت المادة        
للإشارة فإنه رغم توسيع الإخطار إلى رئيس مجلس الأمة بعد التعديل الدستوري فإنه يبقى  و   .الوطني ورئيس مجلس الأمة

لا يوسع عاجزا عن تحقيق التوازن، فهو لم يوسع الإخطار للسلطة القضائية لتحقيق التوازن بين المؤسسات من جهة كما  
ا بين  التوازن  تحقيق  أجل  من  البرلمان  في  النواب  من  لمجموعة  و الإخطار  ثانية لأغلبية  جهة  من  البرلمان  داخل         . 3الأقلية 

للدسذه قوانين مخالفة  الفرصة لصدور  تتيح  النقائص  العضوية و ه  القوانين  تندرج ضمن  تور باستثناء  التي  الداخلي  النظام 
يدحض ذلك بناء دولة القانون التي تقوم على  ت الإخطار عن استعمال سلطتهم ، و الإجبارية، إذا ما تخلت جهاالرقابة  

 .مبدأ سمو الدستور
 

الإخطــــــار موضـــــوع  حيث  من   : المادة    :ثـــــالثا  الم  163حددت  الدستور  للمجلس من  الأساسية  همة 
من الدستور بالفصل في    165، وفي هذا السياق فإنه يقوم بناء على المادة  "الدستورهي "السهر على احترام  الدستوري و 

الرقابة إحداهما إجبارية   دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات. و في هذا الإطار يمارس المجلس الدستوري نوعين من 
 .والأخرى اختيارية

 

ب وبموج  165الرابعة من المادة  لرقابة بموجب الفقرتين الثالثة و تتم هذه او   :الرقابة الإجبارية للمجلس الدستوري   -أ
 ــــ : يتعلق الأمر إذن بــو  97الفقرة الثانية من المادة 

 

 

على أنه "يمارس السلطة   1996من دستور    98ودلك بسبب اعتماد المؤسس الدستوري نظام الغرفتين في إطار السلطة التشريعية، وقد نصت المادة  -1
 التشريعية برلمان يتكون من غرفتين هما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة....". 

القضائية حسب دستور  -2 اعتماد نظام الازدواجية  المادة  1996بسبب  المقومة   152، حيث جاء في نص  الهيئة  العليا  يلي: "تمثل المحكمة  منه ما 
 لأعمال المجالس القضائية والمحاكم. 

 يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية". -
 .150عمار بوضياف، المرجع السابق، ص-3



بعد أن يصادق عليها البرلمان    1فالمجلس الدستوري يبدي رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية   : القوانين العضوية 
المجالات تتعلق بتنظيم السلطة  . ويلاحظ أن أغلب هذه123الفقرة الأخيرة للمادة و  165الفقرة الثانية من المادة  حسب

 .لهذا السبب ينبغي أن تكون مطابقة لهومرتبطة بالدستور و 
 

في مطابقة النظام   165يفصل المجلس الدستوري بموجب الفقرة الثالثة من المادة    :   الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان
لا  الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، ويرجع ذلك إلى كون النظام الداخلي يتعلق بتنظيم السلطة التشريعية والذي  

 إلا وقع خلل في سير المؤسسات الدستورية.يجب أن يكون مخالفا للدستور و 
 

المادة    :الدولية  المعاهدات وهذا    97بموجب  السلم،  ومعاهدات  الهدنة  اتفاقيات  الجمهورية  رئيس  يوقع  الدستور  من 
النوع من المعاهدات لا تعرض على البرلمان ليوافق عليها إلا بعد أن يتلقى رأيا من المجلس الدستوري حولها، وهذا يعني أن  
إخطار المجلس الدستوري بالنسبة لهذا النوع من المعاهدات إجباري قبل عرضها على البرلمان وبعد التوقيع عليها، وحرص  

وإذا ارتأى  ،  2المؤسس الدستوري على عرض هذه المعاهدات على المجلس الدستوري ناجم عن الرغبة في حماية الدستور
الدست  و المجلس  الاتفاقات  هذه  دستورية  عدم  ما  وري  ذلك  عليها،  التصديق  يتم  لا  المادة  المعاهدات  من   168أكدته 

 .الدستور
الأنظمة الداخلية لغرفتي    -وللإشارة فإن إخطار المجلس الدستوري بالنسبة لهذه المجالات الثلاث )) القوانين العضوية      
بالنسبة    165اتفاقات الهدنة و معاهدات السلم((، يتم من طرف رئيس الجمهورية، و هذا بتصريح نص المادة    -البرلمان

الداخلي.   والنظام  العضوية  دستورية   للقوانين  في  وجوبا  رأيه  الجمهورية  رئيس  يخطره  أن  بعد  الدستوري  المجلس  ويعطي 
القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان، كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي  

المذكورة في الفقرة السابقة أي بعد إخطاره من طرف رئيس الجمهورية، ونصت المادة  البرلمان للدستور حسب الإجراءات  
ا  97 الجمهورية  رئيس  يوقع  السلم  ومعاهدات  الهدنة  لاتفاقيات  و بالنسبة  السلم  ومعاهدات  الهدنة  رأي  تفاقيات  يتلقى 

 المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلقة بها. 
 

من الدستور، يمكن للمجلس الدستوري بعد   165: وتتم بموجب المادة  الرقابة الاختيارية للمجلس الدستوري-ب
إخطاره من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة فحص مطابقتها للدستور، فإذا  
وقع الإخطار فبل صدورها يصدر المجلس الدستوري رأيا و ذلك فبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أما إذا وقع الإخطار بعد  

من الدستور فقدان هذا النص أثره من   169حسب نص المادة  دستوري قرارا ملزما يترتب عنه، و صدورها يصدر المجلس ال
 يوم قرار المجلس الدستوري أي إلغاء النص المخالف للدستور.

 

كما تشمل الرقابة فحص دستورية التنظيمات وهي النصوص التي يصدرها رئيس الجمهورية بموجب سلطته التنظيمية        
من الدستور )) يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة   125المستقلة التي يستمدها من المادة  

 
، 2014، حول القوانين العضوية، راجع، محمد صدراتي، الإجراءات الخاصة للبرلمان في النظام القانوني الجزائري،  مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر- 1

 وما بعدها.  40ص 
 . 2010للإحاطة أكثر بالموضوع راجع، هيلين تورار، تدويل الدساتير الوطنية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، -2



لم يمارس اختصاص في هذا    1989للقانون((، و رغم نص هذه المادة، فإن المجلس الدستوري منذ إنشائه بموجب دستور  
 المجال بسبب عزوف رئيس المجلس الشعبي الوطني ثم رئيس مجلس الأمة عم ممارسة صلاحيتها في الإخطار. 

 

الا       للقوانين  الدستوري  المجلس  رقابة  مجال  امتداد  إلى  يشر  لم  الدستور  رئيس  إن  يصدرها  التي  الأوامر  أو  ستفتائية 
المادة   بناء على  البرلمان، أو في الحالة  من الدستور في حالة شعور    124الجمهورية  الوطني أو بين دورتي  المجلس الشعبي 

       .الاستثنائية عندما تكون البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها
  الإدارية   أي حكم يتعلق بحجية أراء وقرارات المجلس الدستوري بالنسبة للسلطات القضائية و  1996ولم يتضمن دستور  

عكس ما هو عليه الحال في فرنسا حيث نجد الدستور في المادة  ، 1الإطارا  ذضمنية مما خلف فراغ دستوري في ه إشارةولو 
منه نص صراحة على حجية قرارات المجلس فهي غير قابلة للطـعـن فـيـهـا بأي طريق من طرق الطعن، كما أن هذه    62

من النظام المحدد لقواعد    49القرارات تكون ملزمة للسلطات العامة والهيئات الإدارية والقضائية، لكن صرح بها في المادة  
 عمل المجلس الدستوري. 

 
تدر الإشارة إلى أن أهم   : الرقابة الدستورية  إطار الفرع الثاني: مدى فعالية عمل المجلس الدستوري في  

 . 2الدستوري تتعلق أساسا بتشكيلة المجلس والجهات التي تمتلك صلاحية إخطارهالعوائق التي تحول دون فعالية المجلس 
 

على اعتبار أن السلطات الثلاثة تمتلك كلها حق تعيين أو انتخاب أعضاء في المجلس   :تـشـكـيـل الـمـجـلـس  : أولا  
الممثلة أكثر في المجلـس، فنجد إضافة إلى  الدستوري، إلا أن الملاحظ أن السلطة التنفيذية من ناحية التوازن العددي هي  

الأعضاء الثلاثة الذين يعينهم رئيس الجمهورية بما فيهم رئيس المجلس فإنه لا يستبعد أن يكون كلا العضوين المنتخبين من  
 قبل مجلس الأمة أو أحدهما على الأقل من ضمن ثلث أعضاء المجلس الـمـعـيـنــيـن من طرف رئيس الجمهورية.

 

إن تضييق حق إخطار المجلس الدستوري  : محـدوديـة الـجهـات الـتـي تـخـطـر الـمـجـلـس الـدسـتـوري:  ثانيا
وجعله مقتصر على رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان من شأنه أن يؤدي إلى شل حركة المجلس الدستوري وقصور  

وبالتالي مسألة مرور نصوص غير دستورية واردة، خاصة إذا كانت جهات الإخطار تنتمي إلى تيار سياسي واحد،   ،  أدائه
التيار   ينتمون إلى نفس  الوطني  قانونية وافق عليها زكاها أعضاء من المجلس الشعبي  الطعن في نصوص  مما قد يعيقها في 

 .3السياسي 
 

التحريك         أن  معلوم  هو  وكما  الإخطار،  آلية  من خلال  إلا  الدستوري  للمجلس  التلقائي  التحرك  من   الذاتيالمنع 
للمجلس هو آلية معمول بها لدى الأنظمة الدستورية التي تتمتع بخبرة في هدا المجال مثل حق القاضي الدستوري بإحالة  

 

 .153، المرجع السابق، صسعيد بوشعير-1
بختي، عوائق الرقابة على دستورية القوانين في ، راجع، نفيسة 1996حول العوائق التي حالت دون فعالية الرقابة الدستورية في الجزائر حسب دستور -2

 .2007الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق بجامعة معسكر، 
، للمزيد من المعلومات حول إخطار المجلس الدستوري الجزائري راجع، محمد سالم، ميكانيزم إخطار المجلس الدستوري الجزائري، مذكرة ماجستير-3

 . 2004جامعة وهران، 



القوانين غير الدستورية مباشرة إلى المحكمة الدستورية للفصل فيها، أو على الأقل تحديد الحالات التي يمكن له أن يتحرك 
. ومن جهة ثانية حرمان المتقاضين من  1فيها بكل دقة حتى لا يتحول إلى هيئة معرقلة لعمل السلطة التنفيذية والتشريعية

الفترة دور   الدستوري في هده  للمجلس  المكفولة دستوريا. لهدا كان  للدفاع عن حقوقهم  الدستوري  التماس المجلس  حق 
 السهر على حماية سمو الدستور والحقوق والحريات العامة.  إطار محتشم في 

 

التعديلات  (  1996المبحث الثالث: الإصلاحات التي مست الرقابة الدستورية من خلال تعديلات دستور  
 )2020و  2016الدستورية لسنتي 

 
بتعديلي    1996عرف دستور         بدء  تعديلات دستورية  الرقابة على    2008و  2002عدة  أحكام  لم يمسا  الدين 

دستورية القوانين أو النظام الإجرائي للمجلس الدستوري فبقيت الأحكام على حالها، إلى غاية صدور التعديل الدستوري 
والدي أخد منحى جديد في مجال الرقابة الدستورية في الجزائر، بحيث اعتمد آلية جديدة في التحريك غير   2016لسنة  

بعدم   الدفع  آلية  قبل وهي  الدستورية في الجزائر من  التجربة  تعرفها  لم  آلية جديدة  الدستوري باعتبارها  للمجلس  المباشر 
المادة   بموجب  القوانين  رقم    188دستورية  القانون  الدستوري  16/01من  التعديل  تعديل .  2المتضمن  آخر  إلى  وصولا 

حيث تطرق المؤسس الدستوري الجزائري إلى تعديلات جوهرية طالت الأحكام المتعلقة بالرقابة ،  20203دستوري لسنة  
" بدل    دستورية   محكمةالدستورية والتأكيد على الطابع القضائي للهيئة الرقابية من خلال استبدال التسمية لها لتصبح "  

إلى التغييرات المرافقة لهدا التحول سواء على مستوى تشكيلة المحكمة الدستورية أو اختصاصاتها أو    إضافةمجلس دستوري،  
 نظامها الإجرائي.

 

الدراسة وعلــــــ       من  الجزء  هدا  في  نركز  لسنة    يه  الدستـــوري  للتـــــعـــديل  وفقا  الدســـــــتورية  الرقابة  تعـــــــــزيز   2016على 
نـــتناول  )الأول  المطلب( وتعزيز مجال العدالة   2020المحكمة الدستـــــــــورية بموجب التعديل الدســــــــــتوري لسنة    إرساء، ثم 

 . )الثاني المطلب (الدستورية 
 
 

 2016المطلب الأول : تعزيز الرقابة الدستورية وفقا للتعديل الدستوري لسنة  
 

التعديل الدستوري لسنة   الرقابة الدستورية،  4غاية في الأهمية مسائل    2016مس  ، مركزا على دور المجلس الدستوري في 
ومن مجمل النقاط التحسينية التي أتى بها المؤسس الدستوري في هدا الموضوع بغية منه في سد الثغرات التي شابت هده  

إخطاره   جهات  وتوسيع  الدستوري  المجلس  تشكيلة  تحسين  السابقة،  الدساتير  في  آلية  )الأول  الفرع(المسألة  واعتماد   ،
 . )الثاني الفرع(الدفع بعدم دستورية القوانين 

 

ن وقد رغب الرئيس الفرنسي السابق "فاليري جيسكار ديستان" في إدخال تعديل من هذا النوع على الدستور الفرنسي لتمكين المجلس الدستوري م-1
عارضة، راجع،  رقابة القوانين التي يرى بأنها تمس بالحريات العامة التي يضمنها الدستور غير أنه تراجع عن هذا وتمسك فقط بتوسيع حق الإخطار إلى الم

 . 55محمد أتركين، المرجع السابق، ص
 .2016مارس  07، المؤرخة في 14أنظر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد-2
 .2020ديسمبر  30، المؤرخة في 82أنظر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد -2
 . 2016المعدل في  1996من دستور الجزائر لسنة  191إلى  181راجع المواد  الخاصة بالرقابة الدستورية من -4



 

 الفرع الأول: تحسين تشكيلة المجلس الدستوري وتوسيع جهات إخطاره 
 

 )ثانيا(، وتوسيع جهات إخطاره من جهة ثانية )أولا(نتناول تحسين تشكيلة المجلس الدستوري من جهة 
 

تم توسيع تشكيلة المجلس الدستوري من الناحية العددية، مع الحرص    :  المجلس الدستوريأولا: تحسين تشكيلة  
على مراعاة جانب التخصص العلمي في الأعضاء مما يؤكد على تحسين التشكيلة النوعية للمجلس الدستوري، ومن شأن  
دلك أن يساهم في تطور وترقية نتائج أعمال المجلس الدستوري.وقد ارتفع عدد المواد المنظمة للرقابة الدستورية إلى عشرة  
مواد بعدما انحصرت في سبعة مواد، وهدا بسبب مواد جديدة أضيفت إلى أحكام الرقابة الدستورية لم تكون موجودة من  

حجية قرارات المجلس الدستوري  ،  1الحصانة القضائية في المسائل الجزائية  الإخطار قبل مثل اليمين الدستورية توسيع جهات  
 وشروط التأهيل للأعضاء كما سيأتي بيانه.

 : 2عضو، مقسمة على النحو التالي 12من حيث التشكيلة العددية فقد ارتفع عدد الأعضاء إلى **
 أعضاء من بينهم رئيس المجلس الدستوري ونائبه يعينهم رئيس الجمهورية 04
 ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني   02
 ينتخبهما مجلس الأمة  03
 تنتخبهما المحكمة العليا  04
 ينتخبهما مجلس الدولة 02

حيث يتوقف عضو المجلس الدستوري عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو أي نشاط أو مهنة حرة        
 أداءإلى    إضافةبمجرد انتخابه أو تعيينه. مدة العضوية حددت بثمانية سنوات، ويجدد نصف الأعضاء كل أربعة سنوات،  

الدستوري   رئيس المجلس ونائبه-أعضاء المجلس  فيها  ايجابيات    -بما  أنه من  رئيس الجمهورية، وهدا لا شك  أمام  اليمين 
وتحسينات كتبت لفائدة هدا التعديل الدستوري، لم تتضمن الدساتير السابقة حكم يلزم رئيس المجلس الدستوري وأعضاءه 

 اليمين.  بأداء
 

منه شروط العضوية في المجلس الدستوري عكس ما كان عليه    184التشكيلة النوعية فقد استحدثت  أما من حيث        
الأمر في الدساتير السابقة والتي جاءت خالية من التنصيص على هده الشروط والتي نعتبرها ثغرات شابت هده الدساتير 

 بالنظر إلى مكانة هده المؤسسة الدستورية. وأهم الشروط الواجب توافرها في العضو المنتخب أو المعين ما يلي: 
 سنة كاملة يوم التعيين أو الانتخاب  40شرط السن والدي تم تحديده بأربعين **
سنة على الأقل في مجال التعليم العالي في تخصص    15شرط الخبرة المهنية التي لا بد من التمتع بها في العضو قدرها  **

 العلوم القانونية ومجال القضاء أو أي وظيفة سامية في الدولة. 
 

 

الجزائية لأعضاء-1 الحصانة  يتعلق بالحصانة في مجال  السابقة حكم  الدساتير  تتضمن  هذ  لم  الدستوري،  مهمة المجلس  لما تحمله  نظرا  مهمة  الإضافة  ه 
 . 2016من التعديل الدستوري لسنة  185العضو من خطورة، راجع المادة 

 .2016من التعديل الدستوري لسنة  183المادة أنظر  -2



من جهات   2016فقد وسع التعديل الدستوري لسنة    الإخطار أما بالنسبة لجهات    :إخطاره  جهات  توسيع :  ثانيا
وتضييق جهات    إخطاره والتي عرفت بحصر  السابقة  الدساتير  بالسلب على    إخطارهعلى نحو خالف  انعكس    أدائه مما 

إليه سابقا على جهات    187ومردوديته. وقد نصت المادة   –التي يستشف منها تمديدها    الإخطار من التعديل المشار 
الجمهورية رئيس  بعد  البرلمانو   طبعا  غرفتي  والمعارضة   -رئيسي  الأول  الوزير  من   للديمقراطية   1إلى كل  قوي  دفع  لإعطاء 

 الدستورية. التعددية وبعد أعمق لحماية النصوص 
 

 الفرع الثاني : اعتماد آلية الدفع بعدم دستورية القوانين
 

فقط بتوسيع جهات إخطار المجلس الدستوري إلى الوزير الأول وأعضاء    2016 يكتف التعديل الدستوري لسنة  لم       
من البرلمان، بل أدرج آلية جديدة لم تعرفها التجربة الدستورية الجزائرية من قبل وهي " آلية الدفع بعدم دستورية القوانين"،  

المادة   القانون    188بموجب  التعديل، يجعل    16/01من  العصب الجوهري لهدا  والتي تمثل  الدستوري  التعديل  المتضمن 
اعتماد هده الآلية وجه جديد من أوجه الإخطار الذي كان منحصرا في السلطتين التنفيذية والتشريعية، واعتباره مكسب  
للأفراد في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم العامة في مواجهة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنتهك تلك الحقوق وبالتالي  

 تحصينها من أي انتهاكات، باعتبار الفرد هو محور كل التشريعات  وهو من يحتك بها. 
 

استحدث المؤسس الدستوري نوع آخر من الإخطار ، يمارس وفق شروط خاصة وكيفيات معينة، يعتبر بمثابة نقلة       
القانون، ودلك بموجب فتح باب تحريك المجلس الدستوري عن  نوعية تمكن من خلالها الأفراد من المشاركة في تصويب 
طريق المتقاضين، من خلال رفع دعوى أمام القضاء، وإحالة المسألة الدستورية إلى المجلس الدستوري من طرف كل من 

 إخطارمن التعديل الدستوري. أي يمكن أن يتلقى المجلس الدستوري    188المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب المادة  
على   بناء  القوانين  دستورية  بعدم  بالدفع  مباشر  أحد   إحالةغير  ادعاء  عند  ودلك  الدولة،  مجلس  أو  العليا  المحكمة  من 

الأطراف في محاكمة أمام جهة قضائية، لأن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي 
 يضمنها الدستور.  

 

ويعد دلك تأكيدا من المؤسس الدستوري الجزائري على العدالة الدستورية وحماية حقوق الإنسان وحرياته التي كفلها         
له الدستور، وإعطاء بعد آخر لدور القضاء الدستوري في تعزيز مبدأ سمو الدستور، وهدا ما لم نلمسه من قبل، اد كان  

تطبيقها رغم دلك لكونها قوانين سارية المفعول    إيقافهناك أحكام تشريعية كثيرة مست بالضرر الأفراد لكن لا يمكن  
وصالحة لأن تطبق على الأفراد، وقد ضاعت لهدا السبب الكثير من الحقوق وتم المساس بالعديد من الحريات دون القدرة 

 على استرجاعها بحجة أن القوانين فوق الجميع.
 

 

نائب في المجلس الشعبي الوطني أو   50على ما يلي: "..............يخطر المجلس الدستوري من قبل    2016من تعديل    187جاء في نص المادة    -1
 عضو في مجلس الأمة". 30



المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة آلية الدفع  02/09/2018بتاريخ    18/16صدور القانون العضوي رقم  بو       
، ودخل حيز ة اللاحقة على دستورية القوانين  الجانب التشريعي لآلية الرقاب  إرساءتم  ،  1بعدم الدستورية من طرف الأفراد

، بدأ تفعيل هده الآلية ميدانيا وتم تسجيل عدة دفوع استجاب المجلس الدستوري لبعضها  2019مارس    07يوم    التنفيذ
وما يحب للتجربة الجزائرية في مجال تطبيق آلية الدفع بعدم دستورية القوانين أنها خطوة  .  2وأصدر قرارات دستورية بشأنها 

نحو الطريق الصحيح في مجال الرقابة الدستورية بالرغم من قصر عمر التجربة، مقارنة مع التجربة الفرنسية التي أقرت هدا 
لسنة    50بعد    الإجراء الخامسة  الجمهورية  دستور  مند  تقريبا  جويلية    1958سنة  غاية  التعديل   2008إلى  تاريخ 

 ات الأولوية.ذي أقر بالمسألة الدستورية ذالدستوري ال 
 

الثاني: لسنة  إ   المطلب  الدستوري  التعديل  بموجب  الدستورية  المحكمة  مجال    2020رساء  وتعزيز 
 العدالة الدستورية 

لسنة         الجزائري  الدستوري  التعديل  التي سار على نهجها  2020يحمل  التأسيسية  بالعملية  تتعلق  دلالة  طياته     في 
نافسة  كدا توسيع مجال الم جميع محطات التعديل الدستوري و التي تعتبر ترجمة للإرادة الشعبية المتضمنة في التعديل الدستوري و 

الحوار الاجتماعي من خلال توسع دور الشركاء الاجتماعيين الذين تمت استشارتهم من    إلى اللجوء  بدء بالمبادرة الرئاسية و 
بمنا الجمهورية  رئاسة  لسنة  راشاو سبة مطرف  الدستوري  التعديل  وانتهاء بالا2020ت  من  ستفت،  وافق  الذي  الشعبي  اء 

 .20203خلاله الشعب على مشروع التعديل الدستوري لسنة 
 

التعديل إلى مراجعة عميقة للأحكام الدستورية الخاصة بهيئة المجلس         وقد تطرق المؤسس الدستوري من خلال هذا 
 الجزائر بمناسبة  بالتالي تم إرساء أول محكمة دستورية في "، و دستورية  محكمة تغيير التسمية لتصبح "الدستوري من خلال  

إلى غاية    1963بذلك تم التخلي رسميا عن نظام المجلس الدستوري المعتمد بموجب أول دستور لستة  ، و 2020تعديل  
قد ورد ذكر مصطلح المحكمة الدستورية في الباب الرابع من التعديل الدستوري لسنة  و   .2016التعديل الدستوري لسنة  

"، مؤكدا بذلك على  الدستورية  المحكمة جاء الفصل الأول منه تحت عنوان "و ،  4" الرقابة  مؤسسات، تحت عنوان "2020
المادة   خلال  من  الدستورية  للرقابة  القضائي  لسنة    185الطابع  الدستوري  التعديل  الطابع و   2020من  عن  الابتعاد 

 

لإلمام بكافة إجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين أمام المجلس الدستوري، راجع، كحلاوي عبد الهادي، الدفع بعدم و ا  18/16حول القانون رقم    -1
 . 10/10/2020، بتاريخ 01، العدد 04، مجلة القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، المجلد 18/16الدستورية : قراءة في القانون العضوي رقم 

التالية على سبيل المثال: قرار المجلس الدستوري الصادر في    -2 من قانون    419بشأن دستورية المادة    2020ديسمبر    23أنظر القرارات الدستورية 
.    الإدارية  و  المدنية  الإجراءاتمن قانون    01الفقرة    633المتعلق بالمادة    2021ديسمبر    05الجزائية . قرار المجلس الدستوري الصادر في    الإجراءات

 .   الإدارية المدنية و الإجراءاتمن قانون  33من المادة  01/02والمتعلق بعدم دستورية الفقرتان  2021فيفري   10القرار الدستوري الصادر في 
لسنة    -3 الدستوري  التعديل  نسقها  في  سار  التي  التأسيسية  العملية  التعديل 2020حول  منهج  الدين،  عماد  وادي  و  شوقي  تمام  يعيش  راجع،   ،

نموذجا* مجلة المحكمة الدستورية، العدد    2020الدستوري في الجزائر بين مقتضيات العملية التأسيسية و موجبات الصياغة التقنية *التعديل الدستوري  
 . 2022الأول، جوان، 

 .2020عكس الدساتير السابقة الجزائرية، حيث تفرد هذه المرة بباب بعنوان مؤسسات الرقابة في إطار التعديل الدستوري لسنة  -4



تضبط    .لة مكلفة بضمان احترام الدستورستقي: "المحكمة الدستورية مؤسسة م السياسي للرقابة، حيث نصت على ما يل
 تحدد المحكمة الدستورية قواعد عملها".  .لمحكمة الدستورية سير المؤسسات ونشاط السلطات العموميةا
 

استعملت مصطلحين "و        أنها  المادة  "مؤسسةالواضح من خلال هذه  " " و ضمان" و  المؤ   تضبطعبارة  سسات   سير 
العمومية"  و  ما يمكن تسجيله من  هذا  "، و بنفسهاعبارة "تحدد المحكمة الدستور قواعد عملها    وكذلكنشاط السلطات 

هذا ما  ة مقارنة مع الدساتير السابقة، و المباني اللفظية من حيث المصطلحات المستعملة على وجه الدقحيث الصياغة و 
 . 1" في إحدى المناسبات الرسمية بلحاج عمرأكده رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية السيد "

 

المؤسس  و        بها  التي جاء  التغيرات  للوقوف على  المعليه  الدستورية  المحكمة  تحدثة بموجب  سالدستوري على مستوى 
لسنة   الدستوري  تشكيل2020التعديل  حول  المستجدات  نتناول  الدستورية  ة،  )و   المحكمة  فيها  العضوية    الفرع مدة 

(، النظام الإجرائي للمحكمة الدستورية للفصل في المنازعة  الثاني  الفرع (، توسيع اختصاصات المحكمة الدستورية )الأول
 (. الثالث الفرعالدستورية )

 الفرع الأول: المستجدات حول تشكيلة المحكمة الدستوري و مدة العضوية فيها 

ال       الدستور   دعددستوري على  لقد حافظ المؤسس  الهيئة  بـ :  ية المكلفة بالرقابة الدستورية و أعضاء  عضو    12المقرر 
من التعديل الدستوري    186، إلا أنها تشكيلة مغايرة حسب المادة  2016على مستوى التعديل الدستوري السابق لسنة  

 عضوا: 12ة الدستورية من كمهذه المادة ما يلي: "تشكل المح ، حيث جاء في نص2020لسنة 
 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة 04أربعة **
 تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضاءها  01عضو واحد**
 نتخبه مجلس الدولة من بين أعضاءهي 01عضو واحد **
و كيفيات   06ستة  ** شروط  الجمهورية  رئيس  يحدد  الدستوري،  القانون  أساتذة  من  العام  بالاقتراع  ينتخبون  أعضاء 

 . انتخاب هؤلاء الأعضاء"

 :ستوريةلة المحكمة الديالمسجلة على مستوى تشكفيما يلي أهم النقاط المستجدة و  نوجز-

تم إحداث تغيير من حيث المقاعد المخصصة لكل جهة محددة في الدستور، فأول   :من حيث التشكيلية العددية  أولا:
ثيرا  كما نلاحظه على مستوى التوزيع العددي لتشكيلية المحكمة الدستورية هو غياب تمثيل البرلمان ضمن أعضاء المحكمة، و 

اعتبارا أن البرلمان مؤسسة تشريعية،    ، على عناصر برلمانية  اإلى انتقادات من حيث احتواءه  السابقة   ما تعرضت التشكيلة

 
الدستورية لجمه  -1 الستين لإنشاء المحكمة  الذكرى  بفعاليات  الدستورية الجزائرية بمناسبة الاحتفال  السيد "عمر بلحاج" رئيس المحكمة  ورية تركيا  كلمة 

ضوء  2022أبريل    25-28 على  الدستور  تفسير  في  الجزائرية  الدستورية  المحكمة  "دور  عنوانها  بمداخله  المحكمة 2020دستور  ،  بمجلة  منشورة   "
 . 2022الدستورية، العدد الأول، جوان 



سند عملية الرقابة لجهة الرقابية، بل لابد أن تز الجمع بين الوظيفة التشريعية و من تم لا يجو التشريع يخضع لرقابة المجلس، و و 
 .1محايدة مستقلة و 

قد غاب تمثيل المؤسسة التشريعية في عضوية المحكمة الدستورية لأول مرة عكس الدساتير السابقة، مكتفيا بتمثيل و       
من   الجمهورية  رئيس  يعينهم  أعضاء  بأربعة  التنفيذية  و السلطة  الدستورية،  المحكمة  رئيس  السلطة عضبينهم  يمثلان  وين 

الذي يعتبر الدستوري، و ء من أساتذة القانون  قد تم إضافة ستة أعضاها القضاء الإداري والقضاء العادي. و بيالقضائية بقط
 عشر عضوا.  ناثتمثيل من نوع خاص، ليكتمل العدد بإ

 ثانيا: تعزيز عنصر التخصص على المستوى التشكيلة النوعية للمحكمة الدستورية 

لسنة         الدستوري  التعديل  في  الدستوري  المؤسس  تبناها  التي  العضوية  شروط  على  التعديل  2016تأكيدا  انفرد   ،
التأهيل العلمي من خلال إدماج  لمحكمة الدستورية بعنصر التخصص و ا  ةلأول مرة بتغذية عضوي  2020لسنة  الدستوري  

رتبة أستاذ في القانون العام،    كأعضاء في المحكمة الدستورية بطريقة الانتخاب، ممن تتوفر فيهم  الدستوري  القانون  أساتذة
تحول نوعي  مما يرتب دفع قوي و ،  2سبق لهم نشر أعمال ذات صلة بالقانون الدستوريسنة، و   20ولهم تربة لا تقل عن  

ال التركيبة  و من حيث  الدستورية، خاصة  للمحكمة  علبشرية  تتطلب كفاءات  الدستورية  الرقابة  مهمة  مؤهلة لهذه أن  مية 
 التي تنطوي على صلاحية تفسير الدستور. المهمة العميقة و 

التشكيلة البشرية لأعضاء المحكمة الدستورية أحدث سبق خاص بالمحكمة  تضمين أساتذة القانون الدستوري ضمن        
فأمر ،  3حتى الصعيد الخارجيربي من جانب الباحثين و عورية الجزائرية، مما لقي ترحيب واستحسان على الصعيد الالدست

بالانتخا مقاعد  و تخصيص  الحقوق  مستوى كليات  على  هذا  ب يجري  للجزائر في  سابقة تحسب  وطنيا  السياسية  العلوم 
 المجال.

المادة   إلى  إضافة  لسنة  م  187هذا  الدستوري  التعديل  العضوية في المحك، و 2020ن  الدستورية  التي حددت شروط  مة 
 المنتخبين كما يلي:بالنسبة للمعينين و 

 4( سنة كاملة يوم انتخابه أو تعيينه 50بلوغ خمسين )**
 من تكوين في القانون الدستوري.  ةستفادالاالتمتع بخبرة في القانون لا تقل عن عشرون سنة، و **
 وما عليه بعقوبة سالبة للحرية.التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون محك**
 عدم الانتماء الحزبي.**

 

 
 . السيد رئيس المحكمة الدستورية "عمر بلحاج"، المرجع نفسهمداخلة  -1
الدستورية، الجريدة ، يحدد شروط انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء المحكمة 2021أوت  04، مؤرخ في 304-21انظر مرسوم الرئاسة  -2

 . 2021، المؤرخة في سبتمبر 60الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
 . كلمة السيد رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، المرجع السابق ذكره  -3
، 88، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية، العدد  2021نوفمبر    16، مؤرخ في  455-21انظر، المرسوم الرئاسي    -4

، يتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية، الجريدة الرسمية،  2021نوفمبر    16، المؤرخ في  453-21، المرسوم الرئاسي  2021نوفمبر    21مؤرخة في  
 .2021نوفمبر  21، مؤرخة في 88العدد 



و       لحياد  الدستورية،  نز وتدعيما  المحكمة  أعضاء  المادة  لأاهة  العضو    187زمت  توقف  الأخيرة  فقرتها  أو  في  المعين 
العضوية في المحكمة    آخر أو أي مهنة حرة، فلا يجوز الجمع بين   نشاطف أو  ليتخب عن أي وظيفة أو مهمة أو تكالمن

 أي عضوية أخرى ضمانا لتفرغ عضو المحكمة الدستورية في مهامه السامية للحفاظ على علو الدستور.الدستورية و 
 

دائها من قبل أعضاء المحكمة الدستورية آفي فقرتها الأخيرة    186ت المادة  أما بالنسبة لليمين الدستورية، فقد فرض      
، 2020ل الدستوري لسنة  هذا هو الجديد الذي تميز به التعديالرئيس الأول للمحكمة العليا، و   قبل مباشرة مهامهم أمام

الدستوري آفيما يخص   التعديل  السادسة من  للفقرة  أمام رئيس الجمهورية طبقا  تؤدي  التي كانت  الدستورية،  اليمين  داء 
 .2016لسنة 

 

سيرا على نسق الحفاظ على استقلالية المحكمة الدستورية، فقد تم تحديد عهدة أعضاء المحكمة الدستورية بشكل و       
( سنوات لرئيس المحكمة الدستورية 06)  تةبس  2020التعديل الدستوري لسنة    من  188واضح في نص المادة  و   صريح

 ( سنوات.03يضطلع أعضاء المحكمة الدستورية بمهامهم مرة واحدة مدتها )عهدة واحدة غير قابلة للتجديد، و ارها اعتبو 
 

الدستوري         التعديل  أن  إلى  الإشارة  مع  الجزئي،  التجديد  أحكام  الدستورية تحديد  للمحكمة  الداخلي  النظام  يتولى 
الداخلي  2020لسنة   النظام  إلى  أشار  من  أول  المادة  ،  من  الأخيرة  )الفقرة  الدستورية  إلى  .  1( 188للمحكمة  إضافة 

النظام المحدد إلى قواعد عمل المحكمة الدستورية. بينما الدساتير السابقة أشارت فقط إلى عبارة النظام المحدد لقواعد عمل 
 غير المرتبطةلأعمال المرتبطة بممارسة مهامه و يز بين ايبالتم  2020إضافة إلى تفرد دستور  ،  2المجلس الدستوري دون سواه

، ميز  2020، لكن التعديل الدستوري لسنة  2016حكام الحصانة كان بموجب تعديل  ، صحيح أن أول ظهور لأ بدلك
 2020عديل الدستوري لسنة  من الت  189والغير مرتبطة بذلك، حيث جاء نص المادة    الأعمال المرتبطة بانجاز المهام   بين

فيما يخص تمتع أعضاء المحكمة الدستورية بالحصانة الجزائية عن الأواضحا و  المرتبطة بممارسة مهامهم، و صريحا،  لا  عمال 
يمكن أن يكون عضو المحكمة الدستورية محل متابعة قضائية بسبب الأعمال غير المرتبطة بممارسة مهامه إلا بتنازل صريح  

 ت رفع هذه الحصانة. يحدد النظام الداخلي للمحكمة الدستورية إجراءاأو بإذن من المحكمة الدستورية، و عن الحصانة  همن

 ــالفرع الثاني: توسيع اخت  مة الدستورية ـــصاصات المحكــ

بناء وإن رغبة المؤسس الدس       الشرعية و تأسيس  توري الجزائري في استكمال  القانون وحماية مبدأ  إضفاء فاعلية  دولة 
باعتبارها الهيئة المستقلة المكلفة بالسهر    3توسيع صلاحيات المحكمة الدستوريةأكبر على المؤسسات الدستورية، عمل على  

إنما وسع اختصاصها لتصبح  ة على مختلف النصوص التشريعية، و على احترام الدستور، لم يكتف بدورها في الرقابة الدستوري
يرسم لها حدودها  ول إلى نظام متوازن يوضح معالم وصلاحيات كل سلطة، و بين مختلف السلطات الدستورية للوص  حكما

 
 .2022نوفمبر  13، المؤرخة في 75، الجريدة الرسمية، العدد 2022صدر النظام الداخلي للمحكمة الدستورية في نوفمبر  -1
منه، نجدها تضمنت شروط رئاسة المحكمة الدستورية، و نعتبرها شروط مشددة مراعاة لهذا المنصب، و هي    87و بالإحالة من الدستور إلى المادة    -2

 .باستثناء شرط السن 87نفس شروط المطلوبة للترشح لرئاسة الجمهورية الواردة في المادة 
سلطة ينبغي الإشارة أن إختصاصات المحكمة الدستورية وردت ضمن مواد كثيرة من الدستور، لم ترد فقط في الباب الرابع و إنما الباب الخاص بال  -3

 التشريعية و التنفيذية )الباب الثالث(، و حتى في الباب الخاص بالتعديل الدستوري.



قو  دفع  يعطي  مما  و الدستورية،  الديمقراطية.  معالم  إرساء  في  المحكمة ي  إلى  أضيفت  أخرى  صلاحيات  إلى  إضافة  هذا 
 صلاحيات أخرى وردت ضمن مواد مختلفة من الدستور. ر و الدستورية تتعلق أساسا بتفسير الدستو 

في الاختصاص الرقابي    في هذا الجزء من الدراسة المستجدتحدثة، نعالج  سالصلاحيات الرقابية المعرفة طبيعة هذه  لم      
  بتفسير  (، اختصاص المحكمة الدستوريةثانيا(، الفصل في الخلافات بين المؤسسات الدستورية )أولاعلى دستورية القوانين )

 (.  ثالثاأحكام الدستور )

من المعلوم أن الاختصاص الرقابي للمحكمة  :  1أولا: المستجد في الاختصاص الرقابي على دستورية القوانين
 الدستورية يتضمن صورا عديدة للرقابة، تكون إما رقابة دستورية أو رقابة مطابقة. 

المعاهدات،   إما  محلها  يكون  الدستورية  للرقابة  و بالنسبة  التنظيمات،  أو  لسنة  القوانين  الدستوري  التعديل  ضوء  على 
أ،  2020 الرقابي  الاختصاص  المادة  يجد هذا  الدستوري في  التي خولتها  "  :منه  190ساسه  التخصصات  إلى  بالإضافة 

 التنظيمات.ية بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين و إياها صراحة أحكام الدستور، تفصل المحكمة الدستور 
 يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، و القوانين قبل إصدارها.-
 يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها. -
التنظيمات مع المعاهدات، ضمن الشروط المحددة على التوالي في  ورية بقرار حول توافق القوانين و تفصل المحكمة الدست-

 . "أعلاه 3و  2الفقرتين 
أن محل الرقابة الدستورية، هو جملة النصوص القانونية على اختلاف   ستقراء نص المادة المذكورة أعلاهما يلاحظ من ا      

مكانتها ضمن التدرج الهرمي للمنظومة القانونية، إلا أن هذه المادة سجلت بعض النقاط التي نعتبرها مستجدة  عتها و طبي
با الدستورية  الرقابة  إطار  و في  القانونية،  النصوص  لبعض  اخلنسبة  تاستحداث  لم  المجال،  هذا  أخرى في  رد في  تصاصات 

 الدساتير السابقة. 

 
اختصاصات آخر   -1 الاستشاري   ى هناك  الاختصاص   الدستورية، مثل  المحكمة  به  تتمتع  الذي  القوانين  الرقابة على دستورية  اختصاص  إلى  بإضافة 

، أن رئيس الجمهورية 2020(، و المتحدث في التعديل الدستوري لسنة  98للمحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية لإعلان الحالة الاستثنائية )م
دور   له  بشأنها،كما  الرأي  لإبداء  الدستورية  المحكمة  على  قرارات  قبل  من  اتخذه  ما  بعرض  الاستثنائية  الحالة  مدة  انقضاء  بعد  ملزم  استشاري  أصبح 

 (.221بخصوص دستورية التعديلات الدستورية )م 
(، حيث تنظر المحكمة الدستورية في  191إلى جانب اعتبارها كقاضي انتخاب، و ذلك بموجب رقابتها على بعض العمليات الانتخابية )م   -

 الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية و الانتخابات التشريعية و تعلن النتائج المؤقتة لكل هذه العمليات. 
)م   - الحزبي  الانتماء  البرلماني بسبب  المعقد  إعلان شغور  الدستور، كاختصاصها في  مواد  متفرقة في  أخرى  اختصاصات  إلى  (،  120إضافة 

(، استحالة ممارسة رئيس الجمهورية مهامه بسبب فرض خطير و مزمن )م  130واختصاصها في رفع الحصانة عن عضو البرلمان بموجب )م  
(، يعود لها دستوريا في حالة وفاة أو استقالة الرئيس  94(، اختصاص المحكمة الدستورية في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته )م  94

 إثبات الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية كما يتولى رئيس المحكمة مهم رئيس الدولة إذا اقترن الشغور النهائي الرئاسة الجمهورية. 
)م   - الوطني  الشعبي  المجلس  إثر حل  التشريعية على  الانتخابات  أجل  اختصاص تمديد  إلى  )م  151إضافة  البرلمان  (، و حالة تمديد عهدة 
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وذلك قبل التصديق    ،أي إخطار قبلي للمحكمة الدستورية  سابقة تكون رقابة دستورية    : رقابة دستورية المعاهدات -1
الدراسات أن المجلس لم يتم إخطاره منذ تاريخ تأسيسه ولو مرة واحدة حول دستورية   العديد من  عليها. حيث أشارت 

 بالرغم من أهميتها الكبيرة. ،  1الاتفاقيات والمعاهدات الدولية 
عن طريق    لاحق قبل إصدارها أو شكل    سابق يخطر بشأن دستوريتها إما بشكل    : العادية  رقابة دستورية القوانين   -2

 الدفع الفرعي. 
مسألة الرقابة على    2020تبنى المؤسس الدستوري الجزائري في التعديل الدستوري لسنة    رقابة دستورية التنظيمات:   -3

ج ذلك من  ستنتحيث حمل هذا التعديل مستجدات فيما يخص رقابة دستورية النصوص التنظيمية، وي  ،دستورية التنظيمات
المادة   مطابقة    185نص  من خلال  الدستور،  احترام  بضمان  مكلف  الدستورية كجهاز  المحكمة  أصبحت  منه، حيث 

للدستور، ومنح لها الاختصاص بالرقابة على دستورية التنظيمات وذلك من خلال شهر    والتنظيمية النصوص التشريعية  
الرقابة   الدستوري نحو تكريس  المؤسس  توجه  ما يعكس  القوانين، وفيما    القضائيةمن تاريخ نشرها، وهذا  على دستورية 

ت التي تملك حق تحريك هذه  آلهذه الرقابة، وذلك أن الهيئ الاختيارييخص خصوصية الرقابة عليها، تتعلق أساسا بالطابع  
لها مطل رقابة    ق الحرية في تحريكها منالرقابة  الدستورية بشأنها    مشروطةعدمها، وتكون  فإخطار المحكمة  قبل تحريكها، 
 .2إضافة إلى تحريكها في ميعاد محدد ،لاحقةأي رقابة  من تاريخ نشر التنظيم شهريكون في أجل 

الذكر، نجد أن المؤسس الدستوري استعمل مصطلح "و  السابقة  المادة  " رغم ما يشوب هذا تنظيماتباستقراء 
التنظي  منالمصطلح   نقصد  فهل  و غموض،  الجمهورية  رئيس  عن  الصادرة  الأول  مات  السلطة الوزير  ممارسة  إطار  في 
للت  ؟التنظيمية الدستورية  الرقابة  تمتد  الو أم  الصادرة عن  الأخرى  و زارانظيمات  لولاية(الجت  )البداية  المحلية  قد  و   ؟.ماعات 

الفقه التنظيمات  ،  3أوضح جانب من  التي يصدرها رئيس الجمهورية في المجالات غير مخصصة    المستقلةأن المقصود هو 
للبرلمان التشريعي  المجال  إد  ،للقانون أي خارج  تعتبر عمل تشريعي يصدر عن سلطة  ارية لاحتوائها على  فهي موضوعيا 

، إضافة إلى  بذاتها  قائمةمجردة تطبق على الأفراد، كما أن اللوائح المستقلة لا تستند إلى قانون لتنفيذه، فهي  قواعد عامة و 
لتنفيذ    التنفيذيةالتنظيمات   تنفيذية  بمراسيم  الأول  الوزير  يصدرها  سمو  التي  لمبدأ  وتطبيقا  البرلمان،  عن  الصادرة  القوانين 
 . يها عدم مخالفة النصوص الدستوريةيشترط فه المراسيم للرقابة الدستورية، و تدرج القوانين، تخضع هذالدستور و 

والمس-4 القوانين  توافق  رقابة  المعاهداتتجد بشأن  مع  الدساتير  و   :التنظيمات  في  نعهدها  لم  التي 
 السابقة، حيث تفصل المحكمة الدستورية بقرار حول ذلك.

 : الرئاسية المستجد بشأن رقابة دستورية الأوامر -5

 
 .2004، 03راجع، نصر الدين بوسماحة، الرقابة على دستورية المعاهدات اتفاقية روما نموذجا، مجلة المجلس الدستوري، العدد  -1
العلوم القانونية و الاجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، المجلد    مجلةرناق يحي، الرقابة على دستورية التنظيمات في التجربة الدستورية الجزائرية،    -2

 .558، ص2023، العدد الثاني، جوان 08
 . و ما بعدها 559رناق يحي، المرجع نفسه، ص -3



المادة   لسنة    142جاء في نص  الدستوري  التعديل  أن يشرع بأوامر في مسائل  ما    2020من  "لرئيس الجمهورية  يلي: 
 عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطن أو خلال العطلة البرلمانية بعد أخذ رأي مجلس الدولة.

الدستورية   المحكمة  وجوبا  الجمهورية  رئيس  و يخطر  الرئاسية  الأوامر  دستورية  أن  بشأن  على  تشريعية،  نصوص  تعتبر  التي 
 ( أيام". 10تفصل فيها في أجل أقصاه )

 

التي ذكرت لأول مرة في تاريخ الرقابة الدستورية في  لى دستورية الأوامر التشريعية و يستنتج من نص المادة أن الرقابة ع      
كما هو معلوم أن الأمر الرئاسي محدد من حيث دواعي استعماله عندما  قبل إصدارها، و   قبلية  وجوبية الجزائر، تكون رقابة  
إلى جانب ضبط حالات التشريع بأمر، قيد  يتها. و التأجيل نظرا لأهممستعجلة، لهذا لا تقبل التأخير و نكون أمام مسائل  

تفصل  التي  المحكمة الدستورية بالأوامر    إخطاررئيس الجمهورية باستشارة تفرض عليه من جانب مجلس الدولة، كما فرض  
 فيها في أجل لا يتجاوز عشرة أيام.

 

شغور المجلس الشعبي الوطني أو حالة العطلة البرلمانية، يمكن لرئيس    حالة  سية المقصودة هي الصادرة فيالأوامر الرئا      
رية تحفظ للنص طابعه التشريعي، وتمكنه من  الجمهورية حل محل البرلمان في التشريع عن طريق أوامر رئاسة كوسيلة دستو 

أسبقية الرقابة الدستورية من طرف  وما يقتضيه من إلزامية و ،  1هذا ما تمليه دواعي المصلحة العامةالظهور في زمن معقول، و 
 المحكمة الدستورية، التي تخطر بشأنها من قبل رئيس الجمهورية. 

 

   الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان:رقابة مطابقة القوانين العضوية و -6

أي    سابقةتكون من حيث الزمن رقابة  ظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، و محل رقابة المطابقة تكون إما القوانين العضوية أو الأن
هذا القرار يكون  رار بدل آراء كما كانت من قبل، و أصبحت المحكمة الدستورية تصدر قو   ،2قبل صدور القوانين العضوية 

النص بأكمله. فإنه  بشأن  الرقابة،  التشكيلية  أي من حيث مجال  الجوانب  لتشمل  تمتد  القانون    ا  فيما يخص  الموضوعية 
 العضوي المصادق عليه من قبل البرلمان.

سابق من طرف رئيس الجمهورية في مطابقة    وجوبي  إخطارعن طريق    ةعلى نفس المنوال تفصل المحكمة الدستوريو       
في فقرتها الأخيرة: "تفصل المحكمة الدستورية في مطابقة    190أكدت على ذلك المادة  الداخلية لغرفتي البرلمان، و   الأنظمة

 النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة". 
 

 
الرئاسي    -1 المرسوم  بموجب  الوطني  الشعبي  المجلس  حل  أثر  الرئاسية  الأوامر  رقابة  الجزائري  الدستوري  للمجلس  في    77-21سبق  المؤرخ 

، و هذا قبل تنصيب المحكمة الدستورية، حيث أخطر المجلس بشأن الأوامر الصادرة في هذه المرحلة من طرف رئيس الجمهورية، مثل 21/02/2021
 . المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلدية، راجع، كلمة سيد رئيس المحكمة الدستورية، المرجع السابق 84/09الأمر المعدل للقانون رقم 

في    190لمراقبة مطابقته من طرف المحكمة الدستورية"، و المادة    إصدارهفي فقرتها الأخيرة: "يخضع القانون العضوي قبل    140لرجوع إلى المادة  ا  -2
و تفصل بقرار   فقرتها الخامسة: "يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن يصادق عليها البرلمان،

 . بشأن النص كله"



 ثانيا: الفصل في الخلافات بين المؤسسات الدستورية 

، لم يسبق إقراره في الدساتير السابقة، حسب ما  2020هو اختصاص مستحدث بموجب التعديل الدستوري لسنة        
بشأن الخلافات  193المحكمة الدستورية من طرف الجهات المحددة في المادة  إخطارمنه: "يمكن  192جاء في نص المادة 

ضوابط إجرائية لدور  كورة أعلاه يستشف أن هناك قيود و من استقراء المادة المذ و   التي قد نحدث بين السلطات الدستورية". 
المحددة التي تملك صفة   بالأشخاصتعلق أساسا  تلناشئة بين السلطات الدستورية،  المحكمة الدستورية في فض الخلافات ا

المحكمة الدستورية بشأن الخلاف بين السلطات، إضافة إلى الضوابط الموضوعية التي تتعلق أساسا بالوقوف على    إخطار
 الخلاف الذي يمكن أن ينشأ بين السلطات الدستورية.المقصودة، ومعرفة مظاهر النزاع و  الدستورية السلطاتمن هي 

 

أن هذا الاختصاص الجديد الممنوح للقاضي الدستوري في فض الخلافات الناشئة بين ،  1قد حدد جانب من الفقهو       
ة  ن الجانب الإجرائي تثور إشكاليات صفمكبيرة من الجانب الإجرائي والموضوعي، فليات  السلطات الدستورية أفرز إشكا

مدى إمكانية امتناع المحكمة عن البث في النزاع استنادا  المحكمة الدستورية، و   إخطارول لها دستوريا تحريك و خالجهات الم
اع فيما إذا كان قرارا أم  إضافة إلى عدم وضوح الحكم الفاصل في النز   .ر المصلحة الشخصية للجهة المخطرةإلى عدم تواف

وأثر  لا    ه رأي،  أو  ملزم  هو  الدستوريهل  و ةللسلطات  ماهية  ؟،  حول  المطروح  الإشكال  فإن  الموضوعي،  الجانب  من 
أم المقصود    ،؟ورية منحها الدستور صلاحية معينةالسلطات الدستورية التي يمكن أن يثور بينها النزاع، هل كل سلطة دست

ا التقليدية  السلطات  الدستورية لدستورية  النظم  لدى كل  يتعل  ؟،المعروفة  الأمر  و أم  التنفيذية  بالسلطتين  فقط  التشريعية ق 
 تفاعل في النظام الدستوري.عتبارهما السلطتين الأكثر خلاف و با

المتعلقة بهذا الاختصاص الجديد للمحكمة         عدم وضوح هذه المسائل بجلاء، يعود إلى غموض الأحكام الدستورية 
محكمة الدستورية  حداثة التجربة بالنسبة للو   ،و النظام الداخلي للمحكمة الدستورية من جهةأالدستورية سواء الدستور  

 الأمر لا يتضح إلا في حالات وجود تطبيقات عملية لهذا الاختصاص مستقبلا. من جهة ثانية، و 

 تفسير أحكام الدستور ثالثا: الاختصاص المستحدث للمحكمة الدستورية في 

اختص       هو  الدستور،  بتفسير  الدستورية  المحكمة  و اختصاص  الجزائر،  في  مرة  لأول  مستجد  في  اص  إقراره  يسبق  لم 
المحكمة الدستورية   إخطارفي فقرتها الثانية ما يلي: "يمكن لهذه الجهات    193الدساتير السابقة، حيث جاء في نص المادة  

 . دي المحكمة الدستورية رأيا بشأنها"تبفسير حكم أو عدة أحكام دستورية و حول ت
 

من  و         هو  الدستور  أحكام  تفسير  أن  المقارنة،  الدستورية  النظم  في  الدستورية  المحاكم  لدى  به  معمول  هو  كما 
الدستور  الدستورية،  تخاسبانيا وغيرها، وذلك بحكم تأهيلها و   –ألمانيا    -ية مثل مصراختصاص المحكمة  صصها بالمسائل 

الذكر   أن و خاصة   البشرية كما سبق  ع  التشكيلة  المحكمة    لميةتتضمن كفاءات  بذلك  المسائل، كما تضمن  تختص بهذه 
د الإجرائي الوحيد في القيو   .جهة واحدة هي المحكمة الدستورية  الدستورية توحيد تفسير أحكام الدستور، لأنها تصدر من

الحالة بموجب    هذه  الدستورية  للمحكمة  الرسمي  التحريك  لتتولى   إخطارهو  به،  تتمتع  التي  الجهات  إحدى  من  يقدم 
 

بفض النزاع بين السلطات الدستورية، راجع، مولود بركات، دور المحكمة الدستورية في فض الخلافات الناشئة   حدث و المتعلقستحول الاختصاص الم -1
 .1019-996، ص ص2022، أفريل 07بين السلطات الدستورية، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية، المجلد 



إزالة الغموض الذي يشوب إحدى أحكام الدستور، أما فيما يخص ما تصدره المحكمة  كمة الدستورية تقديم تفسيرها و المح
تصدره، أما فيما يخص مدى إلزامية هذا    رأير الدستور من خلال  لدستور جاء واضحا في ذلك، أي تفسفا  ،بهذا الشأن

 الرأي يبقى الأمر غامض، بسبب عدم وجود ما يثبت إلزامية هذا الرأي. 
 

الدستورية المنازعة  للفصل في  الدستورية  للمحكمة  النظام الإجرائي  الثالث:  المحكمة         : الفرع  تحرك 
بواسطة   و   الإخطار الدستورية  الجمهورية  رئيس  يتولاه  يكون  الذي  أن  سابقا، يمكن  المذكورة  السياسية  الشخصيات  باقي 

نكون هنا بصدد إثارة دعوى دستورية مباشرة أمام المحكمة الدستورية،  المعروفة، و   الإخطارمن قبل جهات    مباشر   إخطار
  . حالة من الجهات القضائيةإبناءا على    **بالدفع بعدم دستورية القوانين  الإخطار  **  المباشر  غير  الإخطارأو عن طريق  

القانوني المنظم للدعوى،   الإطار حيث  له اجراءاته الخاصة بإثارة الدعوى الدستورية سواء من    أنواع الإخطار   كل نوع منو 
بالقرار   المتعلقة  الأحكام  إلى  الدستورية وصولا  الدعوى  رفع  الدستورية، شروط  الدعوى  إثارة  لهم حق  الذين  الأشخاص 

 الدستوري. 

في         الدستورية  المنازعة  إجراءات  نتناول  حالة  في كل  الدستورية  للمحكمة  الإجرائي  النظام    الإخطار   إطارلتغطية 
 (. ثانياالدفع بعدم الدستورية ) إطارإجراءات المنازعة الدستورية في (، و أولاالمباشر )

 

 المباشر  الإخطارأولا: إجراءات المنازعة الدستورية في إطار 

إطار         في  المثارة  الدستورية  للدعوى  المنظمة  القانونية  النصوص  نفسه    الإخطارتنحصر  الدستور  مواد  في  المباشر، 
العضوي رقم  و   198إلى    190مثلة في المواد من  والمت يحدد إجراءات   2022جويلية    25المؤرخ في    19-22القانون 

 . 1الإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستوريةو  الإخطاروكيفيات 
 

رقم         العضوي  القانون  محتوى  خلال  من  بين  22/19نجد  فرق  أنه  و المباشر  الإخطار ،  أمام    الة لإحبا  الإخطار، 
دقة المصطلحات والأحكام  شر إضفاء الطابع القضائي عليها و المبا  الإخطارما يلاحظ على إجراءات  و   ،المحكمة الدستورية

 المباشر، مما يبعث فاعلية أكثر على الرقابة الدستورية. بالإخطار الخاصة 
 

يعرف هذا الأخير على  ، و الإخطار   جهاتمن قبل    ركات الأساسية للرقابة الدستوريةالمباشر من المح  الإخطار آلية        
يتم   :أنه الدستورية،  للمحكمة  تقديمها  حق  لها  المخول  الدستور  في  المحددة  الجهات  قبل  من  موجهة  رسالة  أو  "طلب 

كمة الدستورية من تلقاء  بالتالي لا تتحرك المح و ،  2" بموجبها الاتصال بهذه الأخيرة لتمكينها من مباشرة مهامها الدستورية
هو  إلى الهيئة المكلفة بالرقابة الدستورية، مضمون الطلب    بالإخطارإنما بناءا على رسالة مقدمة من الهيئة المختصة  نفسها و 

 مرفوقة بالنص القانوني المطعون فيه.  الإخطار تكون رسالة النظر في دستورية قانون ما، و 
 

 
 .2022يوليو  31، المؤرخة في 51انظر الجريدة الرسمية، العدد  -1
،  04، مجلة الدراسات القانونية و الاقتصادية، المجلد 2020للرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة  إخطارغربي أحسن، آلية  -2

 . 25، ص02العدد 



إما    الإخطارإلا أن         أمام المحكمة الدستورية يكون  أو    وجوبياالمباشر  تقوم به    اختياري عن طريق رئيس الجمهورية 
 المنصوص عليها في الدستور، نفصل على النحو التالي: الإخطارإحدى جهات 

 

)إجباري(:  إخطار -1 وجوبي  القوانين    مباشر  مطابقة  رقابة  المسائل:  من  أنواع  ثلاثة  في  النوع  هذا  يكون 
في    الإخطارابة دستورية الأوامر الرئاسية. و العضوية للدستور، رقابة مطابقة الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، رق

 على صدور هذه النصوص القانونية.  سابقهذه الحالة يكون 
المحددة في الدستور    الإخطار ة لجهات  قديريمتروك للسلطة الت  نا مر هفالأمباشر جوازي )اختياري(:   إخطار -2

آلية   الأول  الإخطارلتفعيل  الوزير  هي:  الجهات  هذه  المجلس  -المباشر،  الوطني  رئيس  مجلس    -الشعبي  رئيس 
و   -الأمة البرلمان،  غرفتي  من  من  أعضاء  النوع  هذا  العادية،    الإخطاريكون  القوانين  التالية:  المسائل  في 

 التنظيمات مع المعاهدات.ات، المعاهدات، توافق القوانين و التنظيم
دون    فالإخطار عليه  و        الدستور  حددها  التي  السياسية  الجهات  تلك  في  يتمتعون    المتقاضين المباشر محصور  الذين 

المباشر )عن طريق الإحالة(، لأن    بالإخطار بإجراء آخر يعرف   يعرف بالإجراء    الإخطار غير  الصدد    السياسي في هذا 
 المباشر.  بالإخطارالتي تتمتع ص بالسلطات المحددة في الدستور و الرقابي خا

على مجموعة من الإجراءات الواجبة إثباتها أمام المحكمة الدستورية في مجال   22/19نص القانون العضوي رقم **      
: الإخطارآجال الفصل في و  الإخطار، بتعلق برسالة 14إلى  03ذلك من المواد المباشر، و  الإخطار  

 

الدستور في  الإخطار  لرسالةبالنسبة     -     المحكمة  برسالة    إطار ، تخطر  الدستورية  إلى    معللة و  مكتوبةالرقابة  موجهة 
موضوع   بالنص  مرفقة  الدستورية  المحكمة  المحكمة  الإخطاررئيس  ضبط  أمانة  مصلحة  لدى  الرسالة  هذه  تسجل  ثم   ،

يسمى سجل   تسجيله لا يمكن سحبه و   الإخطارالدستورية في سجل  دورها في مجال  و ،  1الإحالة بمجرد  لتفعيل  تسيدا 
للفصل في موضوع    30الدستورية، ثم تحديد مدة   في حالة وجود طارئ  و   ، إخطارها، تحتسب من تاريخ  الإخطاريوما 

يما يخص رقابة دستورية  هناك استثناءات على هذه المدة فو . 2أيام  10يخفض هذا الأجل إلى    ب من رئيس الجمهوريةوبطل
 .إخطارهاأيام من تاريخ   10هي الأوامر و 

 

، فالمحكمة الدستورية أثناء دراستها حكم أو عدة أحكام في النص المخطر به، لا المخطر  بالنص  للتقيدبالنسبة  و       
إن كان هناك ارتباط مباشر بين النصين، فقضاة  في أي نص آخر لم تخطر به، حتى و   يمكنها أن تتصدى لأحكام أخرى 
النص    إطارلا يمكنهم إثارة أي مسألة خارجة من  ما طلب منهم من الجهة المخطرة، و المحكمة الدستورية مقيدون بدراسة  

 
بواسطة رسالة معللة، تبين أوجه التعدي على الدستور أو   الإخطاربالنسبة للخلاف بين السلطات الدستورية و تفسير الأحكام الدستورية يكون    -1

 .(22/19من القانون رقم  13 -12)م  الإخطارالحكم المراد تفسيره مع رسالة  إرفاقالاعتداء على صلاحية من صلاحيات السلطة المخطرة، أو 
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  194انظر المادة -2
آلية  الإطارراجع في هذا    -3 رفيق،  العضوي    الإخطار، عشاش حمزة و زاوي  القانون  الدستورية في ظل  للمحكمة  ايليزا 22/19رقم  المباشر  ، مجلة 

 73، ص2022، 01، العدد 07الدراسات، المجلد للبحوث و 
 



ترتب على ذلك مساس ببنية النص  بها، و   أخطرتإذا قررّت المحكمة الدستورية عدم دستورية الأحكام التي  المخطر به، و 
 .22/19من القانون رقم  04ذلك حسب ما تمليه المادة و  1كاملة، يعاد النص إلى الجهة المخطرة مباشرة

 

من    الإخطارالمباشر حول النصوص القانونية المحددة دستوريا، تأتي مرحلة دراسة هذا    الإخطاربعد اتخاذ إجراءات        
، تصدر قرارها في  مغلقةذلك في جلسة  بين أعضاءها، و   الإخطارحول موضوع    التداولقبل المحكمة الدستورية عن طريق  

حسب    آراءأو    قراراتثم تتوج المحكمة الدستورية أشغالها في نهاية المداولات بإصدار  ،  2إخطارهايوم من تاريخ    30أجل  
يصدر   حيث  المعروضة،  النصوص  دستورية  مجال  في  القوانين   قرارالحالة  المعروضة،  المعاهدات  دستورية  حول  دستوري 

البرلمان، أو حالة   الداخلية لغرفتي  العادية، الأنظمة  القوانين  في    رأياتصدر  الخلاف بين السلطات الدستورية، و العضوية، 
 بشأن تفسير نصوص الدستور.  إخطار حالة وحيدة هي 

في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت رئيس  و   ،الحاضرينأعضاءها    بأغلبيةتتخذ المحكمة الدستورية قراراتها        
دون تحقق  ،  3المحكمة هو المرجح، إلا في حالة القرارات المتعلقة بدستورية القوانين العضوية حيث تصدر بالأغلبية المطلقة 

 حالة الترجيح. 
 

  فلا، أما إذا قررت عدم دستورية قانون  عليها   التصديق  يتم   لا إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية معاهدة  و       
رقابة  (من يوم صدوره قرار المحكمة    أثره  فيفقدالرقابة السابقة، أما إذا قررت عدم دستورية تنظيم    إطارفي    إصداره  يتم

لجميع    ملزمةو   للطعن  قابلة  غيرفيه،    المقضي  الأمر  بحجيةتتمتع    بالنهائيةوتتسم قرارات المحكمة الدستورية  ،  4لاحقة(
 . 5السلطات العامة القضائية والإدارية

 

إجراءات  و        يفهم من  المحكم  المباشر  الإخطارما  إجراءات  أمام  أنها  الدستورية  بطريقة   وسهلة  مرنةة  يمكن حصرها 
رسالة   تبليغ  من  موضوع    الإخطاربسيطة،  في  الفصل  مدة  إلى  المختصة  الجهة  طرف  ا  الإخطارمن  بالقرار  إلى  لنطق 

أو ما يعرف بالطابع   مباشرةو عليه يمكن اعتبارها إجراءات تتبع لرفع دعوى دستورية    .في الجريدة الرسمية  هالدستوري ونشر 
 ..إلخ. علنية.واجهة و م وما يتسم به من ضائي للرقابة الدستورية بعيدا عن إثارة أي نزاع ق  المجرد

 
 
 

 
 
لم تحدد الجزاء في حالة تاوز المدة المحددة دستوريا للمحكمة الدستورية، عشاش    22/19إلا أن النصوص الدستورية و حتى القانونية في إطار ق    -2

 . 74حمزة، المرجع السابق، ص
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  197راجع المادة  -3
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  198راجع المادة  -4

و التي يفهم منها أنها رقابة لاحقة   198و ما يلاحظ حول نتائج القرار الدستوري بشأن دستورية الأوامر، فهناك غموض في إطار المادة   -
 .و التي يفهم منها أنها رقابة سابقة على صدور الأوامر 142المادة  بينأثره في يوم قرار المحكمة(، و )تفقد 

 . الدستور في فقرتها الأخيرةمن نفس  198راجع المادة  -5



 الفرع الثاني: إجراءات المنازعة الدستورية في إطار الدفع بعدم دستورية القوانين 

أقر المؤسس الدستوري الجزائري بآلية الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين تحت تسمية الدفع بعدم الدستورية، في        
الدستورية   الأولوية  ذات  المسألة  اللاحقة  (QPC )مقابل  الرقابة  آلية  الفرنسي على  الدستوري  المؤسس  أطلقها  التي   ،

 .1958الذي عدل بموجبه دستور و  2008جب التعديل الدستوري لسنة  بمو 

، و 2020" من التعديل الدستوري لسنة  195المادة "يجد نظام الدفع بعدم الدستورية أساسه من خلال استقراء  و       
رقم   العضوي  القانون  إجراءات22/19ذلك  الذي يحدد  الإخطارو   ،  الدستورية،  و   كيفيات  المحكمة  أمام  المتبعة  الإحالة 

" عنوان  منه تحت  الرابع  الباب  في  بعدم   الإخطار  كيفيات و  إجراءاتخاصة  الدفع  مجال  المتبعة في  الإحالة  طريق  عن 
ه تضمن  بحيث  فصول  الدستورية"،  أربعة  الباب  الأولذا  الفصل  في  عامة  بعدم  أحكام  الدفع  وكيفيات  شروط  تحدد   ،

مجلس الدولة في الفصل الثالث، ثم الأحكام المطبقة أمام  م المطبقة أمام المحكمة العليا و ، الأحكاالدستورية في الفصل الثاني 
 المحكمة الدستورية في الفصل الرابع.

تبني آلية الدفع بحمل الكثير من المزايا سابقة الذكر، خاصة ما يتعلق    2016بالرغم أن التعديل الدستوري لسنة  و       
أدخل عليها عزز أكثر هذه الآلية ووسع من موضوعها و   2020لسنة  بعدم دستورية القوانين، إلا أن التعديل الدستوري  

حرياته، من خلال إجازته الدفع بعدم دستورية التنظيم ت تدعم أكثر العدالة الدستورية وحقوق الإنسان و مجموعة تحسينا
النص التشريعي، رغم أن التنظيم هو الآخر قد يتضمن حكما غير مطابق للدستور، هذا الوضع الذي انتقد   إضافة إلى

 . 1بشدة من طرف الفقه الدستوري الجزائري
 

المو        القانونية  النصوص  الدفع  تتيح  الدستوريةنظمة لآلية  للقضاء الجزائري   بعدم  التي تسمح  الضوابط  أهم  استخراج 
الدستورية المكلفة بالرقابة   ةباعتبارها المؤسس  ،بالنظر في الدفع بعدم دستورية القوانين قصد إحالتها إلى المحكمة الدستورية

حق إثارة الدفع بعدم خصص(. نستعرض فيما يلي: تحديد الجهات التي لها  تعلى دستورية القوانين )القاضي الدستوري الم 
الدفوع    إجراءات تصفيةأخيرا  (، و ثانيا(، ثم شروط الدفع بعدم الدستورية )أولاالجهة التي يثار أمامها الدفع )الدستورية و 

 (. ثالثابعدم الدستورية )

 الجهة التي يثار أمامها الدفع بعدم الدستورية د الجهات التي لها حق الإثارة  وتحدي أولا:

 الجهات التي لها حق إثارة الدفع:  -1

ادة  من الدستور صراحة على حق أحد أطراف الدعوى بإثارة الدفع بعدم الدستوري إضافة إلى الم  196نصت المادة        
يستوي في ذلك أن يكون المتقاضي مدعيا أو مدعى عليه أو مداخلا في الخصام أو من  ، و 22/19من القانون رقم    15

ول المسؤ قد يثار الدفع من  و  ،2الغير الخارج عن الخصومة بشرط توفره على الصفة و المصلحة وفقا للقواعد العامة للتقاضي

 
من الدستور، دراسة في ضوء التجربة الفرنسية، الملتقى الدولي العاشر،   188عمار بوضياف، مجال الدفع بعدم دستورية القوانين و إشكالية المادة    -1

 .41-20، ص ص2019ديسمبر  09-08القضاء و الدستور، جامعة حمة لخضر، الوادي، 
لمحكمة العليا  الرئيس الأول ل  إشرافالمستشار الهادي لوعيل، تحت    إعدادو دوره في حماية الحقوق و الحريات، مداخلة من    الدفع بعدم الدستورية  -2

 زوالا.  13على س  23/12/2023/ تاريخ الدخوا: www.coursupreme.dz  ، منشورة على الموقع الالكتروني: ونيالسيد الطاهر مام

http://www.coursupreme.dz/


أو أجنبي، كما   قد يكون مواطن  أو معنوي، كما  الدفع شخص طبيعي  أو سواء كان صاحب  المدني  المدعي  أو  المدني 
 صرحت المادة "يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية، من قبل أحد أطراف الدعوى". 

 

الدفع  و        الدولة أطرف قاضي الحكم    أي من  تلقائيا عليه لا يمكن إثارة  العامة أو محافظ  النيابة  تكريسا  ،  1و قاضي 
ع إثارة الدفع  استنادا إلى هذا الشرط يمنع على أشخاص أخرى غير أطراف في الدفد من طرف القاضي، و لواجب الحيا

رة  قد حسم بصفة صريحة عدم إمكانية النيابة العامة أو محافظة الدولة إثا  19-22القانون رقم  إذا كان  بعدم الدستورية. و 
الدعوى   من قانون الإجراءات الجزائية التي تصرح أن "النيابة العامة تباشر  29حسب المادة  الدفع بعدم الدستورية، لأنه و 

بذلك لا يجوز لها أن تدفع في نفس الوقت بعدم دستورية قانون معين،  العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون"، و 
افظة الدولة ملاحظتها  عامة أو محفي فقرتها الثانية إمكانية إعطاء النيابة ال  22/19من القانون رقم    17لكن أجازت المادة  

 . 2ذلك بناء على طلب المحكمة الدستوريةلدفوع المثارة من أطراف الدعوى و الكتابية في ا
 

 : الجهات التي يثار أمامها الدفع -2

أو    العادي يثار الدفع الدستورية بعدم الدستورية بمناسبة منازعة معروضة أمام جهة قضائية خاضعة للنظام القضائي        
القضائي   المادة  و   ،  الإداريالنظام  العضوي رقم    15هذا ما كرسته  القانون  أمام  بذلك لا  . و 19-22من  الدفع  يقبل 

يجوز الدفع أمام    لا أمام المحكمة الدستورية عندما ينعقد للفصل في الطعون المتعلقة بالانتخابات، كما لاالتنازع و محكمة  
التحكيم و  التأديبجهات  أو مجالس  المنازعات  أمام لجان  للمتقاضين    .3لا  الدستورية حق مخول  بعدم  الدفع  فإن  وعليه 

سواء كانوا أشخاص طبيعية أو معنوية، ويجب أن يكونوا أطراف في محاكمة أمام إحدى الجهات القضائية التابعة للقضاء  
 الإداري أو العادي فقط.

 ثانيا: شروط الدفع بعدم دستورية القوانين 

شروط أخرى فصلها  من الدستور، و   196وري في المادة  هناك شروط للدفع بعدم الدستورية حددها المؤسس الدست      
رقم  القانون   و   19-22العضوي  لشروط  الإخطارالمحدد  إلى  و   كيفيات  تصنيفها  الدستورية، يمكن  المحكمة  أمام  الإحالة 

 الدفع بعدم الدستورية. صحةتوقف عليها ( حيث ت2( و أخرى موضوعية )1لية )شروط شك

ا  / الشروط الشكلية للدفع بعد الدستورية:1 لدستورية تحت طائلة عدم القبول والبطلان بمذكرة  يقدم الدفع بعدم 
إلى حين البث فيها    ، بمعنى الدعوى الدستورية تصبح من قبل المحكمة منفصلة منذ لحظة إثارتهاومسببة  ومنفصلة  مكتوبة

 .4من قبل المحكمة الدستورية عن باقي المكونات القانونية للدعوى الأصلية، أي باقي المذكرات المدفوعة في الملف

 
 .19-22من القانون رقم  17انظر المادة  -1
الدف   -2 أمامها  يثار  التي  القضائية  الجهات  أمام  الجزائية  الإجراءات  قانون   الإدارية  و  المدنية  الإجراءات  قانون  أحكام  تطبيق  ويمكن  بعدم  هذا  ع 

 المنظم لكيفيات و إجراءات الدفع بعدم الدستورية.  19-22الدستورية، طبعا مع مراعاة أحكام القانون العضوي رقم 
 الهادي لوعيل، المرجع السابق ذكره.  -3
 19-22من القانون رقم  19انظر المادة  -4



إن الدفع بعدم دستورية القوانين يشكل دعوى لا تتعلق بالنظام العام، بل حق للأطراف لا يجوز للقاضي إثارتها من        
تلقاء نفسه، بل بمذكرة مكتوبة أي ليس بطريقة شفوية، كما أنها مذكرة منفصلة فلا يمكن للمعني إثارة الدفع ضمن عريضة 

 ها. إضافة إلى تعليل افتتاح الدعوى أو عريضة الاستئناف

   / الشروط الموضوعية للدفع بعدم الدستورية:2

 إذا تم استفتاء الشروط الآتية:  -حسبما سوف نفصّله لاحقا –يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية  

المادة    **        رقم    21نصت  القانون  يثار بخصوص حكم    19-22من  الدستورية  بعدم  الدفع  أن  أو    تشريعيعلى 
الملاحظ هنا مجال الدفع بعدم الدستورية منحصر في القوانين النزاع أي يشكل أساس المتابعة. و   يتوقف عليه مآل  تنظيمي

متعلق  منه، بعدما كان الأمر    196من المادة    2020العادية والنصوص التنظيمية التي أضافها المؤسس الدستوري لسنة  
و  التشريعية.  بالأحكام  القوافقط  من  الدفع، كل  مجال  من  يستثنى  ذلك  ضوء  و على  الرئاسية  الأوامر  العضوية،  كذا نين 

الدولية، العضوية و   المعاهدات  القوانين  بناء  على أساس أن  السابقة على صدورها  للرقابة الإلزامية  الرئاسية تخضع  الأوامر 
الإخطار من طرف جهات  مباشر  إخطار  و على  بصفة  ،  الاختياري  المباشر  الإخطار  بموجب  الدولية  المعاهدات  كذلك 

الاستفتائية لأنها   القوانين  على  الدفع  إثارة  يجوز  لا  المتخصصة، كما  الجهات  عليها من طرف  المصادقة  قبل  أي  سابقة 
يكمن الأمر في أن إمكانية الرقابة اللاحقة على النصوص القانونية  و   قوانين تم إقرارها بعد عرضها على الاستفتاء الشعبي. 

الس للرقابة  و الخاضعة  إلزامية  مبدأ  مع  التعارض  دون ابقة،  اللاحقة  الرقابة  فتصبح هذه  الدستورية،  المحكمة  قرارات  نهائية 
 جدوى. 

من طرف المحكمة الدستورية، بإستثناء ألا يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي قد سبق التصريح بمطابقة للدستور      **    
تغير الظروف حالة  أن 1  الدستورية  للمحكمة  سبق  تنظيمي  أو  تشريعي  دستورية حكم  بعدم  الدفع  يجوز  لا  أنه  بمعنى   ،

عليها،   رقابة لاحقة عرضت  إطار  بدستوريته في  قرارها  و أصدرت  إلزامية  مبدأ  إلى  المحكمة استنادا كذلك  قرارات  نهائية 
ت فيها رأيها الأول بخصوص دستورية النص المعترض عليه، عدة تغير الظروف عن تلك التي أعطباستثناء قا،  2الدستورية

دستوري  نص  استحداث  أو  الدستوري  النص  بتعديل  و   سواء  معين  بحق  التنظيمي يقرّ  أو  التشريعي  النص  بتعديل  إما 
 .3المعترض عليه، بشكل يصير فيه غير مطابق للدستور

تبعا لذلك إذا كان  و ،  4مية إلى ربح الوقتالرااستعباد الدفوع  ، بغرض عقلنة الدفع و بالجديةأن يتسم الوجه المثار     **    
المعرو  النزاع  في  ثانوي  الدفع  محل  القاضيالقانون  على  لا    ض  أو  الدعوى،  عليه  تتوقف  الحقوق  لا  من  أي حق  يخرق 

 
 . 22/19من القانون العضوي رقم  21/3انظر المادة  -1
. على ما يلي: "تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية و ملزمة لجميع السلطات 2020أخيرة من التعديل الدستوري لسنة  فقرة    198تنص المادة    -2

 العمومية و السلطات الإدارية و القضائية".
 الهادي لوعيل، المرجع السابق ذكره  3
التالي:    -4 الالكتروني  الموقع  على  منشورة  الدستورية  المنازعات  في  محاضرات  عمار،  تاريخ          ammarables.blogspot.comعباس   /

 .12على س  12/10/2023الدخول: 



بأن عيب الإجراءات لا    2في هذا الصدد يضيف الباحثونلا يكون الدفع جديا. و ،  1المنصوص عليها دستورياالمكفولة و 
كذلك لا يجوز الدفع ، و يكون محلا للدفع لأن الإجراءات لا تنال من الحقوق الأساسية المقررة للأفراد بمقتضى الدستور

بعدم الدستورية على أساس أن القانون انتهك حقوقا مقررة في المعاهدات الدولية، أو بواسطة قوانين عادية، بل اعتداء 
 على إحدى الحقوق المنصوص عليها في الدستور. 

 ثالثا: إجراءات تصفية الدفوع بعدم الدستورية 

منح المؤسس الدستوري الحق للأطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي أو تنظيمي يمس بالحقوق        
الدستور، إذ النزاع، إلا أن ممارسة هذا الحق لا يكون   ا كان هذا الحكم يتوقف عليه مآلوالحريات المنصوص عليها في 

لمبدأ   بل يخضع  القوانين،  دستورية  على  الرقابة  جهة  أمام  للقضاء  التصفية مباشرة  منح صلاحيته  تم  أن  ،  3الذي  بحيث 
 المحكمة الدستورية تخطر بالدفع بطريقة غير مباشرة عن طريق الإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.

 

دية التي تهدف إلى عرقلة  تورية بالدفوع غير الجدية أو الكيهدف هذه التصفية يكمن في عدم إرهاق المحكمة الدس      
للجهات   التصفية  آلية  تسمح  فقط، كما  المؤسسة  الدفوع  في  للفصل  الدستورية  المحكمة  تفرغ  يعني  بما  الدعوى،  سير 

بممارسة صلا و القضائية  الدفع،  النظر في جدية  )محاكمحيتها في  الدنيا  القضائية  الجهات  ذلك على مستويين:    -يكون 
، حيث  )ومجلس الدولةالعليا  لقضائية العليا )المحكمةمجالس قضائية أو محاكم إدارية بالنسبة للقضاء الإداري(، أو الجهات ا

ام المحكمة الدستورية من عدمه،  لبث في إقرار مدى جدية إحالة الدفع بعدم الدستورية أمتتمتع الجهات القضائية العليا  با 
التصفيةو  ازدواجية  بمبدأ  الدستوري  المؤسس  أخذ  الدستوري    « Double Filtrage »  عليه  المؤسس  به  أخذ  مثلما 

 .4الفرنسي
 

بعدم  للوق       الدفوع  تصفية  آلية  القضائيوف على  الجهات  القوانين على مستوى  القضائية  دستورية  والجهات  الدنيا  ة 
من تم إحالتها للمحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص للفصل في الدفع بعدم الدستورية بقرار دستوري نهائي،  العليا، و 

 ( الدنيا(  القضائية  الجهات  مستوى  )على  الأولى  التصفية  القضائية  1نعالج  الجهات  مستوى  )على  الثانية  التصفية  ثم   ،)
 (. 3الدستورية للفصل في الدفع بعدم دستورية القوانين )أخيرا الإجراءات المتبعة أمام المحكمة (، و 2العليا( )
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 التصفية الأولى )على مستوى الجهات القضائية الدنيا(  -1

إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى سال الدفع بعدم الدستورية )أ(، و نتناول هذه المرحلة من خلال إجراءين: الفصل في إر 
 المحكمة العليا أو مجلس الدولة. 

 
يجوز أن يثار الدفع بعدم الدستورية في أية مرحلة كانت عليها الدعوى،     إرسال الدفع بعدم الدستورية: الفصل في   -أ

ولو لأول مرة أمام جهة الاستئناف أو الطعن بالنقض. وإذا تمت إثارة الدفع بعد الدستورية أثناء التحقيق القضائي، تنظر 
 .1فيه غرفة الاتهام 

معروضة على مستوى المحكمة بالأقسام المدنية أو الجزائية أو قسم الأحداث، أو كانت الدعوى إذا كانت القضية        
معروضة على مستوى المجلس القضائي أو المحكمة الإدارية، فإن الدفع يثار أمام القاضي أو الغرفة المعروض عليها ملف 

ايات  ـــــدم الدستورية أمام محكمة الجنـــــــنايات، يمكن إثارة الدفع بعــــــالدعوى. أما إذا كانت الدعوى معروضة أمام محكمة الج
 . 5ظر محكمة الجنايات في الدفع بعدم الدستورية قبل فتح باب المناقشةوتن .2أمام محكمة الجنايات الاستئنافيةو  الابتدائية

طبقا         الدستورية  بعدم  الدفع  عليها  عرض  التي  القضائية  الجهة  رقم    20للمادة  تفصل  القانون  فورا     22/19من 
وبموجب قرار مسبب في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة، بعد استطلاع رأي  

الدولة. و الن العامة أو محافظة  القضائية بالفصل في جدية يابة  فيه الجهة  يلزم  الملاحظ هنا أن المشرع لم يحدد أجلا معينا 
قضائية من توفر  في هذه الحالة تتأكد الجهة الط عن الطابع الفوري للفصل فيه، و إرسال الدفع بعدم الدستورية، بل عبر فق

، يكون  قرار الإرسالت فيه بقرار يسمى  تب،  3تتحقق في مسألة الجدية الشروط الشكلية والموضوعية المشار إليها أعلاه و 
، إذا كانت المحكمة المعروض عليها هذا الدفع تضم مساعدين )القسم  مسبب بالقبول أو الرفض دون إشراك مساعدين

 . 4( التجاربي أو الاجتماعي مثلا
 

لا يكون  ة تواصل الفصل في موضوع الدعوى و إذا تم رفض إرسال الدفع بعدم الدستورية، فإن الجهة القضائية المعني
قرارها القاضي برفض إرسال الدفع قابلا لأي اعتراض منفصل عن الطعن ضد الحكم الفاصل في الدعوى بموجب مذكرة  

فص.  5منفصلة إذا  و أما  الدفع  بجدية  القضائية  الجهة  الدولة  لت  مجلس  أو  العليا  للمحكمة  الإرسال  قرار  تصدر  بالتالي 
و لا   للأطراف  يبلغأيام من صدوره، و   10لأطراف خلال  فيتم إرسال القرار مرفقا بعرائض و مذكرات ا  ،حسب الحالة

 .6يكون قابلا لأي طعن
 

 .22/19من القانون رقم  2/ف15انظر المادة  1
 .19-22من القانون رقم  16انظر المادة  -2
، حيث كان الدفع يثار فقط أمام محكمة الجنايات الإستئنافية، بموجب  18-16خلافا لما كان عليه الأمر سابقا في إطاار القانون العضوي رقم  -

 مذكرة ترفق بشهادة استئناف حكم محكمة الجنايات الابتدائية تنظر فيه قبل فتح باب المناقشة. 
 .19/ 22من القانون رقم  21انظر المادة  -3
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 الأطراف في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.و يبلغ قرار رفض الإرسال إلى  -



 إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة   -ب

قرار   في  فصلت  التي  القضائية  الجهة  تتوقف  العليا،  القضائية  الجهات  إلى  الدستورية  بعدم  الدفع  إرسال  حالة  في 
ترجئ الفصل فيها إلى غاية فصل الجهات القضائية العليا )مجلس  في الدعوى أو النزاع المرفوع، و  الإرسال مبدئيا عن الفصل

الدعوة أو المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية عند الاقتضاء إذا أحيل إليها الدفع من طرفهما(، غير أنه لا يترتب على  
 .1كما يمكن أيضا للجهة القضائية اتخاذ التدابير المؤقتة أو التحفظية اللازمة   التحقيق، ذلك وقف سير إجراءات

العامة       القاعدة  العليا لا    وإذا كانت هذه  القضائية  الجهات  إلى  الدفع  إرسال  الفصل في  أن  منها،  يستثنى  أنها  إلا 
يوقف الفصل في الدعوى المثارة، عندما يكون الشخص محروم من حريته من أجل الدعوى ذاتها أو في الحالات التي ينص 

 . 2فيها القانون على وجوب الفصل في الدعوى بطريقة استعجالية أو خلال مدة معينة

دون  و        من  الدعوى  موضوع  الابتدائية في  القضائية  الجهة  فصلت  ما  إذا  حالة  و في  بالدفع،  المتعلق  القرار  تم  انتظار 
الاستئناف في الحكم، فإن جهة الاستئناف هي الأخرى توقف الفصل في هذا الاستئناف إلى أن يتم الفصل في موضوع  

والتي  ،  3الدفع من طرف الجهات القضائية العليا أو المحكمة الدستورية عند الاقتضاء إلا في الحالات المنصوص عليها سابقا 
 لا ترجئ الفصل في الدعوى )الاستعجال أو ضرورة الفصل في مدة معينة(.

إذا         مثلا  العليا،  الجهات  من  الدفع  في  الفصل  غاية  إلى  فيه  الفصل  الاستئناف  جهة  وفق  حالة  تتحقق  أن  يمكن 
لم ترجئ الفصل في موضوع الدعوى بسبب طابع الاستعجال أو فرض  إلى الجهة العليا، و   فصلت المحكمة في الدفع بإرساله 

قانون الفصل في الدعوى في مدة معينة. أي توفر حالة من حالات عدم الإرجاء، لكنها بعد فصل المحكمة في الدعوى 
استعجال الفصل سابقا، مثل أن تقضي المحكمة بالحبس مع    كمها، تتغير الظروف التي استوجبتووقوع الاستئناف في ح

ية الفصل وقف التنفيذ، فإن جهة الاستئناف المعروض عليها الملف تتوقف في هذه الحالة عن الفصل في الدعوى إلى غا
 . 4في الدفع من طرف الجهات العليا

كان قضاة الموضوع قد فصلوا في القضية دون انتظار قرار المحكمة العليا أو مجلس  طعن بالنقض و   أما إذا تم تقديم      
الدولة أو قرار المحكمة الدستورية عند إحالة الدفع إليها، يتم إرجاء الفصل في الطعن بالنقض إلى غاية الفصل في الدفع،  

الدولة   العليا أو مجلس  الفصل من طرف المحكمة  أنه لا يتم إرجاء  عندما يكون المعني محروما من    -حسب الحالة–غير 
 .5الحرية بسبب الدعوى، أو توفر طابع الاستعجال

العليا( -2 القضائية  الجهات  )أمام  الثانية  الدفع تتناول هذه  :التصفية  إحالة  الفصل في  اجرائين:  المرحلة من خلال 
 (. ب(، إرسال قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية )أبعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية )
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 الفصل في إرسال قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية  -أ

النظ       من  لكل  التابعة  التقاضي  درجات  بين  الانسجام  تضمن  المرحلة  و هذه  الإداري،  أو  العادي  القضائي  تتيح  ام 
هما في إعداد الاجتهاد القضائي  اشتراك  -المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة –كذلك للجهات القضائية العليا  

ليس قاضي اختصاص بالرقابة الدستورية  تصفية الثانية، أي كقاضي تصفية و للمحكمة الدستورية ضمن صلاحيتهما في ال
قاضي   فبعد تأكد  الدستورية،  بعدم  للدفع  المزدوج  الفحص  هذا  يتم  الحالة  الدستورية. في هذه  للمحكمة  فقط  المحصور 

اء مذكرة الدفع للشروط المحددة لقبوله في الفحص الأول، يحيل المذكرة إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة  استف  الموضوع من
ا لها  يعود  الدستورية، و الذي  للدفوع  الثاني  الدستورية صاحبة  لفحص  الدفوع من عدمها إلى المحكمة  إحالة هذه  من ثمة 

 الاختصاص في الفصل لدفع عدم الدستورية.

تؤسس         الغرض  و لهذا  العليا  المحكمة  مستوى  على  المحكمة  هيئة  إلى  الدفع  إحالة  جدية  في  للفصل  الدولة  مجلس 
الدو  رئيس مجلس  أو  العليا  للمحكمة  الأول  الرئيس  يرأسها  وتتالدستورية،  الرئيس،  ذلك نائب  تعذر  عند  من  شكل  لة، 

 .1ثلاثة مستشارين يعينهم رئيس الجهة القضائية س الغرفة المعينة بموضوع الدفع و رئي

 الجهات القضائية العليا تفصل في إرسال قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية بعدة أساليب هي: 

الإدارية(، أي  المحاكم    -المجالس القضائية   -عن طريق إرسال بعدم الدستورية إليها من الجهات القضائية الدنيا )المحاكم-
 التي رأت فيها هذه الجهات الدنيا أن الإرسال جدّي. الحالة العادية، و 

أحكام المحاكم الإدارية على اعتبار  الطعن المقرر قانونيا في أحكام وقرارات المحاكم والمجالس القضائية و بمناسبة ممارسة حق  -
الصاد للأحكام  استئناف  قضاء  العليا هي  القضائية  الجهات  و أن  الدنيا،  القضائية  الجهات  أمامها  رة عن  يثار  أن  يمكن 

 الدفع بعدم الدستورية لأول مرة.

ضي موضوع أي جهات قضائية تفصل كأول وآخر درجة في عن طريق الدفع أمام الجهات القضائية العليا باعتبارها قا  -
صل  مثلا يعتبر جهة تنظر في استئناف القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية، أو يعتبر جهة تف  الدعوى. فمجلس الدولة

ة أي حالات  تقدير مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزيكأول وآخر درجة في دعوى الإلغاء والتفسير و 
القانون، و  ما تكون جهة تفصل  ينص عليها  العليا نادرا  للمحكمة  أما بالنسبة  أمامها لأول مرة.  الدفع  إثارة  هنا يمكن 

 ...الخ.  2المبرر كقاضي موضوع إلا في حالات محددة مثل دعاوي الفصل في طلبات التعويض عن الحبس المؤقت غير 

 وتختلف آثار الفصل في الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة بحسب طرف اتصالها بالدفع: ** 

إذا كانت تفصل باعتبارها قاضي موضوع تخضع لما تخضع له الجهات القضائية الدنيا، من خلال التأكد من استفتاء    -
 الدفع الشروط الموضوعية والشكلية.
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أما إذا كانت تفصل في الدفع باعتبارها درجة استئناف ويثار أمامها الدفع لأول مرة، أو بطريق الاعتراض على قرار أو    -
الدفع على سبيل   الدولة للفصل هنا في  الهيئة المختصة بالمحكمة العليا أو مجلس  أمام  الدفع  الدفع، فيحال  حكم برفض 

 . 1الأولوية

إذا كانت    - فإنها  أما  الدنيا بجديتها،  القضائية  التي حكمت الجهات  الدفوع  إرسال  بعد  الفصل  تفصل باعتبارها جهة 
 تفصل إما برفض إحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية أو قبوله. 

ذلك في أجل شهرين  لى المحكمة الدستورية من عدمه. و في كل الحالات تتمع هيئة الفصل في إرسال قرار الإحالة إ       
. تتم الإحالة 19-22من القانون رقم    23ابتداء من تاريخ استلام قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية المذكورة في المادة  

كذلك عندما يثار الدفع  ها، و الشكلية لصحة الدفوع بعدم الدستورية السابق ذكر وضوعية و هنا إذا تم استفتاء الشروط الم
في إحالته إلى المحكمة  بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية العليا المباشرة، أي عندما تفصل في الدفع على سبيل الأولوية  

عليه مدة الفصل في قرار الإحالة إلى المحكمة  و   من تاريخ توصلها بالدفع،  شهرينتلتزم بنفس المدة الزمنية، أي    الدستورية
 .2الدستورية هي مدة شهرين من تاريخ توصلها بالدفع لأول مرة أو بقرار إرسال الدفع من الجهات القضائية الدنيا 

التماساته في أجل خمسة أيام، مع    أو محافظ الدولة لدى مجلس الدولةعلى أن يقدم النائب العام لدى المحكمة العليا        
ع الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة،  كتوبة، وقبل ذلك يستطلتمكن الأطراف من تقديم ملاحظاتهم الم

 . 3أي النائب العام أو محافظ الدولة فور تلقيه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية من طرف الجهات القضائية الدنيار 

 إرسال قرار الإحالة إلى المحكمة الدستورية:  -ب

المحكمة الدستورية، ترسل في حالة رفض المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى       
النزاع  تبليغه بدورها إلى أطراف  التي تتولى  الدفع،  أثير أمامها  التي  القضائية  القرار المتضمن رفض الإحالة إلى الجهة  هذا 

أيام، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة، هذه الحالة تتحقق عندما تفصل الجهات القضائية العليا في قرار    05خلال  
 بناءا على قرار إرسال الدفوع إليها من طرف الجهات القضائية الدنيا.، 4إحالة الدفوع إلى المحكمة الدستورية 

الدولة         أو مجلس  العليا  إذا فصلت المحكمة  الحالة–أما  المسبب إلى    -حسب  قرار الإحالة  الدفع، ترسل  في جدية 
على أن ترجئ كل من المحكمة العليا أو مجلس الدولة الفصل إلى  ،  5عرائض الأطراف كمة الدستورية مرفقا بمذكرات و المح
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حنين البث في الدفع بعدم الدستورية، إلا إذا كان المعني محروم من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى  
هذه الحالة  . )1وضع حد للحرمان من الحرية، أو إذا كانت ملزمة بالفصل قانونيا في مدة معينة أو على سبيل الاستعجال

أ استئناف  العليا درجة  القضائية  قاضي موضوع كأول و آخر درجة( و تتحقق عندما تكون الجهات  بعدم و  الدفع  يثار 
 الدستورية لأول مرة أمامها. 

إذا تلقت الدفوع بعدم الدستورية عن طريق إرسالها م  أما في حالة       الدنيا، و ما  القضائية  في    فصلت ن قبل الجهات 
المحكمة العليا أو مجلس    جدية الإحالة إلى المحكمة الدستورية، تعلم الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار

و يمكن أن تتحقق حالة فوات أجل شهرين دون    .2أيام من تاريخ صدوره   10تولى بدورها تبليغ الأطراف في أجل  الدولة ت
هنا تحال الدفوع بقوة القانون  ستورية إلى المحكمة الدستورية، و فصل الجهات القضائية العليا في قرار إحالة الدفع بعدم الد

 .3أي بصفة تلقائية إلى المحكمة الدستورية لتفصل فيها 

يمكن إبداء بعض الملاحظات على نظام التصفية الثانية على مستوى الجهات القضائية العليا، باعتبارها القناة التي  و       
المحكمة  إلى  بها  الدفع  و   يحال  أكثر شدة،  فيها  والرقابة  مهمة  المرحلة  فهذه  أو مجلس الدستورية،  العليا  المحكمة  هنا    تعتبر 

الرقابة هنا تتمحور كذلك  تورية. و الأساسي في جدية الدفع، لتقرير إرساله إلى المحكمة الدسالدولة بمثابة الفاصل النهائي و 
يتعلق بالحقوق و على توفر شرط الجدية على مستو  الدفع، كأن لا  يثاى  الدفع  أو أن  ر لعدم  الحريات المضمونة دستوريا 

 أن فصلت فيه المحكمة الدستورية. دستورية حكم تشريعي سبق و 

مؤيدي نظام التصفية الثنائية يرون أن هذا النظام يؤدي إلى تفادي تراكم القضايا أمام المحكمة الدستورية، مما يمكن        
ذلك ري في مراقبة دستورية القوانين وهو ما ينعكس على تحسين أدائها وتوفر العدالة الدستورية، و لها التفرغ لعملها الجوه

هناك  و .  4دية التي ترمي إلى ربح الوقت، بحيث يتم توقيتها على مستوى القضاءصها من الدفوع الغير جدية أو الكيبتخل
الفصل في جدية  مدة  فيها  تطول  معقدة  قضائية  إجراءات  ينبني على  أنه  أساس  الثنائية، على  التصفية  نظام  ينتقد  من 

كنه من الوصول تمكين المتقاضي من آليات مرنة تمالدفوع، مما يعرقل بالتالي الرقابة الدستورية. لذلك هناك من يؤيد فكرة  
على   وصغ نظام تصفية يكرس مرونة شرط الجديةإلى حماية حقه، وهو المغزى المنشود من الرقابة الدستورية بمعنى الأهم  
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إلا ذلك لن يأتي بنتائج ايجابية، بدليل قلة الدفوع  و ،  1نحو لا يجعل القضاء عائقا أمام آلية الرقابة على دستورية القوانين
 المرسلة إلى المحكمة الدستورية بسبب نظام التصفية  الازدواجية المسبقة. 

بعدم         الدفع  في  للفصل  اعتماده  يتم  الذي  النظام  على  متوقف  الدستورية  الرقابة  مجال  في  القضاء  دور  تفعيل  إن 
بينما    ،فرنساالقضائية المزدوجة مثل الجزائر و متشددا في النظام القائم على التصفية  ستورية، بحيث يكون ضيقا معرقلا و الد

 ...الخ. 2اسبانيالمباشرة من طرف القضاء مثل مصر و النظام القائم على الإحالة اواسعا في  ون مرنا و هذا الدور يك

الحريات في إطــار تحقيــق مســعى المؤســس اء في تفعيل العدالة الدستورية وحماية الحقوق و بهذا الشكل يتعزز دور القضو       
اح آليــة الــدفع بعــدم الدســتورية، وتوســيع في نفــس الســياق لابــد مــن التكــوين المتواصــل للمحــامين في ســبيل إنج ــ، و الدســتوري 
الحـــريات  بأهميـــة هـــده الآليـــة في تنقيـــة وتطهـــير المنظومـــة القانونيـــة مـــن النصـــوص المنتهكـــة للحقـــوق درايـــتهم بأهميتهمعـــرفتهم و 

 المكرسة دستوريا، بعيدا عن كونها مجرد دفوع كيدية أو تفتقر لطابع الجدية المشروط.

 الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الدستورية للفصل في الدفع بعدم الدستورية -3

ا، بتبليغــه إلى رئــيس ، تقــوم المحكمــة الدســتورية بعــد إحالــة الــدفع إليه ــ19-22مــن القــانون رقــم  38بمقتضــى المــادة       
ذلــك فــور توصــلها بقــرار إحالــة الــدفع بعــدم الجمهوريــة ورئــيس المجلــس الشــعبي الــوطني ورئــيس مجلــس الأمــة والــوزير الأول. و 

مــذكرات الأطــراف الــذين يمكــنهم قرار الإحالــة يكــون مرفــق بعــرائض و الدستورية الصادر من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، 
تــدر الملاحظــة هنــا إلى القــانون لم و  إبــداء ملاحظــاتهم للمحكمــة الدســتورية حــول الــدفع بعــدم الدســتورية المعــروض عليهــا.

يحـــدد الآجــــال الــــتي يجـــب أن تلتــــزم الســــلطات المـــذكورة لتقــــديم ملاحظاتهــــا، اكتفـــت المــــادة بعلــــم المحكمـــة الدســــتورية هــــذه 
تقــوم المحكمــة الدســتورية بتبليــغ المــذكرات الجوابيــة المــدلى بهــا للأطــراف المعنيــة بالــدفع، لطات فــور تلقيهــا قــرار الإحالــة. و الس ــ

 الذين يمكن لهم تقديم ملاحظاتهم قبل آجال التعقيب المحدد لهم.

تكون جلسات المحكمة الدستورية للفصل في الدفوع بعدم الدستورية علنيــة، مــا عــادا الحــالات الاســتثنائية المحــددة في و       
ت نــص فقــط أن تكــون جلســاصــل في هــذه الحــالات الاســتثنائية و النظام الذي يحدد قواعــد عملهــا، لكــن هــذا الأخــير لا يف

سرية، مما يعني ضرورة تحديد هذه الحالات الاستثنائية مثلما حددها مثلا المشرع الفرنســي في المحكمة الدستورية هنا مغلقة و 

 
دفع فقط مقارنة مع    124الدفع بنظام الأولوية، أحالت  قرارا بمناسبة إرسال    527نجد مثلا أن محكمة النقض و مجلس الدولة الفرنسيين أصدرا    -1

، دفع مرفوض، فاعتبر المجلس الدستوري الفرنسي أن نظام التصفية يشكل عائق أمام ولوج المواطن الفرنسي إلى القضاء الدستوري، محمد أتركين  403
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ة الدســتورية ذات الأولويــة "إذا كــان في مصــلحة النظــام العــام م المحكمة الدســتورية بخصــوص المســألالنظام الداخلي المتبع، أما
 كمــــا يتأكــــد مبــــدأ الوجاهيــــة في جلســــات المحكمــــة. 1أو إذا كانــــت تتطلبــــه مصــــالح القاصــــرين أو الحيــــاة الخاصــــة بالأفــــراد"

الأطراف الممثلين من قبــل محــاميهم مــن تقــديم ملاحظــاتهم وجاهيــا أمــام المحكمــة ة، من خلال تمكين ممثل الحكومة و الدستوري
 .2الدستورية

أشــهر الــتي تلــي تاريــخ إخطارهــا  04تصدر المحكمة الدستورية قرارها الدستوري في الدفع بعدم الدستورية مــن خــلال و       
 04ا يمكـــن تمديــد هـــذا الأجــل مـــرة واحــدة أقصـــاهمـــن الدســتور، و  02فقــرة  195لمـــادة بالكيفيــات المنصـــوص عليهــا في ا

مــا يمكــن ملاحظتــه في هــذا الجهــة القضــائية صــاحب الإخطــار. و  يبلغ إلىأشهر أخرى بناء على قرار مسبب من المحكمة، و 
الحــريات المزعــوم حمايتهــا للمتقاضــين،  و  مــا يــنعكس ســلبا علــى الحقــوق من شأنها تعطيل فعالية الــدفع و الشأن طول مدة التي

انتهــاء مــدتها، لأن احتمــال تــاوز المحكمــة الدســتورية هــذا القــانون في حالــة مخالفتهــا و  كمــا أنــه لا يوجــد جــزاءات مقــررة في
 لهذه الآجال وارد.

كما أن انقضاء الدعوى الأصلية التي بمناسبتها إثارة الدفع بعدم الدستورية، لا تــؤثر لأي ســبب كــان علــى الفصــل في        
بمعــنى أن الإحالــة إلى المحكمــة الدســتورية، تســتوجب بثهــا في المســألة المعروضــة ، الدفع الذي تم إخطار المحكمــة الدســتورية بــه

فــالآثار  قضــائها تنــازل، مــوت أحــد الأطــراف وغيرهــا.مهما كــان ســبب انالنظر على مآل الدعوى الأصلية و   عليها، بصرف
الناتة عن التصريح بعدم الدستورية تتجــاوز الطــابع الفــردي للــدعوى المحالــة علــى المحاكمــة الدســتورية، لكــي تمــس كــل الــذين 

الــتي تعتــبر موضــوعية ة و مــا يميــز كــذلك الــدعوى الدســتوريو ، 3يمكن يطبق عليهم المقتضى التشريعي أو التنظيمــي المطعــون فيــه
ــين ــتورية بــ ــها المحكمــــة الدســ ــردة تمارســ ــة مجــ ــول إلى مراقبــ ــية، تتحــ ــي و  ليســــت شخصــ ــريعي أو التنظيمــ ــى التشــ ام أحك ــــالمقتضــ

ل اع القــائم بــين الأطــراف، الــذي يحتم ــدســتورية هــذه النصــوص القانونيــة بغــض النظــر عــن النــز  الدســتورية، واجبهــا البــث في 
عــدم الفصــل فيــه بســبب تــوافر أحــد أســباب انقضــاء الــدعوى، إلا أن ذلــك لا يمــت بالفصــل في الــدفع بعــدم الدســتورية مــن 

 طرف المحكمة الدستورية بصلة.

الذي ينطوي على دستورية القانون من عدمه في إطار تورية في الدفع بعدم الدستورية و بعد صدور قرار المحكمة الدسو       
ئــيس المجلــس رئــيس مجلــس الأمــة، ر رية إلى كــل مــن: رئــيس الجمهوريــة و المــدة القانونيــة الممنوحــة لهــا، يبلــغ قــرار المحكمــة الدســتو 

لإعلام الجهة القضائية التي  -حسب الحالة–إلى الوزير الأول، كما يبلغ إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة الشعبي الوطني و 
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المغــربي بثمانيــة  رعــــــــــقــد حــددها المشالشأن عدم تحديد أجــل التبليــغ، و  يلاحظ في هذاو . 1أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية
ــرار ــخ صــــدور القــ ــرارات الدس. 2أيام مــــن تاريــ ــر القــ ـــثم تنشــ ـــتورية في الجـــــــــ ـــريدة الرسمـــــ ـــية للجمـــــــــ ــة ـــــــــــ ــة الديمقراطيــ هورية الجزائريــ

 .3الشعبية

مــن الدســتور )أي في  195تنظيميا غير دستوري على أساس المادة إذا قررت المحكمة الدستورية أن نصا تشريعيا أو و       
 ، يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدد قرار المحكمة الدستورية.)إطار الدفع بعدم دستورية القوانين

د علــى الطــابع القضــائي للرقابــة الدســتورية مــن جهــة، ي ــتبنى المؤسس الدستوري الجزائري نظــام المحكمــة الدســتورية للتأك      
فاع عـــن وإشـــراك المـــواطن الجزائـــري في عمليـــة التشـــريع بطريقـــة غـــير مباشـــرة، مـــن خـــلال مـــنح حـــق جديـــد للمتقاضـــي في الـــد

الإطــار الضــيق للمراقبــة عليــه يمكــن القــول أن المؤســس الدســتوري الجزائــري حــاول تــاوز حقوقه وحرياته المضمونة دســتوريا. و 
فعــلا فصــلت المحكمــة الدســتورية في ا محصــورة في أيــدي سياســية فقــط، و النقائص المرتبطة بها كونها رقابــة مجــردة إثارته ــالقبلية و 

 .2016في إطار التعديل الدستوري لسنة  وقبلها المجلس الدستوري ، 4الجزائر منذ تنصيبها في عدة دفوع بعدم الدستورية

علــى الــرغم مــن تثمــين المجهــودات المبذولــة مــن طــرف المؤســس الدســتوري الجزائــري في ســبيل تحقيــق العدالــة الدســتورية و       
المتعلـــق بكيفيـــات  19-22وتفعيـــل الـــدفوع بعـــدم الدســـتورية، إضـــافة إلى الإيجابيـــات الموجـــودة علـــى مســـتوى القـــانون رقـــم 

 في الفصــل الإحالة أمام المحكمة الدستورية، إلا أن الفصل في الدفوع بعدم الدســتورية يترتــب عليــه تأخــيرشروط الإخطار و و 
في إطــار  اإضــافة إلى ضــرورة تحديــد بعــض الآجــال المــذكورة ســابق، 5ســبب إهــدار حقــوق المتقاضــينفي الــدعاوي الأصــلية، ي

كمــة الدســتورية، لأن هــذه الآجــال وإن  التصــفية الثنائيــة، أو حــتى عنــد وصــول الــدفع بعــدم الدســتورية للفصــل فيــه أمــام المح
 19-22ون رقم أن الدستور أو القان، إلا أن تاوزها لأسباب مبررة ومعقولة أمر وارد، خاصة و ال تنظيميةكانت مجرد آج

 ة مقررة في حالة المخالفة، مما ينعكس على فعالية العدالة الدستورية.لم يحدد جزاءات معين
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